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ادیة   اة الاقتص د الحی م تع ى   ل اج إل ا تحت ل أنھ ط ب ردي فق اط ف ى نش د عل ر تعتم ا الحاض ي وقتن ف

واء     د س ى ح ة عل ة و مالی تلات فردی ود تك ب    ،وج ل العص ركات تحت بحت الش ذلك أص و ب

ذا    ادیة ، ل اة الاقتص ي بالحی أ      الرئیس ي تنش ة الت اع القانونی ة الأوض ریعات لمواجھ افرت التش تض

.عن تكوین ھذه الشركات

ل       ي ظ ة ف ھ خاص وطني و تنمیت اد ال اء الاقتص ي بن ر ف ة دور كبی ركات التجاری ب الش و تلع

ة             ارة الدولی ة التج بحت لبن د أص وطني ، وق اد ال اس الاقتص ر أس ي تعتب مالي ، فھ ام الرأس النظ

را  ا الأف ن خلالھ دف م دان   یھ ي می وة ف ز ق غل مرك تثماراتھم لش یع اس ربح و توس ق ال ى تحقی د إل

.الأعمال

اء           ا ج ركة و إنم ف للش ري تعری اري الجزائ انون التج ي الق رد ف م ی ھ ل ى أن ارة إل ب الإش و تج

ادة     ص الم ي ن دني ف انون الم ا الق ا أن  416بتعریفھ ة بقولھ اه   " المعدل زم بمقتض د یلت ركة عق الش

ان أو مع   ان طبیعی ن             شخص ة م دیم حص الي بتق روع م ي مش نھم ف ل م اھم ك أن یس ر ب ان أو أكث نوی

تج       د ین ذي ق ربح ال ن ال روع م ذا المش ن ھ أ ع د ینش ا ق موا م ى أن یقتس د عل ل أو نق ال أو عم م

د       ي ق ائر الت ون الخس ا یتحمل تركة، كم ة مش ادي ذي منفع دف اقتص وغ ھ اد أو بل ق اقتص أو تحقی

.)1(تنشأ عن ذلك

ن یؤ رع      لك ى المش ان عل ھ ك ف أن ذا التعری ى ھ ذ عل رع    خ رار المش ى غ نص عل ذا ال دیل ھ تع

ي ركة نظامً  )2(الفرنس ار الش ال      ا، و اعتب اري بإدخ انون التج ھدھا الق ي ش تجدات الت ایر المس لیس

دار الأم       د إص دودة بع ؤولیة المح د و ذات المس خص الواح ة ذات الش م المؤسس 27-96ر رق

.)3(1996دیسمبر09المؤرخ في 

وال ،         ركات أم خاص و ش ركات أش ى ش ة إل ركات التجاری ھ الش م الفق ة   و یقس ركات مختلط وش

رع        م المش ي نظ امن و الت ركة التض ى ش م الأول ث تض كلین ، بحی ذین الش ین ھ یطة ب أو وس

واد   ي الم ا ف ة  551أحكامھ ى غای ا   563إل م ممیزاتھ ن أھ ري ، وم اري الجزائ انون التج ن الق م

ركا  ا  أن الش ؤ     ء فیھ م مس اجر، وھ فة الت دیھم ص ر      ل امنیة غی ؤولیة تض ركة مس ون الش ن دی ولون ع

.)4(محدودة

18.، ع1988مایو 04ر ، مؤرخة في .،ج1988مایو 03المؤرخ في 88/14قانون رقم المادة الأولى 1
، المعدل 1975سبتمبر 26المتضمن القانون المدني المؤرخ في 75/58، المعدل و المتمم للأمر رقم 541.ص.

.3.، ص 31.، ع2007مایو 13مؤرخة في .ر.، ج2007مایو 13المؤرخ في 05-07و المتمم بالقانون رقم 
2 Art.1832 c.civ.fr, modifié par la loi n°85/697 du 11 juillet 1985.

المعدل ،4.، ص77.، ع1996دیسمبر 11في المؤرخة. ر.، ج1996دیسمبر 09المؤرخ في 96/27الأمر رقم 3
.المتضمن القانون التجاري59-75و المتمم للأمر رقم 

ج.ت.من ق551المادة 4
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واد             ي الم ا ف رع أحكامھ م المش ي نظ یطة و الت یة البس ركة التوص ا ش م  أیض ا تض كم

ة  563 ى غای رر إل رر 563مك ا    10مك م ممیزاتھ ن أھ ري و م اري الجزائ انون التج ن الق م

ن   وعین م ین ن ع ب ا تجم ھ   أنھ ري علی الأول یس ي ، ف ریك موص امن و ش ریك متض ركاء ، ش الش

و لا       اھم فھ ام المس ھ أحك ري علی اني یس ا الث امن ، أم ركة التض ي ش امن ف ریك المتض ام الش أحك

.)1(یتمتع بصفة التاجر ، یسأل بالتضامن عن الأموال التي قدمھا كما یمنع علیھ تقدیم عمل

میت ك   ي س وال فھ ركات الأم بة لش ا بالنس م   أم ي تض الي و ھ ار الم ى الاعتب ة عل ا مبنی ذلك لأنھ

واد       ي الم ا ف رع أحكامھ م المش ي نظ اھمة و الت ركة المس ى 592ش رر 715إل ن 132مك م

اري  انون التج واد      الق ي الم ا ف ت أحكامھ ي نظم ھم و الت یة بالأس ركة التوص ى  715، وش ا إل ثالث

ة   ا  715غای اري ،   10ثالث انون التج ن الق بة  م ركات   و بالنس ین ش یطة ب ركات الوس للش

واد        ي الم ا ف رع أحكامھ م المش د نظ وال فق ركات الأم خاص و ش ة  564الأش ى غای ن 591إل م

دودة   ؤولیة المح ركة ذات المس ي الش ل ف اري و تتمث انون التج خص الق ة ذات الش و المؤسس

.)2(الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة

اعي   ادي و الاجتم ور الاقتص ان التط ا ك وة و  و لم ى ق د عل د یعتم ارلأي بل إن  ازدھ اتھا ف مؤسس

الي            ییر الإداري و الم ة التس ن و فعالی ا حس ن بینھ ا م ل لنجاحھ دة عوام اج لع رة تحت ذه الأخی ھ

ر      ییر یعتب ومي ، فالتس یرھا الی من س ركة و یض ي الش ة ف لطة التنفیذی ل الس ذي یمث بي ال و المحاس

اة الاجت   لال الحی ائف خ م الوظ ن أھ حیحة   م وفرت الإدارة الص ا ت ذا إذا م ركة، ولھ ة للش ماعی

.)3(للشركات كان عاملا في دعم الاقتصاد الوطني ، وإلا فإنھا تصبح خطر علیھ

انون              ام ق لال أحك ن خ ع م ي المجتم راد ف لوك الأف یم س ى تنظ عى إل رع یس ان المش دما ك و بع

ات و        د فئ روري تحدی ن الض بح م یكي ، فأص ات الكلاس اطبتھم العقوب ة   مخ وص خاص بنص

.تتوافق و المیدان الذي ینتمون إلیھ ، ومجال الأعمال لا یخرج عن ھذا المبدأ

ن         ل م د ك ة ض ات موجھ انون العقوب ام ق ل أحك ظ أن ج ب و الملاح ن دون یرتك ة م جریم

وص ، لأ  ذه النص اطبین بھ دد المخ ا یح ا م ال فغالب ائي للأعم انون الجن س الق ى عك د ، عل ھ تحدی ن

ابع            اة المت ب الجن ذا و إن أغل ا، ھ ھ دورا معین رد فی ل ف ل ك اع یحت یم قط اء لتنظ الجرائم  ج ین ب

عائشة بوعزم ، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة بإعتبارھا شخص معنویا ، رسالة الماجستیر، كلیة 1
.46، ص 2010- 2009الحقوق، جامعة وھران ، 

للشخص الواحد سواء 1996دیسمبر 9المؤرخ في 96/27حیث سمح المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 2
بتأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة تحت تسمیة المؤسسة ذات الشخص الواحد و ذات أكان طبیعیا أو معنویا 

المسؤولیة المحدودة ، وھذه الأخیرة لا تعد نوعا من الشركات التجاریة بل ھي فقط شكل من الشركة ذات 
.المسؤولیة المحدودة

ارة ، إبن خلدون للنشر و التوزیع عائشة سبع ، المراقبة الداخلیة في شركة المساھمة، مجلة المؤسسة و التج3
.103.،ص2006، 2.،ع



المقدمة 

3

رقة  یكیة كالس ك   الكلاس ي ذل تعمل ف ا و یس ر حرمان ة الأكث ات الاجتماعی ى الطبق ا إل ي مقترفھ ینتم

ى          دافع إل ون ال ھا، فیك ي یعیش روف الت ة الظ بھ نتیج خطھ و غض ر س ف لیظھ ابالعن ارتك

.ھي الحاجةالجریمة 

ل      ع ب ي المجتم ي ف ز راق ون ذا مرك ال یك ي الأعم اني ف إن الج ك ف ن ذل یض م ى النق و عل

ذا           ا ، وبھ ال فیھ ارس الأعم ي یم عب الت ف الش ة بمختل ة قانونی ة و درای ارف تقنی احب مع و ص

ھ م       ذي یمكن و ال ي ھ ي و المھن اعي و التقن تواه الاجتم إن مس ن    ف ر م ة، وأكث اب الجریم ن ارتك

ك  أ    ذل ا، إذ تلج اء مظاھرھ ة إخف فة بمحاول ر مكتش ة غی ى الجریم ل أن تبق ن أج ة م تعمل الحیل یس

ت             ریس وق لطات بتك ة الس عب مھم ا یص ة مم بة و المالی رائم المحاس اب ج ى ارتك ة إل ذه الفئ ھ

اس     ذا الأس ى ھ ھ ، وعل ل متابعت ل لأج ة    طوی لطات متخصص دخل س ر ت توجب الأم ي یس ف

.متابعة جرائم الأعمال

ر          إن ا غی ا مادی ركة كیان ار أن الش ة باعتب ركات التجاری دیري الش ي م ل ف ات تتمث ذه الفئ م ھ أھ

د         بح یعتم ییرھا أص ا أن تس خاص، كم ؤلاء الأش طة ھ ا الإدارة إلا بواس نى لھ وس لا یتس ملم

عا      الا واس تح مج رع یف دة،كما أن المش ییر معق ات تس ات و تقنی ى آلی ا عل ذه حالی لإدارة ھ

ى         دان إل ذا المی ؤدي بھ د ت یة ق الح أساس رار بمص ھ الإض ب عن ا یترت ییرھا ، مم ركات و تس الش

.الفشل كلیة

ع     ھا واق ي فرض ة و الت اة التجاری ا الحی ور بھ ي تتط دة الت ریعة و المتزای وتیرة الس ت ال ا فرض كم

تلا    ا ی ركات بم انوني للش یم ق ع تنظ ى وض تثمار إل ات الاس اد و متطلب ذه الاقتص ع ھ ئم م

أ            ي تنش ددة الت الح المتع ركاء إلا أن المص ادرة الش ر لمب ال أكب نح مج ك بم ات، و ذل المعطی

ع       ل م ر المتعام الح الغی ى مص ركاء إل ة بالش ك الخاص دى تل ي تتع ركة و الت وء الش بنش

تدعت   ة اس ورة عام ادیة  بص لحة الاقتص وي و المص خص معن ركة كش لحة الش ركة ، مص الش

رع  ن المش ذه          م ف ھ ین مختل وازن ب ل الت ا یكف ا بم دخل لتنظیمھ ة و الت ذه الحری ن ھ د م دخل للح الت

ة       ك المتعلق یك و تل ة بالش ا الخاص ة منھ ام جزائی یص أحك ك بتخص الح و ذل المص

.بالإفلاس، والتي ستكون موضوع دراستنا 
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وم ع      و  یة یق دید الحساس ارة ش دان التج ى أن می ارة إل در الإش ل    تج أثر بأق ان و یت ى الائتم ل

ي       د ف ا یعتم رف فیھ ل ط ابكة و ك ا متش م طبیعتھ ة بحك ال التجاری ت الأعم ا كان طراب ، ولم اض

ر     ھ الآخ ھ ل ا یدفع ى م ھ عل دید دیون ن أن    تس لا یمك دفع ف ل ال ول أج د حل دفع   یعن ن ال اجر ع ف ت توق

ارتھم   لل بتج دث ش ددین ، فیح ار متع ى تج ؤثر عل ى  دون أن ی ؤدي إل د ی طراب ق و اض

.)1(الإفلاس و بالتالي انھیار المشروع

ف وراء     ي تق باب الت م الأس ین أھ ن ب اریین م ود التج ف و الرك إن التخل ذا ف ن ھ ر م دامو أكث انع

داد         دم الس یة ع راء خش ا و ش ل بیع ل المؤج ن التعام ؤلاء ع م ھ ار ، إذ یحج ین التج ة ب الثق

ات ج  ي منازع دخول ف تغرق  و ال د تس ة ق اتم اعة   أوق اري و إض اط التج ة النش ى عرقل ؤدي إل ت

.و الائتمان في التعامل التجاريالوقت وراء المحاكم ، وھذا ما یتنافى مع مبدأي السرعة

د      ان ولی ى ك ك مت انون و ذل ا الق ب علیھ ة یعاق ر جریم لاس لا یعتب ل أن الإف ان الأص و إذا ك

ا   ي وقوعھ اجر ف ل لإرادة الت روف لا دخ ال   ظ بعض الأفع لاس ب رن الإف د یقت ھ ق ، إلا أن

دلیس          ش و ت ى غ ة عل ون منطوی س، وتك ر المفل س أو غی ن المفل ع م ي تق رفات الت و التص

ا  اب علیھ رع بالعق دخل المش ي ت یم فیقتض أ جس ن ش )2(أو خط ال م ك الأفع ادة أ، لأن تل نھا زی

ي ا    لاس ف ھ الإف ذي یحدث طراب ال ان      الاض ة الائتم أنھا زعزع ن ش ھ م ا أن اري، كم یط التج لمح

.بھو العبث

ائي    انون الجن ى الق د أول ل       وق ا للعم ي أولاھ ك الت ن تل ر م اري أكب ل التج ة للعم ة خاص عنای

اري         ل التج ال العم ي مج ریم ف ددة للتج ور متع ود ص ي وج ة ف ذه العنای ل ھ دني، وتتمث الم

.لا یوجد لھا مثیل إذا تعلق الأمر بتصرف مدني

ل    ب ب دائنین فحس وق ال ق بحق ر لا یتعل در أن الأم رع ق ى أن المش ك إل ي ذل ة ف ع العل و ترج

اري           اط التج لامة النش ى س رص عل ي الح ا ف ة ھن ا و المتمثل ة أیض لحة العام ق بالمص یتعل

.و تشجیع الاستثمار في النشاط الاقتصادي و النشاط التجاري

.من جانب المشرع و یعتبر التجریم في مواد التفالس مثالا واضحا للاھتمام بالعمل التجاري

یر     ن مص ادي ع ة الاقتص یر المؤسس ل مص ھ أراد فص اري أن انون التج زات الق ن می و م

ذ  ى ھ ییرھا ، و عل اءوا تس ن أس ي لم یر الشخص ى  المص اري عل انون التج ص الق اس ن ا الأس

ل          ي فص ص ف ي ، ون خص طبیع اجر كش ھ الت ل أن یرتكب ن المحتم ذي م یس ال ن التفل وعین م ن

.ي یمكن إسنادھا لمدیري الشخص المعنويعلى الجنح الشبیھة بالتفلیس و التآخر 

امعة الإسكندریة ، دار وردة دلال ،  جرائم المفلس في القانون الجزائري و القانون المقارن ،كلیة الحقوق ، ج1
.11، ص 2009جدیدة للنشر، الجامعة ال

.05، ص 2003القاھرة ، ، دار لنھضة العربیة ،عة الأولى الموجز في أحكام الإفلاس  ، الطبي ، سمیحة القیلوب2
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را  اطو نظ ة        لارتب ن الناحی ر م ي الجزائ ھ ف ي فإن ادي اللیبرال ھ الاقتص لاس بالتوج ة  الإف العملی

م    ر رق ب الأم ا بموج ھ قانون نص علی م ال م 59-75رغ ھ ل اري، إلا أن انون التج من الق المتض

ھ     بب التوج دئیا بس ق مب اديیطب تراكي الاقتص ت تس  الاش ذي كان ة ال ھ الدول ذي لا  )1(یر علی ، ال

ى       ة عل ة للدول ون مملوك ام تك ك النظ ي ذل ات ف لاس ، لأن المؤسس طلح الإف ع مص ق م یتواف

اس  ع           أس عار أو التوزی ث الأس ن حی واء م نظم س وق م اج و الس ائل الإنت ة لوس ة الجماعی الملكی

إن          ة ف عوبة مالی ة لص ت المؤسس و تعرض ى و ل ھ حت ة، لأن رة أو مفلس ة خاس ود لمؤسس لا وج ف

.)2(الحكومة ھي التي تتولى إعادة بعثھا لاستمرار وجودھا في المخطط الاقتصادي

لاس واقع   الب ود للإف الي لا وج ام      ت دأ ع تراكي كمب ام الاش ي النظ ا ف ل     )3(ی ر قب ي الجزائ یما ف ، ولا س

ي      ھ ف و أن ر ھ ام الح لاس بالنظ ق الإف ى تعل ر عل دلیل أكث ي و ال ام اللیبرال ى النظ ا عل تفتحھ

ي   ى اللیبرال تراكي إل ام الاش ن النظ ا م د تحولھ ر بع دت  )4(الجزائ ات وج ب المؤسس إن أغل ، ف

.ح للإفلاس مدلول في الجزائرنفسھا على حافة الإفلاس، و منھ أصب

وص         ذلك النص عت ك ة خض فة عام لاس بص ام الإف ة بنظ دیلات الخاص ط التع ي وس ذا و ف و ھك

لاس أو       بة الإف ب بمناس ي ترتك الجرائم الت ة ب واء    الخاص دیلات ، س روعات لتع ویم للمش التق

.لمفلس أو غیر المفلساارتكبت تلك الجرائم من قبل 

ي    انون الفرنس ر الق ري    و یعتب انونین الجزائ ن الق ل م ر لك در المباش ا  المص ري فیم و المص

.یخص جرائم الإفلاس

ر و  بة للمش لاس بالنس رائم الإف د أورد ج ري ق انون  ع الجزائ وانابالق ت عن اري تح لتج

ي          "  ھ ف نص علی د ورد ال ا فق اب علیھ ا العق لاس ، أم ادة الإف ي م رى ف رائم الأخ یس و الج التفل

انون العقو دیل   ق ل تع ي قب انون الفرنس ھ الق اریا علی ان س ا ك ك م ي ذل ا ف ات ،متبع د 1985ب ، فبع

.ھذا القانون أصبحت جرائم التفالس خاضعة لتنظیم القانون التجاري

انیة ،، نشر و توزریع إبن فرحة زراوي صالح ،  الكامل في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الث1
.30و 29، ص 2003وھران ، خلدون،

2 Y.Guyon ,  droit des affaires , tome 02 , entreprise en difficultés, règlement judiciaire, faillite
personnelle ,02eme éd, économica , Paris ,1989, p.23.

، 25/04/1993المؤرخ في 08-93من القانون التجاري قبل تعدیلھا بالمرسوم التشریعي رقم 219المادة 3
27.ع.ر.ج
المؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من الدستور الجزائري المعدل سنة 37المادة 4

.06، ص 76.، ع08/12/19996، ج، 07/12/1996
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رائم            وى ج ول محت دور ح اؤلات ت ن التس د م ة العدی ركات التجاری لاس الش وع إف ر موض و یثی

ة  ركات التجاری لاس الش س    إف اء مجل لاس أعض ھر إف ى ش ؤدي إل ي ت ال الت ي الأفع ا ھ ، وم

دیونھا  الإدارة  اء ب ن الوف ؤولیتھم ع اد مس ركة ، و انعق لاس الش ھر إف ا لش ا تبع دیرین فیھ و الم

ة    ة و الخاص یة و المھنی وق السیاس ض الحق ن بع انھم م ل و حرم دادھا ، وب ن س ز ع د تعج ي ق الت

ی     اء الجس ة للأخط تقل نتیج أثر مس واء ك ع    ، س ابع لتواب ي الإدارة ، أو كت ا ف ي ارتكبوھ مة الت

.امتداد إفلاس الشركة إلیھم بصفة شخصیة

ي       ذي ینبغ ام ال ن الاھتم ھ م ادف حظ م یص ھ ل ث أن حة ، حی وع واض ذا الموض ة ھ دو دراس و تب

.أن یكون علیھ خاصة في الجزائر

ي    عوبات الت م الص ن أھ ي     و م ث ھ ذا البح داد ھ ي إع ا ف ع    واجھتھ ة المراج وع و قل ة الموض طبیع

ا   ھ مم ة ب ة الخاص ي الجزائری ىدفعن ىإل اد عل عالاعتم ةالمراج ع باللغ یة  و المراج الفرنس

ام          ر أحك ع تغیی ري م ریع الجزائ ام التش ع أحك يء م ض الش ا بع ي أحكامھ ابھة ف ریة المش المص

.المواد و البحث عما یقابلھا من مواد جزائریة

ة  ل معالج ن أج اؤو م تالتس ا ، ارتأی ابق طرحھ بقھما  لات الس لین یس ى فص ث إل ذا البح یم ھ تقس

.فصل تمھیدي 

تو ي       تطرق لاس ف ام الإف ة لنظ ة العام ى النظری دي إل ل التمھی ي الفص رائم  مف ث أول ، وج بح

.الإفلاس في مبحث ثاني

ت  ل الأول فخصص ا الفص ةھ أم ام العام ركاتللأحك ذلك الش ة و ب متالتجاری ذا الفصقس ى ھ ل إل

ت ین ، تناول ي الأولمبحث ة  ف ة و إدارة التفلیس ركات التجاری لاس الش ھر إف روط ش ا ،ش أم

.ھاالشركة و انتھائآثار تفلیسة إلىفیھ فتعرضتالمبحث الثاني 

ت  د تناول اني فق ل الث ا الفص س الإدارة    أم اء مجل ى أعض ركة إل لاس الش ھر إف داد ش ھ امت فی

. ھم بسداد دیون الشركة المفلسةو المدیرین فیھا و التزام

ل   ذا الفص مت ھ ین  و قس ى مبحث ى  : إل ت إل ي الأول تطرق لاس     ف ھر إف د ش انوني لم ام الق النظ

س إدارتھ     اء مجل ى أعض ركة إل تھ   الش ث خصص ا ، ومبح دیرین فیھ اء   ا و الم زام أعض ى الت إل

.بسداد الدیونمجلس الإدارة و المدیرین بسداد دیون الشركة المفلسة و آثار الحكم بإلزام

لت    ة توص ر الدراس ي آخ ذا        و ف ي ھ ا ف ن اقتراحھ یات یمك ائج و التوص ن النت دد م ى ع إل

.تم إدراجھا في خاتمة ھذا البحثالموضوع،
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ھ   لى االله علی ول االله ص زل رس ذلك أن ة ، ل دق و الأمان ا  الص ارة قوامھ ل أن التج لم الأص و س

ار      ي إط درج ف ي تن ة الت ن الأنظم لاس م ام الإف ر نظ ة ، ویعتب ة رفیع دوق منزل اجر الص الت

و    ة ، وھ املات التجاری ذ       المع ة ، فمن ة المقارن ة التجاری ة الأنظم ي كاف ة ف ة ھام ل مكان یحت

ل               ھ و الأص دائن و مدین ین ال اء ب ة الوف ى قرین راد عل ین الأف ا ب ل فیھ بط التعام ة ارت رون القدیم الق

ام    ریة أم وس البش عف النف ن ض ة ، لك ان و الثق ل بالائتم و التعام ار ھ ین التج ات ب ذه العلاق ي ھ ف

ض الت     ع بع ال دف راء الم ر    إغ ة تض ى ممارس ار إل ا ج ع       إم راد المجتم ة أف ار أو بثق ین التج ة ب بالثق

.التجارة و من یقومون علیھافي 

ا     ول رأس الم ال إذ یتح لال دورة رأس الم ن خ ا م دو جلی ا یب ى رأس  كم ائل إل دي الس ال ل النق م

ر ا   طة عناص تج بواس ول رأس   من ود لیتح طة النق اج و بواس ال   اللإنت ى رأس م تج إل ال المن م

.ي ، ومن ثم یتحول ھذا الأخیر إلى رأس مال نقدي لتسویق المنتجاتسلع

م إن دورة  م         الرأس ث لع ث ى الس ول عل ة الحص ود بغی ن النق ازل ع ي التن ى ف اري تتجل ال التج م

حى رأس      ذلك یض ود ، وب ل النق لع مقاب ن الس ي ع ذ التخل ال ال د دین الم ي اي یع ھف ذه احتوائ لھ

ة   ة الجوھری و الانطلاق ات ھ اط وفق العلاق ة النش ة  المزاول ت حلق إذا انتقل بق ، ف ا س ال الرأس لم م

ات               ي العلاق ل ف ى خل ك إل یؤدي ذل ھ فس ي أجل دین ف اء بال ة و الوف لال الثق ن خ رز م ذي یب ال

ى    ى عل ؤثر حت ي ت ات الت ن الانعكاس د م بب العدی ا سیس رھم ، مم ار و غی ین التج ة ب التجاری

.)1(الوطنيالاقتصاد

لال    ل إخ ذلك ك ان ب ل       فك نس العم ن ج زاء م ون الج ا لأن یك ة مؤدی ات القائم ذه العلاق من ھ ض

ل    ات التعام من حلق ة ض ة جوھری دان حلق ي فق بب ف ذي یتس اجر ال خص الت لاس الش ھر إف تم ش فی

.التجاري جراء عدم إلتزامھ بالوفاء في المیعاد المحدد لھ

ھ  و  اء بدیون امنة للوف دین ض وال الم ة أن أم د العام ن القواع إذ)2(م ھ  ، ف ا بذمت ذ م ن تنفی ز ع ا عج

ا     م منھ دة نظ ك ع ي ذل م ف والھم و لھ ى أم ذ عل ق التنفی ن طری وقھم ع توفوا حق ھ أن یس ان لدائنی ك

.ما ھو عام و جماعي و منھا ما ھو خاص و فردي

ن الأداء   ف ع دین المتوق ة الم ز ذم ى حج ھ إل ده و أحكام دف قواع اعي تھ ام الجم ام الع فالنظ

فیة أموال  دائن          و تص ھ ل لیة فی ادلا لا أفض ا ع دائنین توزیع ین ال ا ب اتج عنھ ثمن الن ع ال ھ و توزی

رھن     لیة ك رر الأفض ي تب ة الت باب القانونی د الأس حوب بأح ر مص ھ غی ا دام حق ر م ى آخ عل

.أو امتیاز

المؤسسة الجامعیة محمد ھاني دویدار ، مبادئ القانون التجاري ، دراسة في قانون المشروع الرأسمالي،1
.10، ص 1997للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت 

.07، ص 1997عزیز العكیلي ، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي منھ ، كلیة الحقوق ، جامعة مؤتة ، عمان 2
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م  ن أھ ذهو م ظ    ال ھ لاس نلاح ام الإف ا نظ ر بھ ي م ة الت ل التاریخی ة المراح لاس و بمتابع نظم الإف

طة              ف الأنش ي مختل ل ف ور الحاص ھ للتط ام و أھداف ذا النظ ا ھ وم علیھ ي یق س الت ة الأس مواكب

. الاقتصادیة

لاس          ام الإف ى نظ مالیة إل روعات الرأس ي المش اظم الإدارة ف ادي و تع ور الاقتص د أدى التط و لق

اق  ى نط ق      عل روط تطبی ث ش ن حی واء م ع ، س ھ ،   واس ام و إجراءات ذا النظ ار    ھ ث الآث ن حی أو م

.المترتبة على تطبیقھ و طرق انتھاء حالة الإفلاس

اول            س ویح دین المفل ة الم ي معامل وة ف م بالقس ابي یتس ام عق رد نظ لاس مج ان الإف د أن ك و بع

ة  ة لتھر الرعای ة فرص دین أی نح الم دم م مان ع لال ض ن خ ن  دائنین م ھ م ن أموال ي م ب المتبق ی

ي ف        ة ف رفات الواقع اذ التص دم نف د و ع ل الی لال غ راءات     خ ن الإج ا م ة و غیرھ رة الریب بح  ت ، أص

م         رة أع لال نظ ن خ ن م ا و لك دائنین أیض ى ال ل یرع ادي متكام ام اقتص لاس نظ ام الإف نظ

تمراره ف        د اس ذي یع روع ال لحة المش ا مص ي اعتبارھ ذ ف مل تأخ مانة   و أش ر ض غیل أكب ي التش

.لھم للحصول على دیونھم كاملة

دائنین         وق ال ة حق ى حمای دف إل ول تھ بق الق ا س لاس كم د الإف ن أن قواع رغم م ى ال دأ و عل و مب

ھ       ي معاملات اورة ف ى المن ان إل ن الأحی ر م ي كثی دین ف اجر الم أ الت د یلج نھم فق اواة بی ق المس تحقی

.محالة إلى استمرار أو تأزم وضعیتھ المالیة أو إفلاسھالتجاریة أو القیام بتصرفات تؤدي لا 

د أ ذي      ظو لق ة ال يء النی اجر س ة الت ن النی ظ حس يء الح اجر س ب الت ى جان ي إل ع العمل ر الواق ھ

ور     ب الأم در عواق ذي لا یق ور ال ائش المتھ اجر الط ھ و الت رار بدائنی د الإض ان ویتعم د ك ق

ي      ائي ف دخل الجن رر للت ذا مب در  ھ املات بق الات المع ریع     مج ین تش ھ ب ي درجت ف ف یختل

رآو  ا      خ ل انعكاس دوره یمث ذي ب ة و ال انوني للدول ام الق فة النظ ب فلس اعي  ، بحس ا الاجتم لواقعھ

ادي لاس     )1(و الاقتص رائم الإف ى ج رائم إل مت الج ث قس لاس حی رائم الإف دت ج ذلك وج ، وب

رائم  س و ج دین المفل ى الم ة عل م  المطبق ي تنقس س و الت اجر المفل ر الت ى غی ة عل لاس المطبق الإف

رین    خاص الآخ رائم الأش دفع و ج ن ال ركات ع ف الش ة توق ي حال ة ف لاس المطبق رائم الإف ى ج إل

لاس             رائم إف ت ج ا كان ة ، ولم ات التفلیس ریم ھیئ دى تج دائن و م ة ال ة و جریم ن التفلیس ع

الأخ     تنا و ب ور دراس ة  مح ركات التجاری ام الش ا ، ارتأی  ص الأحك ة لھ ن    تالجزائی د م ھ لا ب أن

.التطرق في بدایة ھذا البحث للنظریة العامة للإفلاس و جرائم ھذا الأخیر

.27وردة دلال ، المرجع السابق الذكر ، ص 1
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النظریة العامة لنظام الإفلاس : المبحث الأول 

باب         ورد أس و ی ا ل اري ، كم انون التج ي الق لاس ف ددا للإف ا مح رع تعریف ع المش م یض ل

ن        حة م دو واض لاس تب ام الإف ا نظ وم علیھ ي یق س الت د ، إلا أن الأس ھ التحدی ى وج لاس عل الإف

ي         ھ ف ابھة ل نظم المش ن ال زه ع ھ و تمیی ن تنظیم ا م رع تحقیقھ ي المش ي یبتغ داف الت لال الأھ خ

دني ، و انون الم ي   الق رض ف ا نتع ن ھن ام ، وم ذا النظ ا ھ ر بھ ي م ة الت ورات التاریخی ذلك التط ك

: إطار النظریة العامة لنظام الإفلاس إلى 
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تعریف الإفلاس و تمییزه عن النظم المشابھة لھ : المطلب الأول 
تعریف الإفلاس: الفرع الأول 

ار    اص بالتج ام خ لاس نظ ركات   ( الإف راد أو ش انوا  أف واء ك ذ    ) س یم التنفی ى تنظ دف إل یھ

.)1(الجماعي على الأموال المدین التاجر الذي یتوقف عن دفع دیونھ التجاریة 

املات                ھ فالمع ھار إفلاس زم إش لاس و یل ة إف ي حال ر ف ھ یعتب ع دیون ن دف ف ع اجر توق ل ت فك

ان    ى الائتم وم عل ة تق ة     التجاری فقات التجاری ة الص د غالبی ث تعق املین حی ین المتع ة ب و الثق

رعة    ز بالس املات تتمی ذه المع ا أن ھ ة ، كم مانات عینی ا لض دائنین فیھ ب ال ل دون طل لأج

ي           د ف ھ ، و یعتم ة لدی یولة النقدی وافر الس فقات دون ت ن الص د م رم العدی اجر یب ابك ، فالت و التش

ا ع اء بم ف    الوف إذا تخل ار ، ف ن التج ره م دى غی وق ل ن حق ھ م ا ل تیفاء م ى اس ون عل ن دی ھ م لی

ؤدي                 ا ی ون مم ن دی ھ م ا علی اء بم ى الوف ھ عل دم قدرت ى ع ك إل ؤدي ذل د ی ھ فق اء ل ن الوف ھ ع مدین

ا أن      ن لھ ي لا یمك ة الت ة التجاری ي البیئ املین ف ن المتع د م ز العدی ار مراك ى انھی ن إل ن م تحتض

ة و الائ  زع الثق ة        یزع املات التجاری ى التع ك عل ر ذل ا ، و إلا أث وم علیھم ي تق ان الت تم

.و الاقتصاد الوطني الكامل

إن ل  ة ف فة عام و       و بص وي فھ رعي و اللغ اه الش ن معن ص م ى أخ انون معن ة الق ي لغ لاس ف لإف

تحق      د اس ي مواعی ھ ف داد دیون ن س ا ع اجر متوقف ا الت ون فیھ ي یك ة الت ى الحال ر عل .اقھایعب

ادة   لال الم ن خ ى م ذا المعن ر ھ ى   215و یظھ نص عل ي ت ري و الت اري الجزائ انون التج ن الق م

ھ  ن    : "أن م یك و ل اص و ل انون الخ ع للق وي خاض خص معن اجر أو ش ل ت ى ك ین عل یتع

د             ا قص ر یوم ة عش دى خمس ي م إقرار ف دلي ب دفع أن ی ن ال ف ع اجرا ، إذا توق اح ت راءات افتت إج

." التسویة القضائیة أو الإفلاس 

ت       س الوق ي نف ثلان ف رتین تم ول فك دور ح ھ ی لاس أن انوني للإف ى الق ن المعن ظ م والملاح

: شرطین أساسیین من شروط شھر الإفلاس و ھما 

ار  .1 اص بالتج ام خ لاس نظ ري   : الإف انون الجزائ ي الق لاس ف ام الإف ا أن نظ ظ ھن و الملاح

افة ل  ق إض بح یطب اجرأص م    )2(لت اص و ل انون الخ ع للق وي الخاض خص المعن ى الش ، عل

ي و أحمد عبد الرحیم عوده ، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة ، دراسة تحلیلیة مقارنة جمال محمود الحمو1
.196، ص 2003وائل للنشر ، عمان ، دار 

الحرفیة للقید في السجل التجاري و بالتالي أصبح التسجیل في السجل التجاري قرینة قاطعة تخضع المقاولة2
.على اكتساب صفة التاجر



النظریة العامة لنظام الإفلاس و جرائمھ: الفصل التمھیدي 

11

ادة     ب الم ك بموج اجرا و ذل ن ت ابق   215یك ري الس اري الجزائ انون التج ن الق ة          م

.)1(الذكر، بما في ذلك التعاونیة الحرفیة لكونھا شركة مدنیة أي شخص معنوي

انون الف  ي الق ت ف د تراجع رة ق ك الفك د أن تل ا نج ا أنن لاس كم ام الإف ث أن نظ ي ، حی م رنس د ل یع

م        انون رق ى الق ك بمقتض ا و ذل رفیین أیض مل الح ار یش ا ص دھم، و إنم ار وح ى التج را عل قاص

اریخ 85-98 ادر بت اري 25/01/1985الص ین التج ى التقن زارعین بمقتض ذلك الم ، وك

.2000الفرنسي الجدید لعام 

لاس ی ة الإف ریعات الأجنبی ض التش رت بع ا اعتب ریع كم ار كالتش ر التج ار و غی مل التج ش

.الإنجلیزي و الألماني و السویسري

تحقاقھا         .2 د اس ي مواعی ھ ف ع دیون ن دف ا ع اجر متوقف ون الت ار    : أن یك ین الاعتب ذ بع ع الأخ م

تفاد     ا یس ذا م ة وھ ة المختص ن المحكم م م دور الحك ت ص ن وق أ إلا م لاس لا ینش أن الإف

ادة    ص الم ن ن نص      225م ي ت اري الت انون التج ن الق ى م رة الأول ب : "الفق لا یترت

ى مج  ائیة عل ویة قض لاس و لا تس رر  إف م مق دور حك ر ص دفع بغی ن ال ف ع رد التوق

".لذلك

ر    و  ة العس ى حال ر إل ة الیس ن حال ال م ھ الانتق ة أن لاس لغ رف الإف و ،)2(یع رعا ھ اه ش ومعن

.استغراق الدین مال المدین

أتدرون من : "وقد روي عن العلاء عن أبیھ عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ و سلم قال 

إن المفلس من أمتي من یأتي :المفلس فینا من لا درھم لھ و لا دینار و لا متاع ، فقال : المفلس ، قالوا 

ھذا وسف دم یوم القیامة بصلاة  وصیام و زكاة و یأتي وقد شتم ھذا و قذف ھذا وأكل مال

ھذا ، وضرب ھذا فیعطي ھذا من حسناتھ و ھذا من حسناتھ فإن فنیت حسناتھ قبل أن یقضي ما علیھ 

.و غیرھما،رواه مسلم و الترمیذي " أخذ من خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح في النار

م الصناعة و الذي یحدد القواعد التي تحك1996جانفي 10و المؤرخ في 01-96من الأمر رقم 13المادة 1
.و الحرفلتقلیدیة ا

دحماني محمد الصغیر ، محاضرات مادة القانون التجاري، السنة الرابعة لیسانس ، كلیة الحقوق ، جامعة وھران 2
 ،2008.
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تمییزه عن النظم المشابھة لھ : الفرع الثاني 

.بین الإفلاس و الإعسار من جھة ، وبین الإفلاس و التفلیس من جھة أخرىو ھنا نمیز 

:تمییز الإفلاس عن الإعسار : أولا 

انون            ھ الق ونھم ینظم ع دی ن دف وقفین ع ار المت اص بالتج ام خ لاس نظ أن الإف ذكر ب بق ال د س لق

انون ا        ھ الق ار ینظم ر التج دینین غی اص بالم ام خ ار نظ ین أن الإعس ي ح اري ، ف دني إلا التج لم

رع    تم المش م یھ لا ، ل ا مفص ا دقیق اري تنظیم رع التج ھ المش ذي نظم لاس ال لاف الإف ى خ ھ عل أن

ین ال ي التقن ري ف اجر  الجزائ ر الت دین غی ار  الم دني بإعس اوم م یح امل و ل ام ش ع نظ ل وض

ھ   فیة ذمت دیدالتص ھلتس ب      )1(دیون ذي تجن ي ال دني الفرنس انون الم ك بالق ي ذل أثر ف د ت ، وق

: و ھكذا یتمیز نظام الإفلاس عن نظام الإعسار في النقاط التالیة ، أو تنظیم الإعسارتعریف 

حتى التاجر الذي توقف عن الدفع یتم شھر إفلاسھ بمجرد التوقف عن الدفع لدیونھ التجاریة -1

و على انعدام المال لدى متناع یعد دلیلا على عدم الوفاءالامجرد ولو كانت لھ سیولة مالیة ، ف

التاجر إلا إذا تم الجزم  بأن غیرعسار فلا یمكن شھر إعسار المدین المدین ، بینما في نظام الإ

.أموالھ غیر كافیة لسداد الدیون التي ھي على عاتقھ 

لا یراعي القاضي التجاري في نظام الإفلاس ظروف المفلس التي أدت بھ إلى التوقف -2

المدني أن یراعي الظروف الخاصةعن الدفع ، بید أنھ في نظام الإعسار على القاضي 

.و الشخصیة التي أدت بالمدین إلى عدم الوفاء و كذلك الظروف العامة

فلاس یعد تاریخ الاستحقاق ھو تاریخ الوفاء ، فإذا امتنع المدین التاجر عن الوفاء في نظام الإ-3

أما في ،)2(كان ذلك نذیر لأن یشھر إفلاسھ و لا یمكن للقاضي أن یمنح أجلا إضافیا للمدین

إذا عجز المدین یدین مدني عن الوفاء بھ في المیعاد ف،)3(نظام الإعسار و وفق القانون المدني

للقضاء أن ینظره إلى أجل معقول أو آجال ینفذ فیھا إلزامھ، إذا استدعت حالتھ ذلك ، ولم ، جاز

.)یلحق الدائن من ھذا التأجیل ضرر

، كما یحظر )4(یؤدي الحكم بشھر الإفلاس إلى غل ید المدین المفلس عن التصرف في أموالھ -4

فلا یؤدي إلى غل ید المدین عن علیھ ممارسة حقوقھ المدنیة والسیاسیة ، أما نظام الإعسار

التصرف في أموالھ بل یبقى على رأسھا و یدیرھا و یشغل محلاتھ و لا یفرض علیھ الحظر 

.من ممارسة  حقوقھ المدنیة و السیاسیة 

أحمد محمد خلیل ، أحكام الإفلاس التجاري و الإعسار المدني معلقا علیھ بأحكام النقض ، دار المطبوعات 1
. 14، ص 2004الجامعیة ، الإسكندریة، 

ج.ت.من ق464المادة 2
ج.م .من ق210المادة 3
ج.ت.من ق244المادة 4
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في نظام الإفلاس تحل الإجراءات الجماعیة محل الإجراءات الفردیة فور صدور الحكم بشھر -5

عسار فلا یحول شھر الإعسار دون إمكانیة الدائنین من أن الإفلاس ، أما في ظل نظام الإ

.یتخذوا إجراءات فردیة

لاف       -6 رفات بخ ام بتص ن القی ة و لا یمك اقص الأھلی ر ن دین اعتب لاس الم تمر إف إذا اس

ة      ن النی ا أن حس رفات كم ھ لأي تص ة إبرام دین و إمكانی ین الم ائلا ب د ح لا یع ار ف الإعس

ي    انون ف وة الق رض بق ل     مفت ات بك ى الإثب ة إل وء النی اج س ا یحت ة بینم املات المدنی المع

ھ                د فی ة لا ب ن النی ة  فحس ور التجاری ي الأم ھ ف أن علی و الش ا ھ لاف م ذا بخ ائل ، وھ الوس

.من إثبات بواسطة الدفاتر التجاریة و لا بد من القید في السجل التجاري

ن الإفلاس من حیث الآثار ، حیث یترتب متربو بعیدا عن ھذه الاختلافات فإن الإعسار المدني یق

على الحكم بالإعسار أو الإفلاس سقوط آجال الدیون و عدم الاحتجاج بالتصرفات التي یبرمھا المدین 

. في مواجھة الدائنین

من القانون المدني التي 193و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد أقر حالة الإعسار في المادة 

" تنص  الدائن عسر المدین فلیس علیھ إلا أن یثبت مقدار ما في ذمتھ من الدیون  وعلى ادعىإذا : 

".المدین نفسھ أن یثبت أن لھ مالا یساوي قیمة الدیون أو یزید علیھا 

قعة إلا أنھ لم یضع تنظیما شاملا لمعالجة و بذلك یكون المشرع قد اعترف بحالة الإعسار كحالة وا

.صعوباتما ینشأ عنھا من 

تمییز الإفلاس عن التفلیس: ثانیا 

بینما یمثل الإفلاس نظاما قانونیا ینتمي إلى القانون التجاري ، فإن التفلیس یعاقب علیھ قانون العقوبات 

حتى و إن كان المشرع الجزائري قد نص على تجریمھ في القانون التجاري وذلك في الباب الثالث من 

حیث یتخذ التفلیس "  في التفلیس و الجرائم الأخرى في مادة الإفلاس: "الكتاب الثالث تحت عنوان 

).من القانون التجاري 388إلى 396المواد من ( التفلیس بالتقصیر و التفلیس بالتدلیس : صورتین 

أما بالنسبة للمشرع المصري فقد استعمل مصطلح التفالس بدلا من التفلیس و نظم أحكام الإفلاس 

من قانون التجارة ، بینما تضمن قانون العقوبات 782إلى المادة 550في المواد من كنظام تجاري

. 335إلى 325التفالس من حیث التجریم و العقاب في المواد من 
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و مصطلحللدلالة على الإفلاسFailliteأما القانون الفرنسي فقد استخدم في قانون التجارة مصطلح 

Banquerouteالتفلیس " الإفلاس الجنائي للدلالة على."

المنطق یقتضیان عدم و الإفلاس وجد كنظام یطبق على التاجر المتوقف عن الدفع ، و إذا كان العدل و 

وھنا نكون أمام صورة ( تى كان ولید ظروف لا دخل لإرادة التاجر عن وقوعھا العقاب علیھ م

، فالعقاب متعین متى اقترنت بالإفلاس أفعال تنطوي على غش و تدلیس أو خطأ )الإفلاس البسیط

.جسیم حیث نكون ھنا أمام إفلاس بالتقصیر و إفلاس بالتدلیس و ھي جریمة یعاقب علیھا القانون

، حیث یعد صورة من صور الإفلاس أو أحد أنواعھ)بالتدلیس أو التقصیر ( و بالتالي فإن التفلیس 

تاجر ھنا إضافة إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات إلى الأحكام الخاصة بالإفلاسیخضع ال

و الموجودة في القانون التجاري ، و ذلك إذا أقرت المحكمة المختصة بشھر الإفلاس حالة الإفلاس كما 

.)1(إفلاسھبشھر ع دون أن یصدر حكمیمكن أن یحاكم جنائیا استنادا إلى حالة التوقف عن الدف

التطور التاریخي لنظام الإفلاس: المطلب الثاني  
الأصل في نشأة نظام الإفلاس ھو حمایة التوازن و الاستقرار في البیئة التجاریة حفاظا على المصلحة 

العامة ، ثم یأتي بعد ذلك حمایة الدائنین و تحقیق التوازن بین مصالحھم و بین مصالح المدین 

المفلس ، و أخیرا الأخذ بید المدین حسن النیة لإخراجھ من كبوتھ التي أثرت في قدرتھ على الوفاء 

.بدیونھ التجاریة في مواعید استحقاقھا

و قد أثر الترتیب السابق لأھداف نظام الإفلاس على تطور ھذا النظام في التشریعات المختلفة من 

دین المفلس إلى تنظیم تشریعي یراعي المدین و یحاول سيء الظن في تصرفات المیمجرد نظام عقابي 

أن یمكنھ من استعادة مركزه المالي و یعطیھ فرصة الصلح مع دائنیھ للخروج من أزمتھ و استئناف 

.نشاطھ مما یؤدي إلى رواج التجارة

طرأ على نظام الإفلاس بصفة عامة و جرائم الإفلاس بصفة لذلك سنحاول أن نتابع التطور الذي

اصة ، وذلك في كل من العصور القدیمة و الوسطى ، ثم بعد ذلك نوضح وضعیة جرائم الإفلاس في خ

الحدیث و بالذات في القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاریخي التشریعي للقانون الجزائري العصر

.و القانون المصري ، و نوضح جرائم الإفلاس في ھاذین القانونین

2000صبحي عرب ، محاضرات في القانون التجاري ، الإفلاس و التسویة القضائیة ، دون دار نشر ،الجزائر ، 1
.128، ص 
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العصور القدیمة و الوسطىفي : الفرع الأول 

یعتبر القانون الروماني المصدر بالنسبة لنظام الإفلاس الحالي ، وقد اشتھر في حقبة من الزمن بطابعھ 

، حیث كان قانون الألواح )1(الجنائي ، حیث كان المفلس في عھد الرومان یعاقب على أساس أنھ مجرم

كوسیلة للتنفیذ على المدین متى عجز عن الإكراه البدنيثنتي عشر لدیھم یجیز في البدایة ممارسة لإا

خلال ستین وفيحین استیفاء كل دینھ  فإذا لم یسداد دیونھ ، كما أجازت لھ حبسھ لیعمل لحسابھ إلى

، وإذا تعدد الدائنون كان لھم ذیبھ حتى قتلھ أو بیعھ خارج رومایوما یعود الحق للدائن من جدید في تع

.تج أو اقتسام أشلائھ عند قتلھاقتسام الثمن النا

و في حقبة تالیة تحسنت معاملة الرومان للمدین فیما بعد حیث تركوا شخصھ و أباحوا للدائن التنفیذ 

على كل أموالھ جملة واحدة و بیعھا بطریق المزاد في نظیر تعھد الراسي علیھ المزاد بدفع دیون 

.)2(لمدینین سواء كانوا تجارا أو غیر تجارالمدین، وكان ھذا التنفیذ الكلي ساریا على كل ا

و الملاحظ في ذلك أن الكثیر من الأنظمة كانت قد اقتبست أحكامھا فیما یخص الإفلاس من النظام 

.)3(الروماني لرجاحتھ و حمایتھ للدائنین و كفالتھ لحقوقھم و دعمھ للعلاقات الائتمانیة

ظھور المدن التجاریة في إیطالیا تأثرت ھذه المدن بقواعد أما في العصور الوسطى فتجد أنھ على إثر 

الإفلاس التي كانت متبعة في القانون الروماني فكانت تعتمد علیھا ، وفي القرن الثالث عشر عملت 

الجمھوریات الإیطالیة على التحسین من تلك القواعد فأجازت الصلح مع المدین برأي أغلبیة 

تعاقد من الدائنین كما أنھا أجازت إبطال تصرفات المدین بلا حاجة إلى إثبات تواطئھ مع 

و غل ید المفلس عن إدارة أموالھ و التصرف فیھا ، و حلول أجال الدیون ، وتقریر نفقة ،)4(معھ 

.)5(الدفع ھو مناط شھر الإفلاسو الاعتراف بأن التوقف عنللمدین رعایة لأسرتھ 

أن أظھر ما : " بأن : المقارنة بالقوانین القدیمة الأخرى یقول رینو في كتابھ  مختصر القوانین المصریة القدیمة 1
في القانون المصري القدیم  أنھ كان یرتكز على الأخلاق فلم یسمح للقوي بالاستناد إلى قوة مركزه الاجتماعي

.46، أنظر وردة دلال ، المرجع السابق ، ص "أو شرفھ أو وظیفتھ لیعسف بالضعفاء و یثرى على حسابھم
.223، ص 2003مصطفى كمال طھ ، الأوراق التجاریة و الإفلاس ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 2
القانون التجاري ، الأوراق التجاریة ، عملیات البنوك ، الإفلاس ، : مصطفى كمال طھ و علي البارودي 3

.502، ص 2001منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
.13ص ،199دات للنشر و الطباعة ،بیروت، ، عویالإفلاس–الجزء الرابع یاس ناصیف ،الموسوعة التجاریة ،إل4
دحماني محمد الصغیر، محاضرات في مادة القانون التجاري، السنة الرابعة ، لیسانس كلیة الحقوق ، جامعة 5

.2008وھران ، 
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فرنسا ، ولقد كان التشریع الفرنسي ینظر في البدایة إلى المفلس نظرة ھذه الأنظمة إلى جنوبانتقلتو 

. )1(قاسیة ، كما أخضعھ لعقوبات جزائیة صارمة 

في القانون الفرنسي : الفرع الثاني 

ن         د م ا للعدی ي فرنس ة ف فة خاص لاس بص رائم الإف ة و ج فة عام لاس بص ام الإف ع نظ خض

ورتھا         ي ص را ف تقرت أخی ى اس ة حت ریعیة المتعاقب دیلات التش ة، التع ر   الحالی ة لتغی ك نتیج وذل

.الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة التي مرت بھا فرنسا 

ام    ل نظ د انتق لاسفق ائي إ  الإف ة الجن اني بطابع ث      الروم ر حی ابع عش رن الس ي الق ا ف ى فرنس ل

لاس    ى الإف ر إل ان ینظ ھ ك دام ، لأن ة الإع ر بعقوب ع عش ري الراب د ھن ي عھ س ف ى المفل م عل حك

.)2(لحق بالمدینباعتباره وصمة عار 

ام   ي ع ارة      1683و ف ام التج یم أحك اص بتنظ ي الخ ر الملك ر الأم ع عش ویس الراب در ل أص

ابھا    ان متش ذي ك ة ، وال س      البری ى المفل ة عل ات بدنی ض بعقوب م یق ھ ل ائي لكن ابع الجن بالط

.كإزھاق الروح بل قضى بعقوبات سالبة للحریة ، كما أنھ طبق على التجار و غیر التجار

انون      ا ق ذكر منھ ابق ال انون الس ي الق واردة ف واقص ال ض الن ت بع وانین عالج درت ق م ص ث

رفات  1702 ال لتص ى بإبط ة و قض رة الریب م فت ذي نظ ادر ال انون الص ا ، والق ة خلالھ الواقع

نة  انون   1716س دیون ، وق ق ال راءات تحقی م إج ذي نظ ت  1739ال راءات تثبی م إج ذي نظ ال

.الدیون 

نة        ة لس ة التجاری درت المجموع ابلیون ص د ن ي عھ ة    1807و ف ائح المالی أثیر الفض ت ت تح

بس       ى بح وة و قض م بالقس ذي اتس طنعة ، وال ات المص ررة و التفلیس ر   المتك ض النظ س بغ المفل

.عن سبب إفلاسھ و حرمانھ من بعض الحقوق المدنیة و السیاسیة

.لك شارل التاسع و الذي كان ینص على عقوبة الموتفي عھد الم1560الأمر الملكي الصادر عام 1
.270مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ص 2
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ابقة                     ة الس ا المجموع مت بھ ي اتس ة الت دات الإجرائی اب و التعقی ي العق وة ف را للقس و نظ

عور            رد الش نھم بمج ر م روب الكثی ارة و ھ ي الخس ار ف تمرار التج ى اس ي أدت إل و الت

انون          رى كالق وانین أخ در ق ي یص رع الفرنس ل المش ا جع و م ة ، و ھ والھم المالی طراب أح باض

ي  ادر ف ا28الص یر   1838ي م الس بالتقص ى التف ة عل البة للحری ات الس ر العقوب ذي قص و ال

اه     الي الاتج د بالت دلیس ، وتأك الس بالت انون       و التف ذا الق دیل ھ م تع د ت ة ، وق ف العقوب و تخفی نح

.)1(الذي أدخل نظام التصفیة القضائیة1889مارس 04بقانون 

ة      ة الثانی رب العالمی ات الح ع إرھاص ركات ال     و م دیري الش ة بم فة خاص رأي بص غل ال ذي انش

ارا   رھم تج انون لا یعتب ان الق ن    ك أى ع انوا بمن م ك ن ث لاس  ، و م راءات الإف ر إج ده ، الأم و قواع

انون   وم بق دور مرس ى ص ذي أدى إل طس 08ال لاس  1935أغس داد إف ى امت ص عل ذي ن و ال

ال تجاری     مھا أعم رون باس ذین یباش خاص ال ع الأش ى جمی ركة إل اص الش ابھم الخ ة لحس

. و یتصرفون في أموالھا كما لو كانت أموالھم الخاصة

انون    در ق م ص وفمبر 12ث ذ    و ال1940ن ام ھ ت أحك ي ، وظل انون فیش روف بق انونیین مع ین الق

انون    در ق ى ص لاس حت ام الإف ى نظ ت عل ي أدخل ة الت دیلات المختلف ن التع الرغم م اریة ب س

اي 26 ائیة       1955م ویة القض ام التس ھ نظ ل محل ائیة لیح فیة القض ى التص ذي ألغ ا )2(ال ، كم

نة  ریعي س وم تش در مرس لاس وبخ1958ص ام الإف دل نظ ذي ع ى ال لاس أبق رائم الإف وص ج ص

.الإفلاس التدلیسي و التقصیري على التجار فقطھعلى نوعی

اریخ  وان 13و بت م   1967ج انون رق در الق فیة  ،)3(563-67ص ق بتص والمتعل

وال  ي        )4(الأم لاس الفرنس انون الإف ي ق ذریا ف ر ا ج ر تغیی انون اعتب ذا الق ن أن ھ الرغم م ، و ب

یر        یس بالتقص ى التفل رة إل ذه الأخی م ھ یر و قس دلیس و التقص یس بالت ة التفل ى جنح ى عل ھ أبق لكن

رائم المش     وازي ، والج یر الج یس بالتقص وبي و التفل ركات  الوج دیري الش ة بم ابھة الخاص

.و الجرائم المرتبطة بھا

یختلف نظام التصفیة القضائیة عن نظام الإفلاس في أن الوكیل المتصرف القضائي یحل محل المدین في الإفلاس 1
.القضائیةبینما یظل المدین على رأس أموالھ یعاونھ إداري في التصفیة 

إجراء عادي مقرر لجمیع التجار الذین توقفوا عن الدفع و تكون مشروعاتھم قابلة للاستمرار : التسویة القضائیة 2
. عن طریق الصلح مع الدائنین

3 La loi n°67-563 du 13/06/1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle
et les banqueroutes.

ع الذي یكون في موقف مالي میؤوس منھ، أي أنھ غیر قابل للحیاة، ویھدف ویخضع لھا المشر: تصفیة الأموال 4
.ھذا الإجراء إلى بیع أموال المشروع و سداد دیونھ
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الجرائم            ة ب ة الخاص ام و الجزئی كل ع لاس بش انون الإف ي لق ق العلم ف التطبی د أن كش و بع

اري    قیھ التج لاس بش ذري للإف لاح الج در الإص ة ص دات بالغ ن تعقی الإفلاس ع ة ب المتعلق

م     انون رق ك بالق ائي و ذل یس       )1(98-85و الجن ل التفل ذي جع ابق و ال انون الس ى الق ذي ألغ ، ال

م    انون رق ذلك الق یس ، ك ة التفل ي جنح دة ھ ة واح ي جنح یر ف دلیس و التقص ادر 99-85بالت الص

.و الخاص بالمدیرین القضائیین و الوكلاء المصفین و الخبراء25/01/1985بتاریخ 

ذا   ف ھ لاحو یتص اص      الإص ریم أو الانتق ي التج یط و نف ا التبس یتین ھم ة بخاص فة عام بص

ب       ة بموج ة خامس ا حال یف لھ ط ، أض الات فق ة ح ى أربع لاس عل رائم الإف ر ج د اختص ھ، فق من

م    انون رق ریعي لق دیل تش ي  475-94تع ؤرخ ف ى   10/06/1994الم ررت عل ذي تق و ال

ة ،     خاص المعنوی ة للأش ؤولیة الجنائی وءه المس ائي      ض ابع الجن ن الط التخفیف م م ب ا اتس كم

ائي     لاس الجن ال الإف دد حی ھ       )2(المتش ن نصوص لاس م طلح الإف اء مص ى اختف ھ أدى إل ا أن ، كم

روع         ن إدارة المش ألون ع أفراد یس ق ب ي أي یلح إفلاس شخص ر ب ق الأم م یتعل ا ل م

اري ي    )3(التج درج ف ا تن بحت جمیعھ ث أص الس حی واع التف ین أن ة ب ة التقلیدی ى التفرق ، و ألغ

وان    ت عن دة تح ورة واح لاس " ص رائم الإف الس  ج ى  " و التف انون قض ذا الق د أن ھ ا نج ، كم

.)4(فكرة الإفلاس الفعلي و التوقف عن الدفع على

دعوى ال       ك ال ي تحری تقلالا ف ة اس ة العام لطة النیاب ى س ى عل ا قض ي   كم دین ف د الم ة ض عمومی

ادة   ي الم الس ف المفلس أو المتف ود ب انون المقص ذا الق دد ھ د ح ي ، وق لاس الفعل ة الإف حال

.التجار ، الحرفیون و المزارعون : بأنھم 196

1 La loi n°85-98 du 25/01/1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises,
J.O.R.F du 26/01/1985.

.أصبحت عقوبة الحبس ھي العقوبة الجنائیة الوحیدة لكافة أشكال و صور الإفلاس و من ثم فلا وجود للجنایات2
.291ھاني دویدار ، المرجع السابق ، ص 3
.19، ص 2003حسام الدین محمد أحمد ، الإفلاس الجنائي، دار النھضة العربیة ، القاھرة  4
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ا    ي فرنس لاس ف ام الإف ام لنظ ریعي الع ل التش ن التحلی ھ م ن استخلاص ا یمك ھ و م رع اتج أن المش

ف و التخفی ى      نح عى إل ا س ا ، كم ل بھ ي یعام وة الت المفلس و القس ق ب ذي یلح ار ال أة الع ن وط م

ھ         ھار إفلاس م بإش ن الحك اذه م ة إنق ھ و محاول ن كبوت وض م اعدتھ للنھ ده و مس ذ بی ھ و الأخ رعایت

ن  ك ممك ان ذل ا ك اطھ كلم تعادة نش ن اس ھ م ى)1(و تمكین اء ، حت ي الرخ اھمة ف تطیع المس یس

.)2(الاقتصادي العام

في القانون الجزائري و القانون المصري : الفرع الثالث 

تاریخ نظام الإفلاس في الجزائر و مصر ھو تاریخ نظام الإفلاس الفرنسي 

في القانون الجزائري : أولا 

نة       تقلالھا س ى اس ر عل ول الجزائ د حص دد      1962بع ذي ح ة ال تور الدول ع دس د أن وض ، و بع

لط  ن س ا م یة داخلھ لطات الأساس ع   الس م وض ائیة  ت لطة قض ة و س لطة تنفیذی ریعیة و س ة تش

م     ر رق ب الأم ك بموج ة ، وذل ي الدول وانین ف م الق اره أھ اري باعتب انون التج ؤرخ 59-75الق الم

ي  وان      25/09/1975ف ھ بعن ث من اب الثال اء الكت ذي ج لاس "و ال ائیة  الإف ویة القض و التس

یس  ار و التفل ھ "ورد الاعتب منت نصوص ا تض اب  ، كم ن الكت ث م اب الثال ي الب لاس ف رائم الإف ج

وان    ت عن ث تح لاس     : الثال ادة الإف ي م رى ف رائم الأخ یس و الج ات   " التفل بة للعقوب ا بالنس ، أم

.385و 384، 383فقد ورد النص علیھا في قانون العقوبات في المواد 

ي ،  رع الفرنس ایر المش د س ذلك ق ري ب رع الجزائ ون المش ذا الأو یك ر إلا أن ھ ب خی و بموج

ادة  انون 198الم ن ق ادة 1985م دة للم یاغة جدی اء بص د ج ي 402ق ات الفرنس انون العقوب ن ق م

ع ل      لاس تخض رائم الإف د ج م تع ث ل اري   حی انون التج وص الق ي  نص ات ف انون العقوب و ق

.من القانون التجاري198آن واحد ، بل تم توحیدھما بالمادة 

نا  لال تفحص ن خ ادر   و م ي الص انون الفرنس ذ بالق د أخ ھ ق ظ أن ري نلاح اري الجزائ انون التج للق

ي   ات التج   13/07/1967ف ین المؤسس التمییز ب ا ب و أیض م ھ ث اتس ة حی ین اری و ب

ادة       ب الم ة ، فحس ة و التجاری روعات المدنی ین المش رق ب م یف ھ ل ا أن دیرھا ، كم ن 215م م

إن     ري ف اري الجزائ انون التج ع        الق وي الخاض خص المعن ى الش ى عل ق حت لاس یطب ام الإف نظ

من القانون 1- 631حیث یمكن تحویل إجراءات إصلاح المسار أو التقویم القضائي و التي حددتھا المادة 1
عدم جدوى إجراءات الإصلاح خلال متىالسابق الذكر إلى نظام التصفیة حتي تبین98-85التجاري الفرنسي رقم 

لة إجراءات الإصلاح القضائي و التي حددت مدتھا بثلاثة أشھر قابلة دة التي یوضع فیھا المشروع تحت مظالم
. 20للتجدید، راجع حسام الدین محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص 

.235ص ،1971بیروت، ،اریة و الإفلاس، الجزء الثالث ، الأوراق التجرودي،القانون التجاري اللبنانيعلي البا2
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اجرا    ن ت م یك و ل اص و ل انون الخ انون )1(للق ي الق د ف ھ   ، إلا أن الجدی ري أن اري الجزائ التج

م     وم رق ب المرس تثنى بموج ي  08-93اس ؤرخ ف ادة   25/04/1993الم ي الم ض   217ف ھ بع من

ات الاش        لاس كالمؤسس ام الإف ق نظ ن تطبی ة م خاص المعنوی ورة  الأش ات الث تراكیة ، تعاونی

عینات      د التس ة ، فبع ام الدول ق بنظ ت تتعل ا كان تلط ، لأنھ اد المخ ركات الاقتص ة و ش الزراعی

ادة      ص الم بح ن انون فأص ر الق ب تغیی ام وج ر النظ الآتي 217و بتغی ركات ذات  : "ك ع الش تخض

" .الإفلاس و التسویة القضائیةعمومیة كلیا أو جزئیا لأحكام ھذا الباب المتعلق بأموال 

الس       رائم التف ص ج ا یخ ري فیم رع الجزائ ة المش م خط ك    و تتس ر ذل د و یظھ ابك و التعقی بالتش

الات         ة ح م ثلاث ذي یض دلیس و ال الس بالت ى تف الس إل رائم التف یم ج لال تقس ن خ الس م وتف

الس         الات ، وتف ة ح من خمس اري یتض یر اختی الس بالتقص ى تف م إل یر قس یر بالتقص بالتقص

ائمین     ركات و الق دیر الش ا م ي یرتكبھ رائم الت ى الج افة إل الات ، بالإض بعة ح من س اري یتض إجب

ذین    اري، وال انون التج ي الق ذكورین ف ن الم رھم م تنا و غی ل دراس تكون مح ي س ا و الت علیھ

ذا       ي ھ دد ف و مح ا ھ دلیس حم یس بالت ة التفل یر أو عقوب یس بالتقص ة التفل یھم عقوب ق عل تطب

ان ر   الق ي الأم ا ف وص علیھ ان منص دما ك الس فبع رائم التف ة بج ات الخاص بة للعقوب ا بالنس ون ، أم

م  ي 155-66رق ؤرخ ف وان 08/06/1966الم ت عن ع تح م الراب ي القس ف

لاس "  م  " الإف انون رق ب الق بحت بموج ي 23-06، أص ؤرخ ف ت 20/12/2006الم تح

."التفلیس " عنوان

یر   یس بالتقص طلح التفل یط بمص لاس البس طلح الإف انون مص ك الق ب ذل تبدل بموج ا اس كم

ار        ي الاختی ي ف ة للقاض اء الحری یس بإعط ي التفل ررة لجریمت ة المق ن العقوب ا م ا م ف نوع و خف

.ما بین الحبس و الغرامة

انون   ل ق ي ظ ی  2006و ف ة و ل دلیس جنح یس بالت ة التفل د جریم بحت تع اأص ة مثلھ ل س جنای مث

یر ، و   یس بالتقص ة التفل ك  جریم ي         ذل ریمتین ف ن الج ل م تھا لك ي فرض ة الت ن العقوب تنتج م یس

.)2(من القانون السابق الذكر51بالمادة المعدلة 383المادة 

یتمثل الشخص المعنوي الخاص في المؤسسات مھما كان ھدفھا ، الجمعیات التي لا تھدف إلى تحقیق الربح 1
.و الشركات المدنیة

كل من ثبت مسؤولیتھ لارتكاب جریمة التفلیس في :"من قانون العقوبات المعدلة على أنھ 383تنص المادة 2
:التجاري یعاقبالحالات المنصوص علیھا في القانون

.ألف دج 200ألف دج إلى 25عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شھرین إلى سنتین و بغرامة من -
" .ألف دج500ألف دج إلى 100سنوات و بغرامة من 05عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى -
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في القانون المصري : ثانیـــا 

ص        ا یخ ي فیم انون الفرنس الف الق ھ یخ ده أن ري نج انون المص ى الق الرجوع إل رائم  ب ع ج موض

.الإفلاس ، حیث أنھ نص علیھا في قانون العقوبات و لیس القانون التجاري

ة       وص الخاص ت النص ونتر كان دة م ب معاھ ریعي بموج تقلالھا التش ر لاس ترداد مص ل اس و قب

رائم  لاس بج ام         الإف ي ع ادر ف تلط الص ات المخ انون العقوب ن ق ل م ین ك ة ب 1875مزدوج

انون العقو اریخ    و ق ادر بت لي الص ات الأص ب    16/11/1883ب ى الأجان ق الأول عل ث یطب حی

.)1(و الثاني على الوطنیین

ام   ادر ع ري الص ات المص انون العقوب ذ ق د أخ د 1883و ق لاس بقواع ام الإف ق بنظ ا یتعل فیم

نة    ي لس اري الفرنس انون التج ور     1838الق ة ص ي ثلاث لاس ف رائم الإف الج ج ث ع الس : ، حی تف

د ن             بالت واد م ي الم ك ف اجر  وذل ر الت ن غی ع م الس تق ة بالتف رائم ملحق یر و ج الس بالتقص لیس و تف

ى 328 د      335إل ین تع ي ح ة ف دلیس جنای الس بالت ة التف د جریم ث تع ات ، بحی انون العقوب ن ق م

.جریمة التفالس بالتقصیر جنحة

ام         ى نظ ذكر عل دیل ی ري أي تع رع المص دخل المش م ی ت ل ك الوق ذ ذل ة  و من فة عام لاس بص الإف

أن ال    منھ بش ا تض ة ، إلا م فة خاص ائي بص لاس الجن ذي   و الإف لاس ال ن الإف واقي م لح ال ص

عت ام   وض ي ع ى ف ھ الأول انون    1900لبنت ب ق املا بموج ا ش ھ تنظیم نة 56، و نظم 1945لس

م      د رق ارة الجدی انون التج در ق ى ص ك حت نة 17و ذل اري   1999لس انون التج ى الق ذي ألغ و ال

. )2(1883الصادر سنة 

.22حسام الدین محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص 1
، دار لصلح الواقي منھ، الطبعة الأولىالإفلاس و ا–، الوسیط في قانون التجارة الجدید د قرمانعبد الرحمن السی2

.33، ص2000النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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مبادئ و أسس نظام الإفلاس: المطلب الثالث 
حا أن       دو واض ة یب ن الأنظم ره م ن غی زه ع ي تمی مات الت لاس و الس ف الإف رض لتعری د التع بع

: التنظیم القانوني للإفلاس یقوم على الأسس التالیة 

حمایة الدائنین و المساواة بینھم : أولا 

ذي               اجر ال رفات الت ن تص دائنین م ة ال ى حمای ا إل دف أساس اص یھ ام خ لاس نظ ان الإف ا ك لم

مان    ل الض ي تمث ھ الت ي أموال رف ف م أو التص رار بھ ن الإض ھ م ة و منع ھ المالی طربت أحوال اض

دة          ار عدی لاس آث م الإف دور حك ى ص رع عل ب المش د رت م ، فق ام لھ ن     الع دین ع د الم ع ی ا رف أھمھ

.إدارة أموالھ أو التصرف فیھا و عدم نفاذ تصرفاتھ الصادرة في فترة الریبة

رر         دین فق وال الم ى أم ذ عل د التنفی زاحم عن ن الت دائنین م ع ال ى من لاس إل ام الإف دف نظ ا یھ كم

د           د ال تم حش لاس ی ھر الإف م بش دور الحك رد ص ھ بمج ث أن دائنین  حی ین ال اواة ب دأ المس ي مب ائنین ف

وع        ة لمجم لحة العام ق المص ى تحقی ا عل ل ممثلھ ي یعم دائنین الت ة ال مى بجماع ة  تس جماع

دائنین  ریان         .ال ف س رر وق لاس ، وق ھر الإف رد ش دیون بمج ع ال ال جمی قوط آج ى بس ا قض كم

س   ة المفل ي ذم ة ف دیون العادی ى ال تحقة عل د المس رر  الفوائ لاس  وق م الإف دور حك ة ص ن لحظ م

.ت جماعیة موحدة تراعي جمیع الدائنین و تحافظ على مصالحھم مجتمعةإتباع إجراءا

:)1(إشراف القضاء على إجراءات الإفلاس: ثانیا 

ین            ا ب اتج عنھ ثمن الن ع ال دین و توزی وال الم فیة أم یم تص لاس تنظ ن الإف ود م ان المقص ا ك لم

مھم   مى باس اد یس من اتح ادھم ض ك باتح نھم و ذل زاحم بی ر ت دائنین بغی دائنین ( ال اد ال ون ) اتح تك

د رأى           دائنین ، فق ن ال یلا ع اره وك ة باعتب ین التفلیس رف أم ن ط ل م ة و یمث یة معنوی ھ شخص ل

ا            ى حمایتھ ھرون عل خاص یس دة أش ي ع ل ف ذي یتمث اء ال ر للقض ذا الأم د ھ أن یعھ رع ب المش

ة التفلیس      ي محكم ائي ف راف القض ذا الإش ل ھ یرھا ، ویتمث ا و س ة و إدارتھ ة العام ة ، والنیاب

م      ر رق ب الأم ائي بموج رف القض ل المتص مى الوكی بح یس ذي أص ة و ال ل التفلیس و وكی

.و القاضي المنتدب و المراقبان1996جویلیة 09المؤرخ في 23/ 96

یعد إشراف القضاء على إجراءات الإفلاس من أھم الفروقات التي تمیز بین نظام الإفلاس و نظام الإعسار 1
.المدني
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تبسیط الإجراءات : ثالثا 

ا  اطة   نأطالم از ببس لاس أن یمت ام الإف ى نظ د اقتض رعة فق ى الس ت عل ة انبن املات التجاری المع

ر            ال و بأیس رب الآج ي أق ونھم ف لوا دی دائنین أن یحص ة ال أتى لجماع ى یت ك حت ھ و ذل إجراءات

م            ن الحك ا م ل أیض ا جع ك م ة ، وذل الھم التجاری ل أعم ى لا تتعط بل و حت لاس   بالس ھر الإف ش

.)1(لمشمولا بالنفاذ المعج

إلحاق العار بالمفلس : رابعا 

ھ      رم یرتكب ھ ج ي ذات لاس ف اد أن الإف ان الاعتق ة ، إذ ك رة الجریم ا بفك لاس مقترن ام الإف أ نظ نش

ذا               ور ھ م تط ة  ث ن النی ان حس و ك ھ ول اب علی ع العق بتھ و توقی ب محاس ت توج ذلك كان س ، ل المفل

الات       ى ح الي عل ت الح ي الوق ة ف بحت الجریم ى أص ع حت یر الوض ك  التقص ع ذل دلیس ، وم و الت

ل           ت تجع ي كان لاس الت ى للإف رة الأول ار النظ ل آث ن ك وا م رعین أن یتخلص ر المش تطع أكث م یس ل

ذلك         رروا ك ل ق س ب ى المفل ات عل ع العقوب وا بتوقی م یقنع ذا ل وال ، لھ ل الأح ي ك ة ف ھ جریم من

ذه ال         س ھ ترد المفل ھ  ولا یس ة عن یة و المھنی وق السیاس ض الحق قوط بع اع   س وق إلا بإتب حق

. إجراءات رد الاعتبار

رعایة المفلس : خامسا 

ھ       ة فإن املات التجاری ي المع ة ف دعیم الثق ان و ت یط الائتم ى تنش دف إل لاس یھ ام الإف ان نظ إذا ك

ھ   س و رعایت دین المفل د الم ذ بی ى الأخ رى إل ة الأخ ن الناحی دف م ةیھ لال حمای ن خ ل م ك

ن       ن دی دین م ا للم یل م ھ و تحص رد أموال ا ، و ج اظ علیھ ھ و الحف ر   اممتلكات اه الغی ذلك تج و ك

ذه     ن ھ ك م ر ذل ى غی ائیة إل ویة قض ن تس تفاد م د اس ان ق ھ إذا ك تغلال أموال ھ باس ماح ل الس

.المظاھر

.ج.ت.من ق227المادة 1
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جرائم الإفلاس : المبحث الثاني 
جرائم الإفلاس و جرائم الغش إضرارا : إلى قسمین تنقسم جرائم الاعتداء على الحقوق الشخصیة 

، وھكذا یراد بالحق الشخصي حق الدائنین ، أي حق الدائن قبل مدینھ في أن یؤدي لھ عملا )1(بالدائنین

أو یمتنع عنھ ، والاعتداء على الحق الشخصي ھو حرمان الدائن من المزایا المالیة التي كان یحصل 

جبھ فحواه في الصورة التي یفرضھا حسن النیة و الأمانة في علیھا إذا أوفى المدین بمو

التعامل ، والأصل أن یصدر ھذا الاعتداء عن المدین نفسھ حین ینكل عن الوفاء بموجبھ ، وتزداد 

جسامة الاعتداء حین یقترن النكول بسوء نیة ، ولكن الاعتداء قد یصدر عن غیر المدین حین یضع 

.ي طرق الوفاء ، وقد تدفعھ إلى ذلك نیة الإضرار بالدائنالعقبات ف

و من بین قواعد تنظیم الإفلاس قاعدة تخصیص أموال المفلس للوفاء بدیونھ وقاعدة المساواة بین 

.الدائنین و منھ تقوم جرائم الإفلاس بالاعتداء على إحدى ھاتین القاعدتین

جرائم و ما مصدرھا و ما یمیزھا عن غیرھا من و انطلاقا من ھذا لا بد من معرفة ما ھي ھذه ال

.الجرائم

مفھوم جرائم الإفلاس : الأول مطلبال
ھي الجرائم المرتكبة بمناسبة توقف التاجر عن دفع دیونھ ، وقد نص علیھا المشرع الجزائري في 

إلى جرائم ، حیث قسمھا" في التفلیس و الجرائم الأخرى في مادة الإفلاس " الباب الثالث تحت عنوان 

و جرائم الدائنینلمدیرین و المصفین و المفوضین المفلس و الجرائم الأخرى  المتمثلة في جرائم ا

.و جرائم أقرباء المفلس 

و تكمن أھمیة دراسة ھذه الجرائم فیما لھا من دور في  حمایة حقوق ضحایا المدین المفلس 

عة بحیث أن فرض العقوبات على ھذه الجرائم ھو وسیلة لتطھیر عالم و الحد من الإفلاسات المصطن

.، وتطھیر للتجار غیر المرغوب فیھم و لحمایة التجارة )2(الأعمال غیر الأخلاقیة 

ف إلى حمایة المؤسسة نفسھا من تصرفات المدیریندكما أن تجریم و متابعة جرائم الإفلاس یھ

.و إھمالھم الذي یؤدي إلى إفلاسھا

التي الأموالو یتمثل حق المعتدى علیھ في جرائم الإفلاس في أموال المدین المفلس أي أموالھ لأن ھذه 

.)3("جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونھ " یملكھا تشكل الضمان العام للدائن طبقا لمبدأ 

،الطبعة              02بناني ،المجلد على الأموال في قانون العقوبات اللالاعتداءجرائم محمود نجیب حسني ،1
.896، ص 1998الحلبي الحقوقیة ، بیروت منشورات، 03

2 LARGUIER et Ph .cont , " droit pénal des affaires" ; 10éme éd, DALLOZ, A.C ,Paris 2001 , p471..
.من القانون المدني الجزائري188المادة 3
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، بحیث لا یمكن )1(ممنوح لھم على قدم المساواة بینھم مبدئیاو ھذا الضمان العام الممنوح للدائنین ھو

.تفضیل أي دائن عن آخر و إلا شكل جریمة الإفلاس

مصادر جرائم الإفلاس : الثاني مطلبال
یعتبر التشریع الفرنسي القدیم المصدر المادي لجرائم الإفلاس بالنسبة للدول التي أخذت بھ كالدول 

.أما تشریعات الدول الأنجلوسكسونیة فتجد أصلھا المادي في القانون الإنجلیزيالعربیة و اللاتینیة ، 

و في الجزائر یلاحظ أن المشرع أخذ فیما یخص جرائم الإفلاس عن التشریع الفرنسي المعدل بقانون 

.المتضمن التسویة القضائیة و تصفیة الأموال و التوقیف المؤقت للمؤسسة1967جویلیة 13

أما عن المصدر الشكلي أي القانون الذي ینص على جرائم الإفلاس فھو القانون التجاري  حیث 

و ما بعدھا من التقنین التجاري الفرنسي L 645-1تضمن  التشریع الفرنسي ھذه الجرائم في المادة 

" ئم الأخرى التفالس و الجرا"و القانون المغربي في الباب الثالث بعنوان  845- 2005المعدل بقانون 

و ما یلیھا من قانون العقوبات ، والقانون 685، والتشریع السوري في المادة )2(من مدونة التجارة 

و ما بعدھا، والتشریع اللبناني الذي نص 328المصري الذي نص علیھا في قانون العقوبات في المواد 

.اريمن القانون التج650إلى 632علیھا في الباب الرابع من المواد 

و في الجزائر فإن المصدر الشكلي لجرائم الإفلاس ھو القانون التجاري الصادر بموجب الأمر رقم 

و قانون العقوبات في القسم الرابع من الفصل الثالث الخاص 388إلى 369في المواد من 75-59

. 384و 383بالجنایات و الجنح ضد الأموال في المادتین 

عن بعض الجرائمجرائم الإفلاستمییز : الثالث مطلبال
تمییزھا عن جنحة التعسف في استعمال أموال الشركة : أولا 

لاس   رائم الإف ف ج ة       تختل ن جنح یما ع ركة و لا س وال الش تعمال أم ي اس ف ف ة التعس ن جنح ع

ل     ب فع ذي یرتك و ال دین ھ وال أي الم احب الأم رة ص ذه الأخی ي ھ ث أن ف دلیس، حی یس بالت التفل

تلا ركن        الاخ ا ب ادي فیھ ركن الم ق ال ف فیتحق ة التعس ي جنح ا ف ھ بینم ي أموال رف ف س أو التص

دیر       رف الم ن ط ثلا م ا م ر محلھ ي غی ركة و ف وال الش تعمال لأم رائم   )3(الاس ي ج ھ ف ا أن ، كم

ي            ف ف ة التعس س جنح دفع عك ن ال ف ع اء توق ل أثن ب الفع لاس یرتك تعمال الإف ركة   اس وال الش أم

.، فالفاعل ھو المدیر ولا یشترط إفلاسھا

الجرائم المخلة بالواجبات الوظیفیة و بالثقة العامة و الواقعة علي محمد جعفر ، قانون العقوبات القسم الخاص1
.407، ص 2006بیروت ، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ،.على الأشخاص و الأموال

المتعلق بمدونة التجارة1996أوت 01المؤرخ في 15-95القانون رقم 2
فنینخ عبد القادر ، جنحة إساءة استعمال أموال الشركة المساھمة ، مذكرة ماجستیر في القانون ، جامعة وھران 3

.19، ص 2003، كلیة الحقوق 
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تعمال              ي اس ف ف ة التعس ي جنح ركة ف وال الش و أم ھ ھ دى علی ق المعت إن الح رى ف ة أخ ن جھ و م

.أما في التفلیس فالحق المعتدى علیھ ھو أموال المدین المفلسالشركة،أموال 

وال الش          تعمال أم ي اس ف ف ة التعس ى جنح رع عل ص المش د ن انون    و لق ي الق ا ف ب علیھ ركة و عاق

ادة            ي الم ك ف ة و ذل ركات التجاری ة بالش ات المتعلق ي المخالف ري ف اري الجزائ رة  800التج الفق

ددة     ؤولیة المح ركة ذات المس بة للش ة بالنس ادة الرابع بة   811، والم ة بالنس ة و الرابع رة الثالث الفق

.لشركة المساھمة

تمییزھا عن جنحة النصب : ثانیا 

وص    ام المنص انون الع رائم الق ن ج ة م ي جریم ب ھ ة النص انون  الو إن جنح ي ق ا ف ب علیھ معاق

ادة    ي الم ات ف دلیس        372العقوب یس بالت ة التفل یس و خاص ة التفل ن جنح ف ع ي تختل ھ ، و ھ من

فة      م أو ص یة كاس ائل تدلیس تعمال وس ق باس ب یتحق دلیس ، فالنص تعمال الت ن اس دف م ي الھ ف

.، وذلك من أجل جعل الغیر یسلم أموالھ للنصاب)1(احتیالیةكاذبة أو مناورات 

ھ      ي أموال رف ف س بالتص وم المفل دما یق ب عن دلیس یرتك إن الت دلیس ف یس بالت ة التفل ي جنح ا ف أم

ر        ومھ أكب ل خص ة و جع وال التفلیس ن أم اص م و الإنق تعمالھ ھ ن اس دف م ا و الھ أو إخفائھ

. إضرار بدائنیھ

ذلك  يك ھ ف دى علی ق المعت الحق  الح ب ف ي النص ا ف ھ ، إم س ذات ول المفل و أص یس ھ ة التفل جنح

.المعتدى علیھ ھو أموال الغیر 

تمییزھا عن جریمة خیانة الأمانة: ثالثا 

ادة    ي الم ا ف ب علیھ ة المعاق ي الجریم وم   376و ھ ث یق ري بحی ات الجزائ انون العقوب ن ق م

ال للج   لیم الم ة تس ى واقع ة عل ة الأمان ادي لخیان ركن الم ة و  ال د أمان بیل عق ى س تلاساني عل اخ

ة    ن جنح ف ع ذلك تختل ي ب ھ، وھ رارا بمالك ھ إض لم ل ال المس ذا الم ة ھ وء نی ل بس د الفاع أو تبدی

ة      ة خیان ي جنح ا ف س أم دین المفل ا للم ون مملوك تلس یك ال المخ رة الم ذه الأخی ي أن ھ یس ف التفل

.)2(الأمانة فالمال ھو ملك الغیر

2000في ضوء الممارسة القضائیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، أحسن بوسقیعة ، قانون العقوبات 1
.134، ص 

كلیة الحقوق ، جامعة ، رسالة ماجستیر،)دراسة مقارنة ( تشریع الجزائري براشمي مفتاح ، جرائم الإفلاس في ال2
.13، ص 2011-2010وھران ، 
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ركات ، و إن وردت            لاس الش د إف اص بقواع یم خ ري تنظ اري الجزائ انون التج ي الق رد ف م ی ل

.إشارات عابرة في بعض النصوص بخصوص شھر إفلاس الشركات الأشخاص

ادة  ي الم نص ف د ورد ال اري 218فق انون التج ن الق ماء  م ر أس رورة ذك ى ض ري عل الجزائ

.الشركاء المتضامنین و موطنھم في التقریر الذي تقدمھ الشركة بطلب إشھار إفلاسھا

ادة   ذلك الم ن ق220و ك ائیة        .ت.م ویة القض لاس أو التس ھر الإف واز ش ى ج ت عل ي نص ج الت

امن  ریك متض يلش ن ا   ف ف ع ان التوق ارة إذا ك جل التج ي س حابھ ف د انس ن قی ام م ل ع دفع أج ل

.سابقا لھذا القید

وال        ركات الأم ن ش یئا ع رى ش وانین الأخ ري و لا الق اري الجزائ انون التج ي الق رد لا ف م ی و ل

وافرت       ى ت ركات مت ذه الش ى ھ لاس عل ام الإف ق أحك ن تطبی اء م ھ و القض ك الفق ع ذل م یمن إن ل

.)1(شروطھ

ذكورة         ام الم ا الأحك ان نوعھ ركات أي ك لاس الش ى إف ري عل ھ یس اب و علی ي ب ف

لاس ي            )2(الإف د الت ع القواع ا جمی تلاف أنواعھ ى اخ ركات عل لاس الش ى إف ق عل ھ تطب ، أي أن

.تسري على التجار الأفراد بالإضافة إلى قواعد خاصة بالشركات

إدارة التفلیسةشروط شھر إفلاس الشركات التجاریة و : المبحث الأول 
اجر    ى الت ق عل ة تنطب ة فعلی ة واقعی لاس حال وي ( الإف ي أو المعن خص الطبیع م ) الش ذي ل ال

روط      وافر ش روري ت ن الض ل م ا جع ذا م دفع و ھ ن ال ھ ع الي توقف ھ و بالت داد دین ن س تمكن م ی

ین    ام الھ یس بالنظ ھ ل ة و أن لاس خاص ام الإف داد لنظ ن الس ف  ع دین المتوق ذا الم ع ھ ى تخض حت

ین   ول ب د یح ي       إذ ق رف ف ھ التص ر علی ھ یحظ ا إذ أن ررة قانون ھ المق ین حقوق خص و ب الش

ا  ھ و إدارتھ ھ و أموال ن  )3(ممتلكات د م وافر العدی ا أن تت ان لزام دید ك ذا التش ن ھ ا م ، فانطلاق

.الشروط لإمكان شھر إفلاس الشركات التجاریة

د الأش             ذت أح ركة اتخ ل ش لاس ك ة إف ي حال ر ف ة تعتب ركة المحاص دا ش ا ع وص  و فیم كال المنص

انون   ي الق ا ف ن        ، علیھ م م دور حك رع ص ترط المش ة اش ة قانونی لاس حال ان الإف ا ك و لم

.)4(المحكمة المختصة حتى تنشأ ھذه الحالة و ترتب آثارھا التي حددھا القانون

، الطبعة الأولى  ،المكتب 1999لسنة 17الواقي منھ طبقا لقانون التجارة رقم راشد فھیم ، الإفلاس و الصلح 1
.195، ص 2000الفني للإصدارات القانونیة ، 

أحكام الإفلاس " ورد النص على أحكام الإفلاس في الفصل الثاني من القانون التجاري الجزائري تحت عنوان 2
".و التسویة القضائیة 

ن داود إبراھیم ، نظام الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن  ، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ب3
.28، ص 2008

ج.ت.من ق255المادة 4
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شروط شھر إفلاس الشركات التجاریة : المطلب الأول 
یین     رطین أساس ة ش ركات التجاری لاس الش ھر إف ترط لش وعیة أي   یش روط الموض ا الش و ھم

د الأش  ركات أح اذ الش ا و  اتخ ا قانون وص علیھ اتمتعكال المنص ة  ھ یة المعنوی بالشخص

.بالإضافة إلى توقفھا عن دفع دیونھا بما ینبئ عن اضطراب مركزھا المالي 

.ر حكم بشھر الإفلاس شروط الشكلیة المتمثلة في ضرورة صدوو ال

الشروط الموضوعیة : الفرع الأول 

اتخاذ الشركة أحد الأشكال المقررة قانونا و تمتعھا بالشخصیة المعنویة: أولا 

اتخاذ الشركة أحد الأشكال المقررة قانونا. 1

م     ر رق ن الأم ى م ادة الأول نص الم ي  27-96ت ؤرخ ف مبر 09الم من 1996دیس المتض

ھ    ى ان اري عل انون التج اج : " الق د ت ا     یع لا تجاری ر عم وي یباش ي أو معن خص طبیع ل ش را ك

".و یتخذه مھنة معتادة لھ ، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك 

روط    یھم الش وافر ف اجر لت فة الت بون ص ذین یكتس خاص ال ب الأش إلى جان ك ف ى ذل و عل

د            فة عن ذه الص ب ھ ي تكتس ة الت ركات التجاری د الش ادة ، توج ذه الم ي ھ ا ف وص علیھ المنص

ھا وعھا        )1(تأسیس ي موض درھا ف د مص ركات تج ة للش فة التجاری ت أن الص ن الثاب ، و م

كلھا  وص          )2(أو ش كال المنص ن الأش كل م ذ ش ي تتخ ركات الت ة الش رت تجاری ذا اعتب ا لھ ، تبع

ان         ا ك وعھا تجاری ن موض ر ع ض النظ ذا بغ اري و ھ انون التج ي الق را ف ا حص علیھ

.)3(أم مدنیا

ا   اجر    و طبق دا الت اجر و ع ى الت ق إلا عل لاس لا یطب ام الإف إن نظ اري ف انون التج ام الق لأحك

.یخضعون لنظام الإعسار

ار              ى التج لاس عل ذا الإف ق ھ ي تطبی ت ف ات اختلف دة اتجاھ ود ع ن وج ع م م یمن ك ل إلا أن ذل

.)4(و غیرھم

ج.ت.المعدلة من ق544و المادة 3المادة 1
ج .ت.الفقرة الأولى ق544المادة 2
ج .ت.من ق2الفقرة 544المادة 3
10صبحي عرب ، المرجع السابق ، ص 4
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ن الق       ا م توحت أحكامھ ي اس ریعات الت ي التش ي فف عت الت  انون اللاتین د أخض ت ق ر دون اج كان

لاس ، أم   ام الإف واھم لنظ ي  اس ریعات الت ي لا تمی   التش اني فھ ام الجرم ذت بالنظ ین أخ ز ب

اجر و غ دین الت ع ك الم ن أن یخض ن الممك اجر إذ م ر الت ض   ی دا بع لاس ع ام الإف ا لنظ لاھم

.الفروقات خاصة ما تعلق بعملیات الجرد و قفل الحسابات

من     لاس ض ا الإف دول           أم ن ال د م اه العدی ذا الاتج ت ھ وي تح وني فینض و سكس اه الأنجل الاتج

.)1(بریادة بریطانیا ، فھي تخضع التاجر و غیر التاجر لنظام واحد

ادة   نص الم ن 215و ت ري  م اري الجزائ انون التج ھ  الق ى أن اجر   : " عل ل ت ى ك ین عل یتع

اجرا إ  ن ت م یك و ل انون و ل ع للق وي خاض خص معن ي  أو ش إقرار ف دلي ب دفع أن ی ن ال ف ع ذا توق

".یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس 15مدى 

ادة   ق الم ا یواف ذا م ھ    195و ھ ى أن نص عل ي ت ري الت اري المص انون التج ن الق اجر  :" م ل ت ك

".وقف عن دفع دیونھ یعتبر في حالة إفلاس و یلزم إشھار إفلاسھ بحكم یصدر بذلك 

ادة  فطبق نص الم وي         215ا ل خص المعن لاس الش ام الإف ع لنظ ا أن یخض ن أیض ن الممك ھ م فإن

.الخاص حتى و إن لم یكن تاجرا ، مما یعني وجود قاعدة و ورود استثناء بشأنھا

فة                      ذه الص انون ھ ا الق ة یمنحھ ة أو مؤسس ل ھیئ وي ك خص المعن د بالش ذا یقص و ھك

بعض            لاحیة ل ذه الص انون ھ رر الق ات ، ویق زام بواجب وق و الالت ي الحق لاحیة تلق ا ص و یمنحھ

فة            ت ص ي منح ات و الت ات و الجمعی ركات و التعاونی ین كالش رض مع ئت لغ ي أنش ات الت الھیئ

یة المعنو  ادة  الشخص ددت الم د ح ھا و ق ن أشخاص تقلة ع ون مس ة لتك ة الاعتباری ن 49ی م

ة  خاص المعنوی ري الأش دني الجزائ انون الم م)2(الق انون رق ب الق دلت بموج ي ع والت

.59/ 75المعدل والمتمم للأمر2005یولیو 20المؤرخ في 05-10

روط      ین الش ن ب ة م فة التجاری رط الص د ش ھ یع راد  و علی ین الأف تركة ب ركات المش و الش

.التجاریة 

.10أحمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المطبعة الفنیة ،القاھرة ، دون سنة للنشر ،ص 1
:ج المعدلة على أن الأشخاص المعنویة ھي .م.من ق49تنص المادة 2

الدولة و الولایة و البلدیة -
الطابع الإداريالمؤسسات العمومیة ذات -
الشركات المدنیة و التجاریة-
الجمعیات و المؤسسات -
الوقف -
كل مجموعة من الأشخاص یمنحھا القانون شخصیة قانونیة-



الأحكام العامة لإفلاس الشركات التجاریة : الفصل الأول 

30

ادة   ي الم رع ف ص المش د ن ر 13وق ن الأم ي 07-96م ؤرخ ف انفي 10الم دل 1996ج المع

انون  تمم للق ھ  22-90و الم ى أن اري عل جل التج ق بالس الس  : " المتعل اء مج ل أعض ون لك تك

فة ال     ة ص ركات التجاری ي الش ة ف ي     الإدارة و الرقاب ة الت یة المعنوی وان الشخص اجر بعن ت

".یضطلعون نظامیا بإرادتھا و تسییرھا 

ة       ركات التجاری ي الش ة ف الس الإدارة و الرقاب ي مج اء ف ب الأعض خاص الأجان ون للأش و یك

اجر    فة الت ییر و الإدارة ص زة التس ي أجھ اء ف امتھم   ... و الأعض واطن إق ن م ر ع ض النظ بغ

.ب الشخصیة المعنویة التي یمثلونھا عندما یعملون لحسا

: و علیھ نجد المشرع قد أضفى صفة التاجر على كل من 

مدیر الشركة التجاریة -

عضو مجلس الإدارة و عضو مجلس المراقبة-

أي عضو مسیر للشركة -

و كل من یعمل لاسم الشركة و لحسابھا و یمثلھا -

ا لا    ة لأنھ ركة المحاص لاس ش ھر إف ن ش ذا لا یمك یة  و ھك اجر و لا بالشخص فة الت ع بص تتمت

ا               انوني ، و إنم طح الق ى الس ة عل ود أو ذاتی ا وج یس لھ تترة ل ركة مس ن ش ارة ع ي عب ة فھ المعنوی

د     ین المتعاق ا ب ة فیم ي العلاق ط ف وم فق ركاء ( تق ا ) الش وم بإدارتھ او ، ویق ركاء  أعمالھ د الش أح

.)1(تعامل أیضا لحسابھ الخاصو یبدو للغیر و كأنھ یباسمھ

ى    ب عل دامو بترت وطن     انع وان أو م ود عن دم وج ة ع ركة المحاص ة لش یة القانونی الشخص

مال           ا رأس یس لھ ا ، و ل ا أو علیھ دعاوى منھ ع ال ن رف ھ لا یمك ا أن ا ، كم لإدارة لھ ز ل أو مرك

ة       دیر المحاص ا م دین فیھ ون الم ا یك ا ، وإنم دائنون لھ ھ ال دائنین ، إذ لا یوج مان لل ھ كض بمفھوم

.الذي یمكن شھر إفلاسھ متى كان مكتسب لصفة التاجر و توقف عن دفع دیونھ التجاریة 

ي     بالنسو ابع الشخص ى الط وم عل ا تق ا أنھ امن طالم ركة التض خاص كش ركات الأش بة لش

ھر           ا أش ھ إذا م ك أن تتبع ذل امن فیس یا و بالتض ون شخص ار وملزم ا تج ركاء فیھ ع الش و أن جمی

لاس         ي إف ركاء لا یعن د الش لاس أح ر أن إف ركاء ، غی ل الش لاس ك ى إف یؤدي إل ھا فس إفلاس

.)2(دي إلى انحلالھا إلا إذا كان القانون الأساسي قد سمح باستمرارھاالشركة ، وإن كان سیؤ

. 207نجیب محمد بكیر ، دراسات في قانون التجارة الجدید ، مكتب عین الشمس، القاھرة ، بدون سنة نشر، ص 1
.ج.ت.من ق563المادة 2
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ركات    بة لش ا بالنس ى        أم وم عل ي تق خاص الت ركات الأش ن ش ي م یة فھ ار التوص الاعتب

رعین    م ف ى تض ي أن الأول دة و ھ ة واح ن ناحی امن إلا م ركة التض ن ش ف ع ي و لا تختل الشخص

ركاء            ة و ش والھم الخاص ي أم ركة ف ون الش ن دی ألون ع امنون یس ركاء متض ركاء ، ش ن الش م

ام            إن الأحك ھ ف ھم ، وعلی دود حصص ي ح ألون إلا ف اجر ولا یس فة الت بون ص ون لا یكتس موص

امن تط  ركات التض ة بش ام   الخاص دا الأحك ا ع یطة م یة البس ركات التوص ى ش ق عل ب

ة ي      ،)1(الخاص ھ ف ق مع یطة یتف یة البس ركة التوص ي ش امن ف ریك المتض ز الش إن مرك ذلك ف و ب

ة          دود قیم ي ح ؤولیتھ ف وم مس ذي تق ي ال ریك الموص انوني للش ز الق لاف المرك امن خ ركة التض ش

ى   ب عل ھ ویترت ن رأس مال دمھا م ي ق ة الت ي أن  الحص ریك الموص دودة للش ؤولیة المح ذه المس ھ

.إفلاس الشركة لا یؤدي إلى إفلاسھ

وي          خص المعن لاس إلا الش ق الإف ھا و لا یلح ھر إفلاس یمكن ش اھمة ف ركة المس ن ش ا ع أم

دیر             لاس الم ھر إف ن أن یش ن الممك رع م ل المش ك جع م ذل ام و رغ ل ع ركة كأص أي الش

ی اء       و المس اھرین أو أخفی انوا ظ واء ك ة س س المراقب و مجل س الإدارة و عض و مجل ر و عض

.)2(مأجورین أو غیر مأجورین 

خص       كل الش ي ش رت ف دودة إذا ظھ ؤولیة المح ركة ذات المس لاس الش بة لإف ى بالنس و حت

دأ             ا لمب ھ وفق ل ل وي الممث خص المعن ة الش ن ذم د ع ریك الوحی ة الش تقلال ذم إن اس د ف الواح

یص  ؤدي إ    تخص اجر ی فة الت ابھ ص دم اكتس رع و ع اه المش ذي تبن ة ال د   الذم ھ عن دم إفلاس ى ع ل

.إفلاس الشركة

اؤ     ة تس فة التجاری رط الص ر ش ام       و یثی ة لنظ ركات المدنی اع الش واز إخض دى ج ول م ل ح

.الإفلاس 

اجر      فة الت ب ص دنیا و لا تكتس وعھا م ون موض ي یك ركات الت ي الش ة ھ ركات المدنی فالش

ھ ب   ھا لأن ھر إفلاس وز ش ك یج ع ذل ري  و م اري الجزائ انون التج ى الق ادتین الرجوع إل ي الم و ف

نص    379و 378 ى ی ادة الأول ي الم رع ف ظ أن المش دفع    : ( یلاح ن ال ركة ع ف ش ة توق ي حال ف

ي       فین ف دیرین أو المص الإدارة و الم ائمین ب ى الق یر عل التفلیس بالتقص ة ب ات الخاص ق العقوب تطب

...).ة ذات المسؤولیة المحدودة و بصفة عامة كل المفوضین من قبل الشركة الشرك

... )في حالة توقف عن الدفع : ( تنص 378و المادة 

..... ) عن متابعتھم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع ( .... 380و المادة 

ج.ت.مكرر من ق563المادة 1
ج.ت.من ق224المادة 2
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ي     ة ف ركات التجاری ة و الش ركات المدنی ل الش ي ك ركة ھ ن الش ود م ین أن المقص ھ یتب وعلی

.)2(، وكذلك الشركات ذات رؤوس الأموال العمومیة )1(جمیع أشكالھا 

وي              خص معن اجر أو ش ل ت ى ك رض عل اري تف انون التج ام الق ى أحك الرجوع إل ھ ب ا أن كم

اجرا إذا    ن ت م یك و ل اص و ل انون الخ ع للق إقراره    خاض دلي ب دفع أن ی ن ال ف ع ھ متوق رأى نفس

.)3(أو الإفلاس اءات التسویة القضائیةعن ذلك أمام المحكمة من أجل افتتاح إجر

ة      ركة المدنی دیر الش اع م ان إخض ي إمك ة ھ ة و النتیج ركة المدنی لاس الش ھر إف یمكن إذا ش ف

.لجرائم الإفلاس الخاصة بمدیري الشركة أو مصفیھا

ا یخ  ا فیم و      أم ى ل لاس حت ام الإف ع لنظ ة لا تخض ركات المدنی إن الش ري ف انون المص ص الق

.)4(اتخذت شكلا تجاریا 

ة         ركات المغفل فة الش ذت ص ا اتخ دنیا و لكنھ وعھا م ون موض ي یك ركات الت ع الش ا تخض كم

ة           رة الثانی اني الفق ارة اللبن انون التج ي ق ذا ف لاس و ھ ام الإف اھمة لنظ یة المس ركات التوص أو ش

.)5(لمادة التاسعة منھ من ا

تمتع الشركة بالصفة المعنویة .2

ذ             ي أن تتخ ھا ، إذ لا یكف ھر إفلاس م بش واز الحك ة لج روط الھام د الش رط أح ذا الش ر ھ یعتب

ركة           ذه الش ع ھ ذلك أن تتمت ترط ك ل یش ا ، ب ا قانون وص علیھ كال المنص د الأش ركة أح الش

ذه   ركة ھ ن للش م تك إذا ل ة ، ف یة المعنوی ذین   بالشخص خاص ال ى الأش لاس عل ر الإف فة اقتص الص

.تتكون منھم الشركة إذا توافرت فیھم شروط شھر الإفلاس 

ن            ؤولا ع ر مس یة ، ویعتب ن الشخص ا م ھا لتجردھ ھر إفلاس ة لا یش ركة المحاص ھ فش و علی

.التزاماتھا الشریك الذي یتعاقد باسمھ مع الغیر 

1
M.SALAH , les sociétés commerciales – tome 1 p 133 (….L’expression et d’une manière générale ,  tous

mandataire sociaux placée après les termes administrateurs d’une société par action , gérant de
SARL , permet de viser les dirigeants des autres de sociétés commerciales..).

قائم بالإدارة أو المدیر أو ( بعد عبارة ) وبوجھ عام كل المفوضین من قبل الشركة ( أي بسبب وجود عبارة 
ى مدیري الأشكال یسمح بالإشارة و التعمیم إل) المصفین لشركة بالأسھم ، مسیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

الأخرى من الشركات التجاریة ، وذلك الموقف كان في إطار دراسة العقوبات الجزائیة المتعلقة بالحسابات بصدد 
.دراسة الأحكام لمشتركة للشركات التجاریة

أوت 20الموافق ل 1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 04-01ج ، والأمر رقم .ت.من ق217المادة 2
47. ر.و المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا المعدل و المتمم ، ج2001

.09، ص 22/08/2001. 
.ج.ت.من ق215المادة 3
منشأة المعارف جلال حزي 1999لسنة 17الإفلاس في ضوء القانون رقم " عبد الحمید الشواربي ، 4

888، ص 2003و شركاه ، طبعة 
.410علي محمد جعفر ، المرجع السابق ،ص 5
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ي     ریك ف لاس الش ھر إف ر ش ال     ویثی ان رأس م إذا ك ائل ، ف ض المس ة بع ركة المحاص ش

ائع              ذه البض ركاء فھ ن الش ریك م ل ش دمھا ك ة ق یاء عینی ائع أو أش ن بض ا م ركة مؤلف الش

ة       ي حال تردادھا ف ب اس ریك طل ل ش وز لك الي یج حابھا  و بالت ا لأص ى ملك ة تبق یاء العینی و الأش

.إفلاس شریكھ 

ة الم    ت الحص ا إذا كان ریكھ        أم ھ ش ا قدم ا بم ریك دائن بح الش ود ، فیص ن نق ارة ع ة عب قدم

ا         ت أرباح ركة حقق ریك أن الش لاس الش ن إف الرغم م ر ب س ، و إذا ظھ ریك أن  ،المفل ق للش فیح

ا إذا       اء ، أم مة الغرم ع لقس ربح و یخض ي ال تھ ف ل حص ن أج ادي م دائن ع ة ك ي التفلیس دخل ف ی

.)1(تفلیسة إلا بعد خصم نصیبھ من الخسارة خسرت الشركة فلا یحق للشریك الاشتراك في ال

یس  / 1. 2 ت التأس ركة تح رم        : الش ة یب ت بالقلیل رة لیس ركة فت وین الش تغرق تك ا یس ادة م ع

د   ر العق ن تحری دءا م ركة ب یس الش ة لتأس رفات اللازم ض التص ون بع ا المؤسس خلالھ

.بقید الشركة في السجل التجارياشركة و نظامھا الأساسي و انتھاءلالابتدائي ل

یس       د التأس رفات بع ذه التص ركة بھ زام الش دى الت ول م اؤل ح ور التس یة  و یث ابھا الشخص واكتس

.المعنویة

یس    رة تأس لال فت ا خ ي أبرموھ رفات الت یا بالتص ین شخص زام المؤسس ى الت رأي عل تقر ال اس

دة ب      ركة الجدی ى الش رفات إل ذه التص ار ھ ل آث م تنتق ركة ، ث یة  الش ابھا للشخص د اكتس ع

.)2(المعنویة

اري        جل التج ركة بالس د الش راءات قی ام إج ري إتم رع الجزائ تراط المش ن اش الرغم م فب

ة    یة المعنوی ى الشخص ولھا عل یة      )3(لحص یس بالشخص ت التأس ركة تح رف للش ھ اعت ، إلا أن

.القانونیة بالقدر اللازم لتأسیسھا

ا       داد دیونھ ن س ت ع ك إذا توقف ى ذل لاس یو     و عل ھر الإف إن ش یس ف رة التأس لال فت ى  خ ھ إل ج

ث أ  ھم ، حی ین بأشخاص ر     المؤسس رة یعتب ذه الفت ي ھ س ف ھ المؤس ن دفع ف ع ذي یتوق دین ال ن ال

.دینا تجاریا إذا تعلق بعملیة التأسیس التي تعتبر عملا تجاریا و لو وقع مرة واحدة

رزق االله الأنطاكي بالاشتراك مع نھاد السباعي ، موسوعة الحقوق التجاریة ، الجزء الثامن ، الإفلاس ، مطبعة 1
. 390، ص 1965العروبة ، مصر 

.203، ص 1999العربیة ، القاھرة فایز نعیم رضوان ، الشركات التجاریة ، دار النھضة 2
.ج .ت.من ق549المادة 3
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رد          اجرا إذ أن مج س ت ون المؤس ك أن یك ن ذل لا ع ترط فض ن یش ركة   و لك یس الش ھ بتأس قیام

.لا یكسبھ ھذه الصفة التي تتطلب احتراف الأعمال التجاریة فضلا عن الأھلیة التجاریة

جل            ي الس دھا ف ن قی ا م ر یوم ة عش ت خمس ركة و انقض یس الش راءات تأس ت إج ى اكتمل و مت

ذه     اء ھ ل انقض ة قب یة الاعتباری ابھا للشخص ة اكتس ة المختص ة الإداری رر الجھ م تق ا ل اري م التج

ا       رة أعمالھ ي مباش دأ ف م تب و ل ة و ل یة المعنوی ة و الشخص فة التجاری ركة الص بت الش دة اكتس الم

.)1(لازمة لبدء أعمال الشركة التمھیدیة ال

: الشركة الباطلة / 2. 2

د  ركة عق ت الش ا كان دني  )2(لم انون الم ا الق ي نظمھ ماة الت ائیة المس ود الرض ن العق ن ، م و م و ھ

ان           وافر الأرك ا ت زم لتكوینھ ھ یل اطلا ، فإن ان ب ة و إلا ك ھ الكتاب ترط فی ذي یش كلیة ال ود الش العق

ان    ن الأرك لا ع ات ، فض ة للالتزام ة العام ا للنظری د وفق وین العق ة لتك وعیة العام الموض

.الموضوعیة الخاصة بالشركة ، والأركان الشكلیة التي تطلبھا القانون

.خلال بأي ركن من أركان عقد الشركة كقاعدة عامة بطلان الشركةو یترتب على الإ

ود    ل وج ا تجاھ عب أحیان ن الص ھ م عوبات ، لأن ض الص ر بع ركات یثی لان الش إلا أن بط

ینطوي            ق س ا طب بطلان إذا م ي لل ر الرجع بطلان و لأن الأث ى ال ابقة عل رة الس ي الفت ركة ف الش

ذي   ر ال تقرت للغی ة اس ز قانونی ة مراك ى زعزع ا  عل ا معنوی ا شخص ركة باعتبارھ ع الش ل م تعام

.، كما أنھ سیتجاھل حقائق واضحة عاشتھا الشركة قبل تقریر البطلان

ة   ركة الفعلی ع أو الش ركة الواق ة ش ري نظری رع الجزائ دع المش ارات ابت ذه الاعتب وم ،)3(لھ ي تق الت

ى            د إل بطلان لا یرت ذا ال ر ھ إن أث ركة ف لان الش رر بط ى تق ھ مت ى أن ركة   عل د الش ي ، إذ تع الماض

لال ا ة خ ل أن ا  قائم ان الأص بطلان، و إذا ك ر ال ى تقری ابقة عل رة الس ة لفت ركة الباطل وز لش لا یج

رأي         ذا ال ن ، إلا أن ھ م تك أن ل ركة ك ل الش أنھ أن یجع ن ش ك م ھا لأن ذل ھر إفلاس ن ش لا یمك

ركة م        د الش یب عق د تص ي ق بطلان الت واع ال بعض أن ا ل ة لم ھ جمل لیم ب إذا نالتس ائص ، ف خص

ار           ون الاتج أن یك ھ ك ن أجل ركة م ت الش ذي تأسس رض ال روعیة الغ دم مش بطلان ع بب ال ان س ك

یة           دم الشخص لا و تنع ن أص م تك أن ل ركة ك ر الش ة تعتب ذه الحال ل ھ ي مث درات ، فف بالمخ

.)4(الاعتباریة من الأساس و بالتالي لا یجوز شھر إفلاس ھذه الشركة 

.262عبد الحمید الشواربي، الإفلاس ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، بدون سنة نشر ، ص 1
ج.م.المعدلة من ق416المادة 2
ج.ت.من ق741المادة 3
.391السابق الذكر ، ص نھاد السباعي ، المرجع زق االله الأنطاكي بالاشتراك مع ر4
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ھ        ب ممثل ى طل اء عل ا بن از إبطالھ ة ج دیم الأھلی ریك ع ى ش ركة عل تملت الش ا إذا اش أم

دیم      بة لع ركة بالنس ر الش ة ، وتعتب ھ بالأھلی د تمتع ة عن دیم الأھلی ب ع ى طل اء عل انوني ، أو بن الق

ركة          لا ش ة ف دیم الأھلی دھما ع ریكین أح ن ش ركة م ت الش ا و إذا تكون د إطلاق م توج ا ل ة أنھ الأھلی

. یجوز شھر إفلاسھا و یشھر فقط إفلاس الشریك ذي الأھلیة إذا كان تاجرا، ولا 

ر      ة تعتب ذه الحال ي ھ ة فف دیم الأھلی دھم ع ان أح ركاء ، وك دة ش ن ع ركة م ت الش ا إذا تكون أم

.الشركة الواقعیة قائمة بینھم لحین الحكم بالبطلان ، ومن ثم یجوز شھر إفلاسھا 

ن       ئا ع بطلان ناش بب ال ان س لا        و إذا ك ة فع ركة قائم ر الش ركة ، فتعتب د الش ھر عق دم ش ع

إذا       فیتھا ، ف تم تص ركة و ت ل الش ھر تح دم الش ة ع ي حال ھا ، فف ھر إفلاس الي ش وز بالت و یج

.توقفت ھذه الشركة عن دفع دیونھا التجاریة جاز شھر إفلاسھا 

ر       ركاء ، تعتب د الش ا أح ي رض ب ف ركة لعی لان الش ة بط ي حال ھ ف ا أن أ  كم م تنش ا ل ركة أنھ الش

.إطلاقا بالنسبة للشریك الذي عمل على إبطال الشركة لعیب في رضاه

الشركة التي یتوقف نشاطھا و الشركة تحت التصفیة/2.3

فیتھا     ري تص ى یج ركة حت ة للش یة المعنوی ل الشخص ركة   ن، وم)1(تظ اط الش ف نش إن وق م ف ت

ركة       ل الش ابقا لح دفع س ن ال ف ع ون التوق ك أن یك ي ذل رق ف ھا ، ولا ف ھر إفلاس ن ش ع م لا یمن

.أو لاحقا لھ

ا       ھا ممكن لان إفلاس ل إع لاس ، ویظ ام الإف عة لأحك فیة خاض ة التص اء مرحل ركة أثن ون الش و تك

.ةحتى یتم شطب قیدھا من السجل التجاري بانتھاء أعمال التصفی

.ولكن بعد إقفال التصفیة تفقد الشركة شخصیتھا الاعتباریة و بالتالي لا یجوز شھر إفلاسھا 

امن                      ركة التض ت ش ھ إذا انحل ى أن و إل ان و رین ون ك ل لی اء مث ض الفقھ ب بع د ذھ و ق

لا    نة ف وق الس دة تف فیة م ة تص ي حال ركة ف تمرت الش ركاء و اس د الش اة أح بب وف یة بس أو التوص

و ركاء            یج ع الش لاس جمی ى إف ا إل یؤدي حتم ركة س لاس الش ھا  لأن إف ھر إفلاس ك ش د ذل ز بع

.المتضامنین 

ج.ت.، الفقرة الثانیة من ق766المادة 1
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التوقف عن الدفع : ثانیا 

ھ      تقر الفق ث اس طلح ، حی وي للمص وم اللغ ن المفھ دفع ع ن ال ف ع انوني للتوق وم الق ف المفھ یختل

ف     ئ توق رورة أن ینب ى ض ر عل ر و مص ا و الجزائ ي فرنس اء ف ھ   و القض ع دیون ن دف اجر ع الت

ر          دین غی ي ال ا ف ب توافرھ روطا یج اك ش ا أن ھن ة ، كم ھ المالی ي أعمال طراب ف ن اض ع

ھر        ب ش ن یطل اتق م ى ع ع عل دفع یق ن ال ف ع ات التوق بء إثب إن ع را ف دفوع ، و أخی الم

.الإفلاس

: المقصود بالتوقف عن الدفع .1

لاس          ھر إف م بش ن الحك ى یمك ا حت ب توافرھ ي یج روط الت م الش ن أھ دفع م ن ال ف ع د التوق یع

د ورد        ھ ، وق ة عن ار المترتب ة الآث ك لأھمی لاس و ذل رة الإف وھر فك د ج ل یع اجر ب دین الت الم

ادة      ي الم رط ف ذا الش ذكر لھ ھا 215ال دلي        : "بنص دفع أن ی ن ال ف ع اجر إذا توق ل ت ى ك ین عل یتع

دى   ي م إقرار ف ا 15ب بة         ..."یوم دفع بالنس ن ال ف ع ذا التوق ود بھ د المقص تم تحدی م ی ن ل ، لك

. لأكثر التشریعات ، وھذا ما فتح المجال لأن یحظى بقدر من الاھتمام بین الفقھ و القضاء

.و فكرة التوقف عن الدفع واحدة لا تختلف في إفلاس الأفراد عنھا في إفلاس الشركات

دف    ن ال ف ع إن التوق ھ ف ع      و علی ى وض ل أدت إل ر بمراح اءا م ا و قض ھ فقھ ث مفھوم ن حی ع م

.مفھوم تقلیدي لھ و مفھوم حدیث

: مرحلة المفھوم التقلیدي للتوقف عن الدفع /1.1

ن أداء         اع ع ھ الامتن ى أن ھ عل دفع و عرفت ن ال ف ع ارة التوق ي لعب یر الحرف ى التفس دت عل اعتم

).1(الدیون أو مجرد أدائھا في میعاد استحقاقھا سواء كان التاجر موسرا أو معسرا 

ائم       م دع ن أھ ان م ة و الائتم ي أن الثق ك ھ ي ذل ھ ف ا الفق تند علیھ ي یس باب الت ت الأس و كان

اري  ع التج اد    المجتم ي میع ھ ف دین دین ي الم ا لا یف ھ لم ھ   ه و ان ررا بدائنی ق ض د ألح ون ق یك

. و المجتمع و كذلك لتسھیل الأمر على القضاء عكس الإعسار

ھ ھ   و یعرف ـھ  بأن ال طـ طفى كم دكتور مص دم    : " ال ة ع ام واقع ھ ع و بوج دفع ھ ن ال ف ع التوق

.)2(" ك لا یختلط بالإعساردفع الدیون في مواعید استحقاقھا و ھو بذل

أحمد شكري السباعي ، الوسیط في القانون التجاري المغربي و المقارن ، الجزء الرابع ، الإفلاس شركة تابل 1
.114، ص1992و النشر و التوزیع ، الرباط ، للطباعة 

، ص 2005ل الإفلاس، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، أصوأنور بندق،ھ بالاشتراك مع وائل مصطفى كمال ط2
307.
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ا            ذا م دفع و ھ ن ال ف ع ادي للتوق اھري الم ف الظ ب التعری ان یغل وم ك ذا المفھ ل ھ ي ظ فف

.)1(طبقھ القضاء الفرنسي 

ي      ھ ف اء كمنازعت دم الوف روعة لع باب مش دین أس ون للم د تك د فق رض للنق رأي تع ذا ال إلا أن ھ

تحقاقھ         ل اس ول أج داره أو حل حتھ و مق ث ص ن حی دین م باب    ال ن أس بب م اؤه بس أو انقض

. الانقضاء

: مرحلة المفھوم الحدیث للتوقف عن الدفع /1.2

وین         ي لتك تحقة لا یكف ون مس دة دی ن أو ع ع دی ن دف ادي ع اع الم ى أن الامتن اء عل تقر القض اس

ھ      وس من الي میئ ز م ن مرك ئا ع ك ناش ون ذل ب أن  یك ا یج دفع ، وإنم ن ال ف ع ة التوق حال

ة       ورة طبیعی ة بص ة تجاری ھ و متابع اء بدیون ن الوف ا ع زا حقیقی اجزا عج اجر  ع ون الت ث یك بحی

ز             ى المرك اع عل ذا الامتن ر ھ دیر أث ل بتق ا ، ب ن دفعھ دین ع ع الم ي یمتن دیون الت دد ال رة بع و لا خب

.المالي للمدین

ر ع        ائل غی اء وس بیل الوف ي س تعمل ف دفع إذا اس ن ال ا ع اجر متوقف ر الت ة              و یعتب ادی

.)2(أو غیر مشروعة تدل على سوء حالتھ المالیة 

ي            یة ف نقض الفرنس ة ال ة محكم دیث ، وخاص وم الح ذا المفھ ارن ھ اء المق رس القض د ك و ق

اریخ        ة بت ة التجاری ن الغرف ادر ع ھور الص ا المش ى    14/02/1978قرارھ ھ عل ا حكم ذي بن " ال

ة        ول القابل تحقة بالأص دیون المس ة ال ى مجابھ درة عل دم الق ى ع وي عل ي تنط ة الت تحالة المالی الاس

.3للصرف 

ى  ادة      و عل ي الم ي ف رع البلجیك ص المش د ن ي فق رع الفرنس رار المش انون أوت  02غ ن ق م

: المتضمن قانون الإفلاس على أنھ 1997
Art  02 « Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le

crédit se trouve ébranlé est en état de faillite… »

شباط19محكمة تجارة لیون –46، 1874،2یسري 1846كانون الأول 14استئناف باریس ( - 1
مجموعة 1942نیسان 01استئناف مصر المختلط )( 370ص 1909، جریدة الإفلاسات عام 1909

رزق االله الأنطاكي بالاشتراك مع نھاد . مشار إلیھ في مرجع د) 159ص 1954تھادات سنة الاج
.38السباعي ، المرجع السابق الذكر ، ص 

. 49، ص ، المرجع السابقعزیز العكیلي 2
3 (cass .com 14 Fev.1978, D.1978 , info.rap.443 ;note honorat ) cité Y – GUYOU ,op,cit , p135 .
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د ( أي  أنھا          یع ن ش ي م ة ، والت فة دائم ھ بص ع أداءات ن دف ف ع اجر توق ل ت لاس ك ة إف ي حال ف

.من قانون العقوبات البلجیكي 489، و ھذا ما أحالت إلیھ المادة ... ) یوجد ائتمانھ مزعزع 

ادة       ي الم ھ ف د عرف ري فق رع المص ا المش ھ     550أم ري بأن ارة المص انون التج ن ق ك : " م ذل

ا     ز م ن مرك ئ ع ذي ینب اجر      ال ان الت ا ائتم زع معھ تحكمة یتزع ائقة مس طرب و ض لي مض

...".و تتعرض بھا حقوق دائنیھ لخطر محقق أو كبیر الاحتمال

.489و اللبناني في المادة 606و ھو كذلك ما نص علیھ المشرع السوري في المادة 

ة     ذ بالنظری ري أخ ھ الجزائ إن الفق ري ف رع الجزائ بة للمش ل  و بالنس دفع مث ن ال ف ع ة للتوق الحدیث

...راشد راشد ، أحمد محرز 

ن            ان ع ة تلمس ن محكم ادران ع ان ص ي حكم ري ف اري الجزائ اء التج اه القض ا تبن و م و ھ

ي  اري ، الأول ف م التج ي 08/01/2005القس اني ف ي 10/02/2008و الث ا ف ذان تبنی ، الل

ذ    ة أي الأخ ة الحدیث دفع النظری ن ال ف ع رة التوق د فك دین  تحدی الي للم ز الم ار المرك ین الاعتب بع

.و تدھور الحالة الاجتماعیة للمؤسسة

التقنین          ة ف دة الأمریكی ات المتح ریع الولای ونیة كتش دول الأنجلوسكس ریعات ال ن تش ا ع أم

در نة  الفی دة لس ات المتح ھ و1978الي للولای ب الفق ول ) 1(حس ة  ( أن ، یق رس لحال لاس مك الإف

).ا بأعباء مالیة و عاجزا عن مواجھة دیونھ المدین الذي یجد نفسھ مربك

: شروط الدین غیر المدفوع . 2

ادة    ت الم لاس                      215إذا كان ق الإف محت بتطبی د س ري ق اري الجزائ انون التج ن الق م

ف      ي توق دیون الت ة ال ین طبیع دفع ، دون أن تع ن ال ف ع ة التوق ي حال ائیة ف ویة القض و التس

ا و   ن دفعھ دین ع لاس     الم إعلان الإف مح ب ي تس دیون الت دد ال روطھا و لا ع ویة لا ش و التس

.القضائیة

ل            ھ، ب ھر إفلاس نى ش ى یتس ھ حت ن دیون ن م ع أي دی ن دف اجر ع دین الت ف الم ي أن یتوق ھ لا یكف فإن

.یجب أن یتوافر في ھذا الدین غیر المدفوع بعض الشروط

ن ا     ا ع اجر متوقف ار الت ترط لاعتب ھ یش د أن ك نج ن ذل ن   و م ز ع ذي عج دین ال ون ال دفع أن یك ل

. سداده تجاریا، و أن یكون ھذا الدین محققا و معین المقدار و مستحق الأداء

1
John Ringrose , « the penal effects of bankruptcy law », 2002 C.O.L.R. IX ; p1 : « …bankruptcy law is

devoted to the plight of debtors who find them selves over whe helmed by financial burdens and are
unable to meet their debt obligations … »
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ا   / 2.1 دین تجاری ون ال ن        :أن یك اجر ع ف الت ى توق ب عل ذي یترت دین ال ون ال ب أن یك یج

ا ، أی   ئا عنھ ھ أو ناش لا بتجارت ھ متص مون ، إ ادفع ر مض مونا أو غی دره مض ان مص ذك

.برة بطبیعة الدین و لیس بشكلھ أو مصدرهالع

ب       وز طل ھ یج ة فإن ھ التجاری ع دیون ن دف دین ع ف الم ت توق ى ثب ھ مت ظ أن ھ یلاح و لكن

دنیا   دائن م ذا ال ن ھ ان دی ا إذا ك ر عم رف النظ ھ بص ن دائنی ل أي م ن قب ھ م ھر إفلاس ش

ا ،  ھر   أو تجاری ب ش دیم طل ترط تق لا یش ع    ف ن دف دین ع ف الم ذي توق دائن ال ن ال لاس م الإف

ة        المرة كالنیاب ین ب وا دائن خاص لیس ن أش ل م د یقب لاس ق ھر الإف ب ش ل إن طل ذات ، ب ھ بال دین

ھا     اء نفس ن تلق ة م ة أو المحكم ا  )1(العام ة      أن، كم ي تفلیس دم ف ھ أن یتق دني ل دین م دائن ب ال

ي     ة ف دیون التجاری حاب ال ع أص ترك م اجر و یش دین الت اء الم مة الغرم رض أن .قس و یفت

.)2(كافة دیون التاجر تجاریة لاتصالھا بتجارتھ إلى أن یثبت ھو عكس ذلك

ب      ا ترت ة إذا م ي حال ة ، وف ا تجاری ة دیونھ د كاف ھ تع ل أن ة الأص ركات التجاری بة للش و بالنس

رائب و      دیون الض ة ، ك ر التجاری دیون غی ض ال ا بع ة   علیھ ات المالی ي الغرام ة فف و الجزائی

.ھذه الحالات لا یجوز إعلان إفلاس الشركة من أجل ھذه الدیون

ف         ة توق ى حال ؤثر عل اھمة لا ی ركة مس دیون ش اھمین ل د المس اء أح ذكر أن وف دیر بال و الج

ل            دة قب ا جدی ركة دیون ى الش ب عل داد یرت ذا الس ك أن ھ دیون، ذل ذه ال داد ھ ن س ركة ع الش

وم ، إلا      ول و الخص ین الأص وازن ب ة الت ر حال لا تتغی ا ، ف وا عنھ ذین أوف اھمین ال ؤلاء المس ھ

مال      ركاء لرأس ؤلاء الش ة ھ ي ذم ة ف دمات المترتب ل المق ن أص لا م اء حاص ذا الإیف ان ھ إذا ك

.تعتبر دینا على ھؤلاء الشركاء للشركة یلتزمون بدفعھاالشركة ، والتي

ال الأداء      / 2.2 دار ح ین المق دیا مع دین نق ون ال ى      : أن یك ذ عل ا للتنفی لاس نظام ار الإف باعتب

رعة           م بالس لاس تتس راءات الإف اس أن إج ى أس دائنین ، وعل ى ال ا عل دین و توزیعھ وال الم أم

ھ       ب ب دین المطال ون ال ب أن یك ھ یتطل ام         فإن و القی دین ھ زام الم ان الت ا إذا ك ة م ي حال دیا ، و ف نق

ن    ى یمك دي حت غ نق ى مبل زام إل ذا الالت ل ھ ب أولا تحوی يء وج لیم ش ل أو تس ھر بعم ة ش مناقش

.)3(ه حیث أن تنفیذ الالتزام العیني لا یؤدي إلى شھر الإفلاسالإفلاس بسبب عدم وفاء

ھاني سمیر عبد الرزاق، مسؤولیة مجلس إدارة شركة المساھمة في حالة إفلاس الشركة، دار الحقانیة 1
.61، ص 2008للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 

، نقلا عن إلیاس ناصیف ، المرجع السابق 3، رقم 37، ص 9، مجموعة حاتم 14/11/1990استئناف بیروت 2
.123، ص

رضا السید عبد الحمید ، القانون التجاري ، الجزء الثالث ، الإفلاس، مركز توزیع الكتاب الجامعي ، القاھرة  3
2001.
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ین       دي مع غ النق ذا المبل ون ھ ب أن یك ذلك یج دین     ك دار ال ین مق دم تعی ان ع إن ك دار ف المق

.لا یتعلق إلا بجزء منھ ، فھنا یكفي عدم الوفاء بالجزء المحدد المقدار لشھر الإفلاس

دم    بب ع لاس بس ھر الإف ب ش وز طل لا یج ورا ، ف تحق الأداء ف دین مس ون ال ب أن یك ا یج كم

ائیا لأن    ھ قض ة ب وز المطالب ي لا یج دین طبیع اء ب ى   الوف دین عل ار الم تطیع إجب دائن لا یس ال

.دفعھ

ارة در الإش دین إ و تج لاس الم ھر إف وز ش ھ یج ى أن ن  إل دین ع ف الم ذي تخل دین ال ان ال ذا ك

خ              رط الفاس ق الش رط ، لأن تحقی ذا الش ق ھ م یتحق ا ل خ طالم رط فاس ى ش ا عل داده معلق س

.یؤدي إلى زوال الالتزام بأثر رجعي بكل ما ترتب علیھ من آثار

ا تحقاقھ   كم رون اس الي أو مق ن احتم ف أو دی رط واق ى ش ق عل ن معل ع دی ن دف ف ع أن التوق

.بحلول أجل لا یؤدي إلى شھر الإفلاس

لاس   ب الإف ل طل ھ لا یقب ركاء  و علی د ش ة ض ركة محاص ي ش ریك ف ن الش م  م ھ ل ة أن ه بحج

.یسترد إذ یلزم أولا حل الشركة و تصفیتھا

:أن یكون الدین خالیا من النزاع الجدي /3. 2

ق    د محق ن أكی لاس دی وى الإف ي دع ھ ف ب ب دین المطال ون ال ب أن یك ھ یج ث أن بحی

.و خال من النزاع سواء بالنسبة لوجوده أو مقداره أو استحقاقھ

.ذلك أن الإفلاس طریق للتنفیذ و لا یحصل إلا إذا كان الدین محقق خالیا من النزاع

ة       لاس لمحكم وى الإف أنھ دع وع بش دین المرف ي ال زاع ف ة الن دى جدی دیر م ع تق و یخض

.الموضوع 

طبیعة الدین الممتنع عن دفعھ . 3

ھ     ي الفق ائد ف رأي الس ب       )1(إن ال دفع یج ن ال ف ع ة التوق ق حال توجب تحق ي تس دیون الت ، أن ال

اري                    ان التج ة الائتم ى حمای دف إل رع یھ اري ، لأن المش ابع تج ون ذات ط أن تك

ة                      ة الغذائی كن و النفق أجرة الس دنیا ك ببھا م ون س ي یك دیون الت دني ، أي أن ال یس الم ول

مان  تراكات الض رائب و اش يو الض دخل ف اعي لا ت دفع    الاجتم ن ال ف ع اق التوق ا نط ذا م و ھ

. )2(نصت علیھ بعض التشریعات 

.طھ ، رزق االله الأنطاكي مثل راشد راشد ، مصطفى  كمال1
ن قانون التجارة م489من قانون التجارة اللبناني و المادة 606من قانون التجارة المصري ، المادة 550المادة 2

.السوري
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بب               ون س ن أن تك ا یمك ت طبیعتھ ا كان دیون مھم ل ال ل ك د جع ي فق ریع الفرنس بة للتش ا بالنس أم

م        انون رق ھ الق ص علی ا ن ذا م ة و ھ ة أو مدنی ت تجاری واء كان دفع ، س ن ال ف ع ة التوق ي حال ف

ي 67-953 ھ  ف ھ         02مادت ع دیون ن دف ف ع دین المتوق لاس الم ھر إف ب ش دائن طل ازت لل ي أج الت

ادة    ت الم ا كرس ة كم ة أو تجاری ون مدنی ت دی واء كان تحقاقاتھا ، س د اس ي مواعی انون 04ف ن ق م

.نفس المبدأ85-98

ري  انون الجزائ ي الق تو ف د نص ادة فق اح  216الم واز افتت ى ج اري عل انون التج ن الق م

.القضائیة أو الإفلاس بناءا على تكلیف الدائن بالحضور مھما كانت طبیعة دینھالتسویة 

ذھب               دفوع ، ف ر الم دین غی ة ال ان طبیع رع بش ده المش ا قص ول م ا ح ار  نقاش ا أث و م و ھ

ة      ي حال ائیة ف ویة القض لاس أو التس ھر الإف واز ش د ج رع قص ى أن المش ھ إل ن الفق ب م جان

ة   ت طبیع ا كان دفع مھم ن ال ف ع دفع   التوق ن ال ف ع ا أن المتوق ا طالم دنیا أو تجاری دین م ك ال ذل

.یخضع للنظامین

ارة     ك أن عب ا ذل ون تجاری ب أن یك دفوع یج ر الم دین غی ر أن ال ب آخ ا " و رأى جان مھم

ھ   ة دین ن طبیع ي   "  یك ذي لا یعن ور و ال ف بالحض ى التكلی ود عل وال  تع ن الأح ال م أي ح ب

ائیة ،    ویة القض لاس أو التس لان الإف النظر    إع ة ب ة الأھمی ة قلیل دیون المدنی اس أن ال ى أس عل

ا     دني م دین م اء ب ن الوف ھ ع اجر لامتناع لاس الت ھار إف ذلك إش ا ل ن تبع ة و لا یمك دیون التجاری لل

دیون             اء بال دم الوف ن ع ب ع ا یترت ة مثلم اة التجاری ي الحی طرابات ف ب اض ك لا یرت دام ذل

.التجاریة 

ادة   رى أن الم ك ن ى ذل اءا عل ة   216و بن ص طبیع ا یخ ة فیم اءت عام اري ج انون التج ن الق م

إن         ذلك ف ار ل ى التج لا عل ان أص ائیة یطبق ویة القض الإفلاس و التس رع ، ف ن المش د م دیون بقص ال

دین     اء ب ن الوف اع ع ي الامتن ل ف وعي یتمث رط موض وافر ش توجب ت ا یس لان عنھم الإع

اري ، ویطب اجرة      تج ر ت ة غی ة الخاص خاص المعنوی ى الأش تثنائیة عل ورة اس ان بص ق

ركات المدنیكالجمعی ات و الش ا   ات و التعاونی ة باعتبارھ دیون مدنی دفع ل ن ال ا ع ة توقفھ ي حال ة ف

.أشخاص لا تمارس التجارة

ن      د یمك ن واح ا ، إذ أن دی ن دفعھ ف ع دیون المتوق دد ال رة لع ھ لا عب ى أن ارة إل ب الإش و تج

ؤد وس             أن ی ة و میئ ة مرتبك عیة مالی ي وض اجر ف ان الت دفع إذا ك ن ال ف ع ة التوق وت حال ى ثب ي إل

.)1(منھا أو یكون في استحالة مالیة

1 Y.GUYON.cit.p.136.



الأحكام العامة لإفلاس الشركات التجاریة : الفصل الأول 

42

: إثبات التوقف عن الدفع –4

لاس     ھر الإف دد ش ھ یتح ن خلال ذي م و ال رة فھ ة كبی ي أھمی دفع یكتس ن ال ف ع ات التوق إن إثب

ن    ائیة م ویة القض رفات          أو التس ال التص ل إبط ة لأج رة الریب د فت ي تحدی د ف ا یفی دمھما ، كم ع

.التي قام بھا المفلس من فترة التوقف عن الدفع إلى غایة صدور الحكم

ھر             ب ش ن یطل ھ و م ن یدعی ى م ع عل دفع یق ن ال ف ع ات التوق بء إثب إن ع ھ ف و علی

لاس ،   ى         الإف ئ عل ھ ینب دفع و ان ن ال ادي ع ف الم ت التوق ھ أن یثب طراب فعلی ة   اض وال المادی الأح

ب             روط الواج ة الش ات كاف ى إثب لاوة عل ھ ، ع م ل الي المحط ز الم ن المرك ف ع دین و یكش للم

.توفرھا في الدین المطلوب شھر الإفلاس على أساسھ

ل            ھ یحص إن إثبات م ف ن ث دفع ، وم ن ال ف ع ات التوق ة لإثب ا معین انون طرق ترط الق م یش و ل

اع     د امتن ي تفی رق الت ة الط ندات         بكاف ھ بس یمكن إثبات اء ف ن الوف زه ع دفع و عج ن ال دین ع الم

رى     یلة أخ ة وس رفین أو بأی دفاتر الط ائل أو ب ة ، أو بالرس اتورة مقبول ة ، و بف میة أو عرفی رس

.)1(إذا رأت المحكمة وجوب قبولھا

ائع    ن الوق دفع م ن ال ف ع ة التوق تنتج حال لاس أن تس ة الإف ن لمحكم ك یمك ى ذل و عل

دد      ة تح دة معین ابط أو قاع ود ض دم وج ك لع ي ذل ة ف لطة مطلق ا س ا ، ولھ ة أمامھ المعروض

ي   وال الت ى            الأح ف عل ة التوق ى حال دلیل عل ز للت ا أن ترتك دفع و لھ ن ال ا ع دین متوقف ا الم د فیھ یع

د    ة ض ام نھائی دور أحك ھ         ص ع محل دین ببی ام الم ذھا ، وقی ن تنفی زه ع ة و عج دین بالمدیونی الم

ھ     ن التزامات ل م ر أوراق للتحل ھ بتزوی ھ أو قیام اري أو إغلاق دون  التج یكات ب داره لش أو إص

.)2(رصید و تحریر سفاتج مجاملة و بیع البضائع و المنتوجات بأثمان زھیدة

دفع        ن ال ف ع ات التوق ألة إثب إن مس ك ف م ذل ذا      و رغ ب ھ دث أن یكتس د یح عبة فق ى ص تبق

.الأخیر صفة غیر واضحة

ده          ة بتحدی ة المختص وم المحكم ث تق اریخ بحی ددا بت دفع مح ن ال ف ع ون التوق ب أن یك و یج

.)3(في أول جلسة یثبت فیھا لدیھا قیام حالة التوقف عن الدفع

ھ          م ب دور الحك اریخ ص ر ت اریخ فیعتب ذا الت د ھ ن تحدی ة م ن المحكم دم تمك ة ع ي حال و ف

.ھو نفسھ تاریخ التوقف عن الدفع 

.ج.ت.من ق30المادة 1
.50، 49بن داود إبراھیم ، المرجع السابق الذكر ، ص 2
ج .ت.من ق222المادة 3
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الشروط الشكلیة : الفرع الثاني 

لاس   ة الإف أ حال ى تنش ة حت ة المختص ن المحكم م م دور حك رع ص ترط المش د اش لق

.لقانون و ترتب آثارھا التي حددھا ا

لاس       ھر الإف م ش أن حك ري بش ي تس ا الت د ذاتھ ركة القواع لاس الش ھر إف م ش ى حك ري عل و تس

ھر              م ش ا حك رد بھ ة ینف ائل خاص اك مس ركة فھن ة بالش ة الخاص را للطبیع ن نظ ا ، و لك عموم

لاس     ھر الإف ب ش ي طل ق ف ھ الح ن ل ق بم ا یتعل واء فیم ركة س لاس الش ة أوإف ة المختص المحكم

.حكم ، وسلطة المحكمة عند نظر دعوى إفلاس الشركة بإصدار ھذا ال

ھر         ب ش ذي یطل خص ال اختلاف الش ركة ب لاس الش ھر إف ا لش ب إتباعھ ي یج یلة الت ف الوس و تختل

ن   ارة ع یلة عب ذه الوس ون ھ د تك ھا ، فق ھإفلاس ن یمثل ھ أو م دین نفس ن الم وى م د دع أو أح

لاس        ھر الإف ب بش ن طل ارة ع ون عب ھ ، أو تك ة      دائنی ى المحكم ة إل ة العام ھ النیاب دم ب تتق

اء    ن تلق لاس م ھر الإف ة بش وم المحكم ث تق یلتین حی اتین الوس ن ھ دون أي م ة ، أو ب المختص

.نفسھا عندما تتحقق من توافر شروطھ

ذلك   رع    و ب ذا الف ة ھ رض لدراس لاس         نتع ھر إف ب ش ي طل فة ف احب الص ان ص لال بی ن خ م

ركة،  لاس  الش ھر إف ا بش ا و محلی ة نوعی ة المختص ركة،و المحكم ام الش ح الأحك م نوض ث

.الخاصة بحكم شھر الإفلاس

في طلب شھر إفلاس الشركة و المحكمة المختصة صاحب الصفة : أولا 

ة       س المحكم اء نف ن تلق دائنین أو م ب ال ى طل اء عل لاس بن ھر الإف ة ش د العام ا للقواع وز طبق یج

.)1(أو بناء على طلب المدین أو الشركة ذاتھا 

دم             ث یق لاس حی ھر الإف ة بش تص المحكم ذلك تخ دیر ل ة للتق ر قابل ة غی ة قانونی لاس حال و الإف

ذا             ان ھ إن ك ركة ، ف ي للش ز الرئیس ا المرك ي دائرتھ ع ف ي یق ة الت ى المحكم لاس إل ھر الإف ب ش طل

ى         ب إل دیم الطل ب تق ارج وج ي الخ ودا ف ز موج ز     المرك ا مرك ي دائرتھ ع ف ي یق ة الت المحكم

.الإدارة المحلي

صاحب الصفة في طلب شھر إفلاس الشركة . 1

الممثل القانوني للشركة / 1. 1

تطیع    ا لا یس ا معنوی ركة شخص ار الش ا     باعتب إن ممثلھ دین، ف ھ كم ھر إفلاس ب ش دم بطل التق

.القانوني ھو الذي یتقدم بھذا الطلب

.ت المعدلة .من ق216و 215المادتین 1
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ب  ركة بحس ل الش ف ممث س    و یختل یس مجل دیر أو رئ ون م د یك ركة، فق انوني للش كل الق الش

.الإدارة أو المصفي إذا كانت الشركة في دور التصفیة

ن      ى إذن م ول عل ھا الحص ھر إفلاس ب ش ي یطل ركة الت انوني للش ل الق ى الممث ترط عل ھ یش إلا أن

.أغلبیة الشركاء أو الجمعیة العامة حسب الأحوال

یة  امن و التوص ركة التض ي ش ن   بفف لاس م ھر الإف ب ش دیم طل در الإذن بتق ب أن یص ا یج نوعیھ

لاس          ھر إف ة لش یة بالتبعی فة شخص ھم بص ھر إفلاس ب ش ذي یترت امنین ال ركاء المتض ة الش أغلبی

.الشركة

أثر    ث لا یت نھم حی ادر م الإذن الص د ب لا یعت اھمون ف ون أو المس ركاء الموص ا الش أم

واء ف     ركة س لاس الش ھر إف نھم بش ع      أي م ة وم یة و المدنی ھ السیاس ي حقوق ة أو ف ھ المالی ي ذمت

تراط      ق اش ن طری ا ع ركاء جمیع دد الش ة ع ل الإذن بأغلبی ى جع اق عل ركاء الاتف وز للش ك یج ذل

.)1(ذلك في عقد الشركة أو حتى في اتفاق مستقل

اع الجم    ن اجتم د م لا ب دودة ، ف ؤولیة المح ركة ذات المس اھمة و الش ركة المس بة لش ا بالنس ة أم عی

ة    ھ المیزانی ا ب را مرفق س الإدارة تقری یس مجل دم رئ اھمین ، ویق ة للمس ر العادی ة غی العام

ن          ركة ع ام الش ي نظ ا ف وص علیھ ة المنص ت الأغلبی إذا وافق ركة ، ف الي للش ز الم و المرك

ا      دم طلب رئیس الإدارة أن یق لاس ، فل ھر الإف ى ش ة عل ر العادی ة غی ة العام ویت الجمعی ذلك تص ب

.)2(إلى المحكمة المختصة

ا       ر یوم ة عش لال خمس ركة خ لاس الش ھر إف ب ش ركة أن یطل انوني للش ل الق ى الممث ب عل و یج

د أن         ة ، ولا ب اب المحكم م كت ودع بقل حیفة ت ب بص ون الطل دفع ، و یك ن ال ا ع اریخ توقفھ ن ت م

امن   ركة تض لاس ش ھر إف ق بش ر یتعل ان الأم حیفة إذا ك ذه الص مل ھ ماء أو تش ى أس یة عل توص

ان               ع بی دفع م ن ال ا ع د توقفھ ركة بع ن الش وا م ذین خرج ا ال الیین و أیض امنین الح ركاء المتض الش

اري     جل التج ي الس ركة ف ن الش ھ م ھر خروج اریخ ش یتھ و ت امن و جنس ریك متض ل ش وطن ك م

ا         امنون فیھ ركاء المتض ع الش لاس جمی ھر إف وب ش ركة وج لاس الش ھر إف ى ش ب عل ث یترت ، حی

ى  ل    حت ركة قب لاس الش ھر إف ب ش دفع إذا طل ن ال ا ع د توقفھ ركة بع ن الش وا م ذین خرج ال

.)3(انقضاء سنة من تاریخ شھر خروج الشریك في السجل التجاري

.483عبد الرحمن السید قرمان ، المرجع السابق ، ص 1
.797الشواربي ، المرجع السابق ، ص عبد الحمید 2
ج.ت.من ق220المادة 3
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دائنو الشركة / 2. 1

ن      ا ، ولك ریكا فیھ ان ش و ك ھا و ل ھر إفلاس ب ش ركة طل دائن الش وز ل ة یج د العام ا للقواع تطبیق

ي  امن ف ریك المتض ركة و طل الش ا للش ان دائن یة إذا ك ركة التوص امن أو الش ركة التض ھر ش ب ش

.ة إلى شھر إفلاسھ شخصیاإفلاسھا فسیؤدي إفلاس الشرك

تقلالا       ة اس فة فردی ركة بص لاس الش ھر إف ب ش ھ طل وز ل لا یج ا ، ف ریك دائن ن الش م یك ا إذا ل أم

.عن باقي الشركاء فلا بد من موافقة أغلبیة الشركاء على ھذا الطلب

ب أن    ب و یج دیم الطل ت تق ى وق بة إل ون بالنس لاس تك ھر الإف ب ش دم طل فة مق رة بص و العب

.)1(تستمر ھذه الصفة حتى لحظة صدور الحكم

تمر    ا اس ت طالم ي أي وق ركة ف لاس الش ب إف دیم طل ن تق ن   و یمك ف ع ة توق ي حال ركة ف ت الش

دفع ، ا ب ال وا فیم رده إلا إذا اتفق ن بمف ل دائ ق لك ذا الح ت ھ نھم و یثب دوبین م ویض من ى تف نھم عل ی

.شھر الإفلاس إلا من قبل ھؤلاء المندوبینتقدیم طلب عندئذفي مقاضاة الشركة ، فلا یجوز 

ي       رة الت ذه الأخی زت ھ ركة إذا عج لاس الش ھر إف ب ش رض طل ناد الق ة أس وز لحمل ا یج كم

. طة فیھاأصدرت أسناد القرض عن دفع قیمتھا عند استحقاقھا أو عن دفع الفوائد المشرو

المحكمة من تلقاء نفسھا /1.3

وم ، إلا أن   ھ الخص م یطلب ا ل ي بم ة أن تقض وز للمحكم ھ لا یج ة أن دة العام ت القاع إذا كان

.)2(المشرع أجاز لھا أن تشھر إفلاس المدین التاجر من تلقاء نفسھا إذا توافرت شروط ذلك

تعمالھ      ا اس ون لھ ة یك ق للمحكم ق مطل ذا الح د ھ ى و یع وى    مت ة دع ا أی اء نظرھ ي أثن ا ف ت لھ ثب

.توقف عن دفع دیونھ توقفا یبرر شھر إفلاسھ) شركة( أن تاجرا 

.)3(من تلقاء نفسھاشفیق أنھ من النادر أن تشھر المحكمة إفلاس التاجرو یرى محسن

المحكمة المختصة بشھر إفلاس الشركة .2

اكم         إن المح م ف ن ث ة  وم ألة تجاری لاس مس ر الإف ي      یعتب ل ف ة بالفص دھا المختص ي وح ة ھ التجاری

ن         تقل ع اري مس اء تج ذ بقض ي تأخ دول الت ي ال ول ف ك معم ر أن ذل لاس ، غی ات الإف منازع

.القضاء العادي

علي جمال الدین عوض ، الفلاس في القانون التجاري الجدید، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، 1
.41ص ، 2001

ج.ت.من ق02الفقرة 216المادة 2
.399، ص1972ویت ، محسن شفیق ، القانون التجاري الكویتي ، الك3
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م     الأمر رق ك ب تقلة و ذل ة المس اكم التجاری ام المح ري نظ رع الجزائ ى المش د ألغ و لق

نة  54 ل      1966لس ادي الفص اء الع ند للقض ذي اس ة ال راءات المدنی انون الإج من ق و المتض

اص        ق بالاختص ا یتعل ر و فیم ذا الأم ن ھ ى م ادة الأول ي الم ك ف ة و ذل ایا التجاری ي القض ف

وعي ،  اكم دون                   الن ض المح ي بع دة ف ة المنعق اب المتخصص اص للأقط د الاختص فینعق

.)1(سواھا

ا   ن   و لم ئة ع دعاوى الناش ع ال ة رف ي حال ھ ف ام فإن ام الع ن النظ وعي م اص الن ان الاختص ك

ة          ي أی اص ف دم الاختص ا بع دفع أمامھ از ال ة ، ج ة المختص ر المحكم ة غی ى المحكم ة إل التفلیس

.حالة تكون علیھا الدعوى و لا یجوز للخصوم الاتفاق على محكمة غیر محكمة الإفلاس

اص الا ن الاختص ا ع يو أم ي  قلیم ة الت ام المحكم ائیة أم ویة القض لاس و التس اوى الإف ع دع فترف

ة           تص محكم ائیة ، وتخ ویة القض لاس أو التس اح الإف ان افتت ھا مك رة اختصاص ا دائ ع فیھ یق

ي        یم ف ھم یق م أو بعض ان كلھ و ك ى و ل امنین حت ركاء المتض لاس الش ھر إف ي بش ز الرئیس المرك

د ال      ان لأح ھ إذا ك ر أن رى غی ة أخ رة محكم ة     دائ إن محكم تقلة ف ارة مس امنین تج ركاء المتض ش

.)2(الاختصاصموطنھ التجاري ینعقد لھا 

حكم شھر الإفلاس : ثانیا 

ف عن     ا تكش ا ، و إنم ازع علیھ وق المتن ئ الحق ام لا تنش ل أن الأحك ن  الأص ن ع ا و تعل ھ

ا لأرباب  ھ لا   ثبوتھ دأ لأن ذا المب ن ھ رج ع لاس یخ م الإف ا،غیر أن حك ن ھ ودا م زا موج ف مرك یكش

ھر     م بش در حك ا إلا إذا ص دین مفلس ار الم ن اعتب لا یمك ز ، ف ذا المرك ئ ھ ا ینش ل ، و إنم قب

.)3(إفلاسھ

ا  بة      و لم ا بالنس فتھ مفلس دین بص ھ الم ح فی دا یوض ا جدی زا قانونی ئ مرك لاس ینش م الإف ان حك ك

ى        ب عل تقبلة ، فیج رة و المس ھ الحاض ع أموال اول جمی ة، ویتن دم    للكاف ده أن یتق ق عن ل ذي ح ك

لاس        ھر إف وز ش دة ، و لا یج لاس الوح ي الإف ل إذن ف ھ، فالأص ا بحقوق ة لیطالبھ ى التفلیس إل

.التاجر أكثر من مرة واحدة في الوقت ذاتھ طالما أن التفلیسة باقیة لم تحل

ة       ر حال ي تقری ا ف تندت إلیھ ي اس باب الت لاس و الأس م الإف من حك ة أن تض ى المحكم ب عل و یج

.لإفلاس بالنسبة للمدین و لا یكون الحكم حقیقیا ما لم یتضمن تلك الوقائعا

م.إ.الفقرة السادسة من ق32المادة 1
ج.ت.من قلثالثةالفقرة ا40المادة 2
ج.ت.من قالأولىالفقرة 225المادة 3
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ابلا          ان ق و ك دوره و ل رد ص ل بمج اذ المعج مولھ بالنف و ش لاس ھ م الإف ھ حك ز ب ا یتمی م م و أھ

.)1(للطعن فیھ بالمعارضة و الاستئناف

طبیعة حكم شھر الإفلاس و خصائصھ . 1

ھر      م ش ة لحك ة القانونی ف الطبیع ائیة     تختل ام القض ائر الأحك ن س لاس ع رى،الإف ھ  الأخ ا أن كم

.یتمتع بعدة خصائص تمیزه عن ھذه الأحكام

:طبیعة الحكم بشھر الإفلاس / 1.1

ث أن    ا حی ة و تقررھ ز القانونی وق أو المراك ن حق ف ع ائیة تكش ام القض ول أن الأحك بق الق د س لق

وع    و ة بموض وق الخاص ان الحق ي بی یة ھ ة الأساس ة المحكم دة  ظیف وق جدی ق حق زاع دون خل الن

.للخصوم أو إزالة مراكز قانونیة قائمة

ال          ذا المج ي ھ اؤل ف رح تس ث یط لاس ، حی ھر الإف م ش ل حك ذا الأص ن ھ تثنى م وھو و یس

ي الجزائ وز للقاض اري   یج م تج ود حك دم وج ة ع ي حال ى ف ة حت لاس الجزائی ار الإف ق آث ي تطبی

.ائیة؟بافتتاح إجراءات الإفلاس أو التسویة القض

ة          واد الجزائی ي الم ي ف لاس الفعل ة الإف رض نظری ا ع ب علین ؤال توج ذا الس ى ھ ة عل و للإجاب

.مع التشریعات الأخرى ثم تقدیر ھذه النظریةموقف المشرع الجزائري منھا مقارنتھو 

:عرض نظریة الإفلاس الفعلي . أ

ة        ھر حال ر المش ي أو غی ي أو الافتراض الإفلاس الفعل د ب وي    یقص خص معن اجر أو ش ف الت توق

م           ة أو ل ام المحكم ھ أم ھر إفلاس ب ش ادر بطل م یب دفع ، و ل ن ال اص ع انون الخ ع للق خاض

.)2(یستدعى لشھر إفلاسھ أمام المحكمة

.فھو الإفلاس الموجود دون حكم مدني یثبتھ

:(Yves Guyon)و یقول بشأنھ الفقیھ الفرنسي 

« … selon cette théorie la faillite était une situation de fait qui résulte de la seule

cessation de paiement…. »(3).

ة          ة أو التجاری ة المدنی اص المحكم ول اختص ورت ح كالیة تمح دد إش ذا الص رت بھ د أثی و ق

ت           د تحقق ف ق ة التوق اس أن واقع ى أس لاس عل ام الإف ق أحك ة بتطبی ي مطالب ل ھ ة ھ أو الجنائی

ھر        م بش ا أن الحك ذلك طالم ة ب ة مؤھل لا أم أن المحكم ة فع لاس قائم الات الإف دى ح و أن إح

.الإفلاس لم یصدر بعد ؟ 

ج.ت.من ق227المادة 1
33أحمد محرز ، المرجع السابق ، ص2

3 Y.Guyon , op.cit , p147.
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موقف الفقھ و القضاء الفرنسي §

د   ا  و لا یع ع م ف لوض لاس كاش ھر الإف م بش ار أن الحك ى اعتب ي إل اء الفرنس ب القض ذھ

.)1(صدوره یتجلى في التوقف عن الدفع منشئا ،إذ أنھ یكشف لنا عن وضع سابق ل

دور     دم ص ن ع رغم م ى ال لاس عل د الإف ق قواع ي بتطبی ة أن تقض ة المدنی م فللمحكم الحك

.بشھره من المحكمة المختصة 

یر    لاس بالتقص ات الإف ع عقوب ي بتوقی ثلا أن تقض ة م ة الجنائی ھ للمحكم ا أن كم

ة     ة المختص ن المحكم لاس م ھر الإف م بش در حك ى یص ار حت ى الانتظ ة إل ر حاج دلیس بغی أو بالت

.في كل الأحوال في حالة إفلاس فعليالمتوقف عن الدفع أي أن یعتبر 

بب    ع بس خ البی ول بفس ائع المنق ة ب ر مطالب ي إث دفع فرع دائنین ب د ال دخل أح ك أن یت ال ذل و مث

ب  ل أن یطال ھ لأج دید قیمت دم تس ن ا ع خ ع ق الفس قاط ح ادئ بإس الا لمب ائع إعم ام لب ام نظ و أحك

.)2(الإفلاس 

ال                          قوط الآج د و س ل الی ائي و غ رف القض ل المتص ین الوكی ق بتعی ا یتعل إلا أن م

ھار     ي بإش ة یقض ة المختص ن المحكم م م دور حك ا إلا بص وز تطبیقھ لا یج دیون ف ق ال و تحقی

.)3(الإفلاس 

ر أن  اءغی ن الفقھ ر م ا آخ ة )4(فریق ھ طبیع لاس ل ھر الإف م ش ى أن حك ب إل د ذھ ، فق

ئة         ة المنش فة و الطبیع ة الكاش ھ الطبیع داخل فی ث تت ة ، حی ن     مختلط ف ع لاس یكش م الإف ، فحك

ف        ھ یكش ا أن لاس، كم ھر الإف ل ش دین قب ن الم ادرة ع رفات الص ض التص لان بع نبط ة ع حال

وال       ة لأم فیة الجماعی ي التص دوره و ھ ل ص ودة قب ت موج ي كان دفع الت ن ال ف ع التوق

لا     دائنین ، فض ة ال اء جماع دین،و إنش ھ       الم ن إدارة أموال دین ع د الم ل ی ي غ ره ف ن أث ع

.و التصرف فیھا

ة            ئ حال ث ینش لاس، حی م الإف ة لحك ة المختلط ى الطبیع ھ عل ذا الفق د ھ ع   و یؤك لاس م الإف

.تضمنھ لتقریرات عدیدة ، و ھو ما ینعكس بشكل مباشر على أثره بالنسبة للكافة

1 (crim.13 mai 1882,D.P, 82 -1-487) J.Robin « Banqueroute », encyclopédie DALLOZ,  Paris , droit pénal,
A.Cas.1970, p.2. parag23.

2  V.Rodiere , «  droit commerciales » ,7eme éd , DALLOZ , Paris , 1975 , p 267 et 373 .
.108عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق  ، ص 3

4 Leon Mazeaud , de la distinction des jugements declaratives et jugements constitufs de droit,
Rev.Trim.Dr, civ1928-1929.P.55.
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ھ        ض الفق ن بع ھ م ھ إلی اد الموج را للانتق ة نظ ذه النظری ى ھ ي ألغ رع الفرنس إلا أن المش

ل  ي مث ي (B.Bouloc , R.Roblot)الفرنس ؤرخ ف ریعي الم وم التش ب المرس ك بموج ، وذل

اي 20 واز         1955م ى ج راحة عل نص ص ا ف ا جزائی ط أم ة فق ار المدنی ق بالآث ا یتعل ن فیم ، لك

ر    دفع غی ن ال ف ع ة التوق ت واقع و كان ى و ل یري حت یس التقص ي أو التفل التفلیس التدلیس ة ب الإدان

.58/1299من التقنین التجاري المعدل بالأمر رقم 447مقررة بحكم معلن لھا المادة 

.139في المادة 1967جویلیة 13س المبدأ قانون و قد كرس نف

: موقف المشرع الجزائري§

ادة     ي الم رع ف ص المش ن ق 225ن ھ  .ت.م ى أن ائیة    : " ج عل ویة قض لاس و لا تس ب إف لا یترت

.على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك

دلیس دون التو    یط أو الت الإفلاس البس ة ب وز الإدان ك تج ع ذل رر   و م م مق دفع بحك ن ال ف ع ق

" .لذلك 

رد              ى مج ائیة عل ویة قض لاس أو تس ام إف ن قی ھ لا یمك ین أن ادة تب ذه الم ن ھ ى م الفقرة الأول ف

تم           ازت أن ت ة أج رة الثانی ذلك إلا أن الفق رر ب م مق در حك ب أن یص ل یج دفع ، ب ن ال ف ع التوق

ا ن  دلیس و ھم یطا أو بالت ان بس واء ك الإفلاس س ة ب اكم  الإدان ا المح الحكم بھم تص ب ان تخ وع

ادة    ك الم ي ذل ت ف رم إذ نص ا المج را لطابعھم ة نظ ة دون المدنی ن 369الجنائی انون قالم

اري التال ريجج ھ  زائ ى أن ادة   : " عل ي الم ا ف وص علیھ ات المنص ق العقوب انون  383تطب ن ق م

"العقوبات على الأشخاص الذین تثبت إدانتھم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس

ة            ن الناحی ھ م ة فإن ات المدنی ي المنازع ة ف ك النظری رر تل م یق ى و إن ل رع حت أي أن المش

.الجزائیة كرسھا بصریح العبارة 

موقف التشریعات الأخرى  §

ادة      ي الم ي ف لاس الفعل ة الإف ري نظری رع المص رس المش د ك ارة ، 550لق انون التج ن ق و إن م

ھ ان الفق تبعدھا ،)1(ك د اس ا   ق ذ بھ م یأخ ي فل رع المغرب ا المش اني ، أم رع اللبن ا المش ذ بھ ا أخ كم

ادة          ھ الم ت علی ا نص ك م دني و ذل م م دور حك یس بص ة التفل ط جریم ھ رب ة  721لأن ن مدون م

.التجارة ، أما التشریع السوري فلم ینص على ذلك صراحة  

.76رزق االله الأنطاكي بالاشتراك مع  نھاد السباعي  ، المرجع السابق الذكر ، ص 1
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:تقدیر نظریة الإفلاس الفعلي في المواد الجزائیة . ب

دیث    ھ الح رف الفق ن ط ة م ذه النظری دت ھ د انتق واد    )1(لق ي الم ا ف ر تطبیقھ و اقتص ى ول ، حت

: الجزائیة، ومن أھم الانتقادات الموجھة لھا 

لال - ا إخ ق     أنھ ین ح دائن مع دائنین أو ل بعض ال نح ل ا تم دائنین لأنھ ین ال اواة ب دأ المس بمب

ي       ة ھ ذه الطریق ویض ، وھ ب التع یس و طل رم التفل ا بج دفع فعلی ن ال ف ع ة المتوق متابع

.قة تنفیذ على المدین بصفة انفرادیة تمس بحقوق الدائنین الآخرینینوعا ما طر

اقض      - ى تن ي إل لاس الفعل ة الإف ؤدي نظری د ت ة                 ق ة الجزائی ین المحكم ام ب الأحك

.)2(و المحكمة التجاریة ، كما اعتبرھا الفقھ الفرنسي أنھا كانت خطیرة

انون      ب الق ة بموج واد الجزائی ي الم ا ف ي تطبیقھ رع الفرنس ى المش د ألغ ادات فق ذه الانتق ام ھ و أم

م  ادة    98-85رق ي الم یس ف ة التفل ى جریم ھ عل د نص اري عن انون التج دل للق ن L.626-02المع م

اري  انون التج ھ    .الق ى أن نص عل ائي      ( .... ف لاح القض راءات الإص اح إج ة افتت ي حال ف

..... ).أو التصفیة القضائیة 

م     انون رق ي الق ھ ف م تكریس ف ت س الموق ادة  845-2005و نف ي الم ك ف ن L.654-02و ذل م

.)3(كما كرسھا القضاء الفرنسي في الكثیر من قراراتھ.القانون التجاري

خصائص الحكم بشھر الإفلاس / 1.2

م      ھ یتس ا أن ة ، كم ة خاص لاس بطبیع م الإف ز حك ائر    یتمی ن س زه ع ي تمی ائص الت بعض الخص ب

.الأحكام القضائیة و أھمھا الحجیة المطلقة و الوحدة الإقلیمیة

: حجیة حكم الإفلاس .أ

ومة         راف الخص ة أط ي مواجھ ري إلا ف ة لا تس فة عام ائي بص ل القض ة العم ت حجی إذا كان

ع              لاس یتمت ھر الإف م ش د أن حك ا نج زاع إلا أنن ل الن ق مح ي الح ؤثر إلا ف ا لا ت ا أنھ ائھم، كم و خلف

.الأموالو بأثر شامل فیما یتعلق بالآثار التي یرتبھا من حیث الأشخاص 

النظر     ا ب ر مفلس دین لا یعتب إن الم لاس ف ھر الإف م بش در الحك ى ص ھ مت خاص ، فإن بة للأش فبالنس

دائن ى ال ذإل ى     ال اس و عل ة الن ى كاف بة إل ذلك بالنس ر ك ا یعتب لاس و إنم ھر الإف ب ش ي طل

.الأخص بالنسبة إلى سائر الدائنین و لو لم یكونوا طرفا في دعوى الإفلاس

.380صو مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، 36أحمد محرز ، المرجع السابق ، ص1
2 Y.Guyon , op.cit , p147.
3 M.BETCH, Lamy droit pénal des affaires 2005, Paris, 2006 ,P.182.
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أن    ة ب بیة الحجی دأ نس ى مب رد عل تثناء ی لاس ، كاس ھر الإف م ش ة لحك ة المطلق ھ الحجی رر الفق و یب

لاس ھ     ام الإف ھ نظ وم علی ذي یق اس ال اواةالأس ة  و المس ز القانونی حاب المراك ین أص ب

لا            ة فض ى الكاف ة عل لاس حج م الإف ار حك ذا إلا باعتب ق ھ ن یتحق ة ، ول وعیة المتماثل و الموض

.)1(عن ضرورة حمایة الغیر الذي تتأثر مصالحھ بھذا الحكم

الأموال   ق ب ا یتعل ا فیم اجر بأج  أم ة الت مل ذم لاس یش م الإف إن حك ھر  ، ف ر ش ا ، إذ یعتب معھ

ھ               ا أن ھ أم لا ، كم لة بتجارت ت متص واء كان اجر، س وال الت ى أم ام عل ز ع ة حج لاس بمثاب الإف

.یشمل الحاضرة و المستقبلة

: مبدأ وحدة الإفلاس .ب

ى            لاس عل ھ لا إف ت ، أي ان س الوق ي نف دة ف رة واح ن م ر م اجر أكث لاس الت ھر إف وز أن یش لا یج ف

.إفلاس

ا أن  ھ  و طالم اج دین ب إدم ا و أن یطل ي إجراءاتھ دخل ف ن أن یت ل دائ ل ، فلك م تح ة ل ة باقی التفلیس

رة            دین م لاس الم ھر إف ب ش ھ طل ون ل ا دون أن یك ع أموالھ ي توزی تراك ف ومھا للاش ي خص ف

.أخرى و إلا تزاحمت التفلیسات على ذمة واحدة

ى     ا عل ھ و توزیعھ ع أموال ب بی دین عق دة للم وال جدی رت أم ة  و إذا ظھ م المطالب دائنین فلھ ال

.بإعادة فتح التفلیسة و عودة وكیلھا إلى وظیفتھ لتوزیع تلك الأموال علیھم

ن       نھ م رة یحص اجر م لاس الت ھر إف ي أن ش لاس لا یعن دة الإف دأ وح ى أن مب ارة إل در الإش و تج

ن            ھ م ھر إفلاس واز ش دم ج ي ع ھ یعن ھ، و لكن وال حیات رى ط رة أخ ھ م ھر إفلاس م بش ة الحك إمكانی

. جدید طالما كانت التفلیسة الأولى قائمة لم تنتھ بعد

:إقلیمیة حكم الإفلاس . ـج

ھ م  ث أن رى             بحی ة أخ ي دول ر ف دث أي أث لا یح ة ، ف ة أجنبی ي دول لاس ف ھر الإف م ش در حك ى ص ت

ة     ي الدول ودة ف ھ الموج ن إدارة أموال ده ع ل ی لا تغ ھ ، ف دین و أموال خص الم ى ش بة إل بالنس

رى و لا  ذه           الأخ ي ھ ھ ف ع دیون ن دف ھ ع د توقف ت بع ي وقع ا الت رفاتھ فیھ اذ تص دم نف م بع یحك

.الدولة الأجنبیة ، ولا تسقط عنھ الحقوق السیاسیة أو المھنیة التي یقررھا لھ قانون ھذه الدولة

رى        ة الأخ ى الدول لح إل ار الص د آث لا تمت ارج ، ف ي الخ دین ف ع الم دائنون م الح ال و إذا تص

ین الذین نشأت دیونھم في ھذه الدولة الأخیرة و الذین یریدون التنفیذ على بمعنى أن الدائن

.109، ص2003علي یونس ، الإفلاس في القانون التجاري الجدید، بدون ناشر ، بدون دار نشر، 1
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ون      ا لا یلتزم ودة فیھ دین الموج وال الم و ك    أم لح و ل روط الص ي      ابش ھ ف ي إبرام تركوا ف د اش نوا ق

: التفلیسة الأجنبیة و یستثنى من ھذا المبدأ استثناءان ھامان 

ر     )1 ة أخ ي دول ي ف لاس الأجنب ھر إف م ش ون لحك ذ    یك ر التنفی ع أم ى وض ة إل ر حاج ى و بغی

ى   ھ بمقتض راد عمل راء الم ان الإج ى ك ة   مت رق تنفیذی اذ ط ق باتخ م لا یتعل ذا الحك ھ

رق        اذ ط ي اتخ ھ ف رض من ر الغ ا ینحص ا و إنم وال و بیعھ ى الأم ز عل ع حج كتوقی

ة دائنین بوص  تحفظی ل ال فة وكی ات ص ى   أو إثب ي عل م الأجنب ى الحك یلا بمقتض فھ وك

.)1(نین في التفلیسة التي شھرت في الخارججماعة الدائ

ي    )2 م الأجنب ى الحك ذ عل ر التنفی ع أم رى وض دول الأخ اكم ال ى مح ب إل وز أن یطل یج

.الصادر بشھر الإفلاس

: تنفیذ حكم شھر الإفلاس و طرق الطعن فیھ . 2

ة           ھ بالمعارض ن فی ابلا للطع ان ق و ك دوره و ل رد ص ذ بمج ل التنفی لاس معج ھر الإف م ش ون حك یك

تئناف لاس         )2(أو الاس م الإف ي حك ن ف ام الطع ري أحك اري الجزائ انون التج اول الق د تن ي  ، وق ف

.منھ 234إلى 231المواد من 

:تنفیذ حكم شھر الإفلاس /2.1

ة ،        ن العادی رق الطع ا بط ن فیھ وز الطع ا دام یج را م ذھا جب وز تنفی ام لا یج ل أن الأحك الأص

وز  ھ یج ل فإن ذا الأص ن ھ تثناءا م ا  واس ن فیھ ا للطع ن قابلیتھ رغم م ى ال ام عل ض الأحك ذ بع تنفی

وی  اولات التس ى المح اء عل ن     فیللقض تفادة م ذ اس أخیر التنفی ھ لت وم علی ا المحك وم بھ د یق ي ق ة الت

.الأثر الواقف للإستئناف 

م     ذ الحك ھ لتنفی وم ل انون للمحك ا الق زة یمنحھ و می ل ھ اذ المعج دائيفالنف تالابت ل أن تس قر قب

ھ، دعي            فححجیت ة للم ذلك لا حاج ھ ، ل انون ذات ص الق ن ن ة م ھ التنفیذی تمد قوت لاس یس ھر الإف كم ش

.إلى طلب نفاذه معجلا

ي     ب رأي ف د ذھ ة فق الح المتعارض ین المص ق ب تھدف التوفی لاس تس ام الإف د نظ ث أن قواع و حی

ذا      ر ھ لال قص ن خ ده م ذ ض الح المنف ة مص رورة رعای ى ض فیق إل ن ش ھ محس ى رأس ھ عل الفق

.101ھاني سمیر عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص1
ج.ت.قمن 228المادة 2
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وال       النف  یانة أم دائنین و ص وق ال ة حق ى حمای دف إل ي تھ ة الت راءات التحفظی ى الإج ل عل اذ المعج

.المفلس مثل وضع الأختام و عمل الجرد و غل ید المدین

ت   ي لا تس راءات الت ا الإج ل     عيدأم لح ولا مح ر الص ل أم ل مث اذ المعج ملھا النف لا یش رعة ف الس

.نھائیالتنفیذھا قبل أن یصیر الحكم

ره              و  د أث ذا التحدی تج ھ لاس و ین ھر الإف م ش دور حك ذ ص ذا من دفع ناف ن ال ف ع اریخ التوق ر ت یعتب

م  دون           دور الحك ذ ص ا من ة خلالھ رفات الواقع ال التص ب إبط ي طل ة و ف رة الریب ین فت ي تعی ف

.)1(تعلیق على ضرورة ھذا الحكم نھائیا

: الطعن في حكم شھر الإفلاس /2. 2

رع    اول المش د تن اب الأ    ق ن الب ث م ل الثال ي الفص ري ف الإفلاس الجزائ ق ب ویة ول المتعل و التس

ادیتین      ریقتین ع تئناف كط ة و الاس ان المعارض ى بی ر عل ھ اقتص ن إلا أن رق الطع ائیة ط القض

ي    ا ورد ف ق م ة وف د العام أنھا القواع ري بش ي تس ة الت ر العادی رق غی ن الط دیث ع دون الح

.قانون الإجراءات المدنیة

ة · ام       :المعارض رة أی و عش لاس ھ ي الإف ة ف اد المعارض ام    )2(إن میع ن تم ریانھا م دأ س یب

الحكم           م ب ى عل م عل أن كلھ حاب الش ون أص ى یك لان حت ر و الإع راءات النش ر إج آخ

.الصادر

س إذا         دین المفل ا الم ا فیھ ة بم ري معارض ك أن یج ي ذل لحة ف ھ مص ن ل رع لم از المش د أج و ق

.تلقاء ذات المحكمة و بناء على طلب أحد الدائنینصدر حكم بشھر إفلاسھ من

و تسري أثار الحكم رغم وجود معارضة لاشتمال الحكم على صفة الاستعجال

تئناف · م     : الاس غ الحك وم تبلی ن ی ام م رة أی تئناف عش اد الاس ام  )3(میع وم إتم ن ی ، لا م

.إجراءات الشھر

د   دام أح لاس لانع ھر الإف م ش تئناف حك ن اس ف و یمك اریخ التوق دیل ت ب تع ل طل روط أو لأج الش

.عن الدفع على شرط ألا یكون قد تم قفل كشف الدیون بصفة نھائیة

.119محسن شفیق ، المرجع السابق الذكر ، ص1
ج.ت.من ق231المادة 2
ج.ت.من ق234المادة 3
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النقض  · ن ب رى          : الطع ام الأخ ة الأحك أن كاف لاس ش ھر الإف م ش ي حك النقض ف ن ب وز الطع یج

ن     ررة للطع روط المق راءات و الش ث الإج ن حی ة م د العام ن للقواع ذا الطع ع ھ ، ویخض

.بالنقض

ى     ا عل ان مبنی نقض إلا إذا ك ل ال ا ، ولا یقب بح نھائی ى أص النقض مت لاس ب م الإف ي حك ن ف و یطع

.)1(وجھ من الأوجھ المحددة قانونا

ر   · ادة النظ اس إع ى         :التم لاس مت م الإف ي حك ر ف ادة النظ وا إع وم أن یلتمس وز للخص یج

ي              واردة ف ام ال راءات و الأحك ر الإج ادة النظ اس بإع ع التم ي رف ع ف ا ، و یتب بح نھائی أص

.قانون الإجراءات المدنیة

ا    · ن فیھ ة للطع ر قابل ام غی تم       : الأحك م ی ي ل ام الت ن الأحك د م رع العدی تثنى المش د اس و لق

ق  اعھا لأي طری ص     إخض ي ن ا ورد ف و م ن و ھ رق الطع ن ط ادة م و  232الم ى النح عل

:التالي 

.)2(287الأحكام الصادرة طبقا للمادة –1

ي     -2 ن القاض ادرة ع ر الص ى الأوام واردة عل ون ال ي الطع ة ف ا المحكم ل بھ ي تفص ام الت الأحك

.المنتدب في حدود اختصاصھ

.يالأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجار–3

إ.م.إ.من ق358المادة 1
یجوز للمحكمة أن تقرر بوجھ معجل قبول الدائن في المداولات عن :"على أنھ ج .ت.من ق287تنص المادة 2

أیام بإخطار الأطراف برسالة موصى علیھا مع طلب ثلاثةمبلغ تحدده ، و یقوم كاتب ضبط المحكمة في مدى 
"العلم بالوصول بالقرار الذي اتخذتھ المحكمة بالنسبة لھم 
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إدارة تفلیسة الشركة: الثاني المطلب
ق     ا یتعل واء م ا س س عموم ة المفل ى إدارة تفلیس ة عل د المطبق ركة القواع ة الش ان تفلیس ري بش تس

وال         د أم ى حش دف إل ي تھ ال الت ة أو الأعم ین التفلیس ا أم وم بھ ي یق ة الت ال التحفظی بالأعم

.و قبولھادیون و تحقیقھا  و تقدیم الالتفلیسة ، واستیفاء مالھا من حقوق لدى الغیر

خص     ة الش ي تفلیس دھا ف ي لا نج ركة و الت ة الش أن تفلیس ار بش ة تث د خاص اك قواع إلا أن ھن

.الطبیعي و المتعلقة بتمثیل الشركة و كتلة الدائنین

أشخاص التفلیسة : الفرع الأول 

اجر          ة الت یھم تفلیس تمل عل ذین تش خاص ال س الأش ى نف ركات عل ة الش تمل تفلیس تش

ھر   د ش ة عن رد ، فللمحكم لاء    الف دة وك ل أو ع ین وكی ى تعی د إل ركة أن تعتم لاس الش إف

ة           ي تفلیس دخل ف ة أن تت ة العام ق النیاب ن ح ا م دب ، كم ي منت ین قاض ى تعی ة ، وإل للتفلیس

رك دائنین             الش ن ال كل م ا تتش دائنین ، كم ن ال راقبین م دة م ب أو ع ین مراق وز تعی ھ یج ا ان ات ، كم

.)1(العادیین للشركة كتلة تسمى بكتلة الدائنین 

ة   : أولا  ل التفلیس ذي         :وكی و ال ة ، فھ إدارة التفلیس ون ب ذین یقوم خاص ال م الأش ن أھ و م و ھ

ك        ا و ذل ده عنھ ل ی د أن تغ س بع وال المفل تلم أم ة علیس ى     یللمحافظ دائنون إل ل ال ى یص ا حت ھ

س    ع المفل لح م ا بالص ة إم ب للتفلیس ل المناس خص الط( الح ركة الش ي أو الش ) بیع

ل    ولى وكی اد یت ة إتح ي حال دائنون ف بح ال س و أص ع المفل لح م ل الص م یحص إذا ل اد ، ف أو بالإتح

.)2(الدائنین التفلیسة عملیة بیع أموال المفلس و توزیعھا على

ادة    ت الم د كان ن ق238و لق ویة     .ت.م ادر بالتس م الص ي الحك ة ف ین المحكم أن تع ي ب ج تقض

ن          ل ع ة وكی ل التفلیس ة ، و وكی ل للتفلیس ة كوكی بط المحكم اب ض د كت لاس أح ائیة أو الإف القض

راد     ى إنف دائنین عل ن ال یلا ع ر وك ھ لا یعتب فیتھا و لكن س و تص وال المفل ي إدارة أم دائنین ف ال

م      ر رق ب الأم ت بموج ادة ألغی ذه الم س ، إلا أن ھ ن المفل یلا ع ا وك و أیض ؤرخ 23-96و ھ الم

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي1996یولیو 09في 

.177، المرجع السابق ، ص وائل أنور بندق .مصطفى كمال طھ و د1
، طبعة عیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عنابةحلمي عباس ،  الإفلاس و التسویة القضائیة  ، دیوان المطبوعات الجام2

45، ص 1999
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اوز      رط ألا یتج ر بش ة أو أكث ل تفلیس ین وكی لاس تعی ة الإف ولى محكم ري تت ریع المص ي التش و ف

.، الفقرة الثانیة من التقنین المصري571ادة عددھم ثلاثة وكلاء و ھذا ما قضت بھ الم

ركة         ة الش ر لتفلیس دا أو أكث ا واح ة أمین ین المحكم ركات  تع دى الش لاس إح ھر إف ة ش ي حال و ف

ث    ن حی ا م ن غیرھ ة ع ل تفلیس تقلال ك ن اس الرغم م امنین ب ركاء المتض ات الش و تفلیس

.موجوداتھا و إدارتھا و تحقیق دیونھا و كیفیة انتھائھا 

ریكا             و ان ش ن ك ھ أو م ة ، أو زوج ة الرابع ى الدرج س حت ارب المفل ن أق ة م ین التفلیس ین أم لا یع

ھر        ى ش ابقتین عل نتین الس لال الس ھ خ یلا عن ھ أو وك با ل ده أو محاس تخدما عن ھ أو مس ل

.)1(الإفلاس

وز  ة و یج ب أن     للمحكم س أو المراق ة أو المفل ي التفلیس ب قاض ى طل اء عل ا أو بن اء ذاتھ ن تلق م

.تأمر بعزل أمین التفلیسة و تعیین غیره

وق        یانة حق ة لص ال اللازم ام بالأعم راءات و القی اذ الإج ي اتخ ة ف ین التفلیس ائف أم ل وظ و تتمث

س         وال المفل فیة أم ي تص ھ ف ر مھمت ذي تنحص اد ال ین الإتح ن أم ف ع ذلك یختل و ب دائنین و ھ ال

.و بیعھا و توزیع ثمنھا على الدائنین

ر ي   و یعتب ھ ف ع من ي تق اء الت ن الأخط دائنین ع ة ال س و جماع اه المفل ؤولا اتج ة مس ین التفلیس أم

.أداء وظیفتھ ، فعلیھ أن یبذل في تنفیذ وكالتھ عنایة الرجل المعتاد

ا  دب : ثانی ي المنت اء     : القاض ائي بن س القض یس المجل ن رئ أمر م ائیة ب نة قض ل س ي ك ین ف یع

ة ،     یس المحكم ن رئ راح م ى اقت ادة    عل ھ الم ت علی ا نص و م ن ق235وھ ین  .ت.م ا تع ج ، كم

د قاض   ي واح لاس قاض ھر الإف ة بش ة المختص ركة المحكم ة الش ركاء یا لتفلیس ات الش و تفلیس

امنین  ادة ( المتض ري  3/ 803الم ارة المص انون التج ن ق ال   ) م ة أعم تص بمراقب و یخ ، وھ

ى      راف عل ة و الإش ل التفلیس ة    وكی یر التفلیس ن س وی حس دب    و التس ي المنت ائیة ، وللقاض ة القض

وال       ماع أق د س ذلك بع ھ ك دائنین و ل ین ال ن ب ین م ا أو اثن ت مراقب ي أي وق ین ف ي أن یع ق ف الح

لح           یم أو الص إجراء التحك ة ب ل التفلیس أذن لوكی ا أن ی ى علیھ الة موص تدعائھ برس دین أو اس الم

ین مر    دب أن یع ي المنت یس للقاض ات ، ول ة المنازع ي كاف ك ف خص و ذل ثلا للش ا أو مم اقب

ة        ة الرابع ن الدرج ھ م ین أقارب ن ب وي م ة      .)2(المعن دب بكتاب ي المنت ر القاض داع أوام تم إی و ی

.446،  ص 2006ھاني دویدار ،  الأوراق التجاریة و الإفلاس  ، كلیة الحقوق ، جامعة الإسكندریة ، طبعة 1
ج .ت.من ق240المادة 2
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ل   ي أج ة ف ة للمعارض ون قابل ة و تك بط المحكم داع 10ض ول الإی ن حص ام م ى )1(أی ذا عل ، وھ

درھا         ي یص رارات الت ي الق ن ف واز الطع دم ج ى ع نص عل ذي ی ري ال رع المص لاف المش خ

.)2(ختصاص الاقاضي التفلیسة ما لم ینص القانون على غیر ذلك أو كان القرار مما یتجاوز 

ا  ـمة :ثالث ا    : المحكـــ ي مھمتھ لا تنتھ لاس ف ؤون الإف ى ش ا عل ة العلی ة الرقاب ل المحكم تظ

ائل   ي المس ل ف ة و الفص ى إدارة التفلیس رف عل ي تش لاس فھ ھر الإف م بش دد الحك بص

ر     دب و الأم ي المنت ین القاض ھ ، وتعی ة و عزل ین التفلیس ین أم تص بتعی ي تخ ة ، فھ الھام

ن      ت م ي لیس رفات الت ھ ، والإذن بالتص راج عن س و الإف خص المفل ى الش التحفظ عل ب

ى             دیق عل ة ، والتص ي التفلیس ا ف دیون مؤقت ول ال ا قب ة ، ولھ ي التفلیس اص قاض اختص

أمر    ا أن ت ا لھ لح ، كم دف   الص ات و ال زائن و الحافظ ى الخ ام عل ع الأخت و الأوراقاتر بوض

ع          ذلك وض دین و ك ة للم ة التابع ز التجاری ازن و المراك ة و المخ ولات و الأوراق التجاری و المنق

.)3(الأختام على أموال الشركاء المتضامنین ، كما تشرف على التسویة القضائیة 

ا  ة :رابع ة العام ك ال : النیاب ن تحری تمكن م ى ت د حت ن بعی ة م ة التفلیس تص برقاب دعوىتخ

ب           ى كات ب عل ذلك یج یر ، ول لاس بالتقص دلیس و الإف لاس بالت رائم الإف ة ج ي حال ة ف العمومی

ا        ة ملخص ة العام ى النیاب ورا إل ھ ف لاس أن یوج ھر الإف م بش درت الحك ي أص ة الت بط المحكم ض

ویة القض    لاس أو التس ھر الإف ادر بش م الص ص  )4(ائیة للحك ذا الملخ من ھ ب أن یتض ، ویج

.البیانات لتلك الأحكام و نصوصھا

ا   س : خامس ع     : المفل ن رف رغم م ى ال لاس عل راءات الإف ي إج یة ف ة شخص س بوظیف وم المفل یق

بعض   بة ل ا بالنس ھ أحیان ھ و موافقت ذ رأی انون أخ ترط الق ذلك اش ھ و ل ن إدارة أموال ده ع ی

رورة     ى بض ا قض راءات ، كم ات     الإج ده بالمعلوم دب لتزوی ي المنت ام القاض وره أم حض

داعاة               ي الم ده ف ق وح ھ الح ا ل لح ، كم ات الص دم مقترح ذي یق و ال ا ھ ة ، كم یر التفلیس ة لس اللازم

ا        روري أن یمثلھ ن الض ان م اري ك خص اعتب ركة ش ت الش ا كان دعاوى ، ولم بعض ال بة ل بالنس

رفا     ذه التص ام بھ ي للقی خص طبیع لاس الش  دت عنش ھر إف ین    ركة  ش ق ب ب التفری ذلك وج و ل

: حالتین 

ج .ت.من ق237المادة 1
فقرة أولى من قانون التجارة المصري580المادة 2
ج.ت.من ق258المادة 3
من قانون التجارة المصري 577المادة 4
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ت          –1 ي كان ھا الت ات نفس خاص أو الھیئ ا الأش وم بتمثیلھ ا یق ل حلھ ركة قب لاس الش ھر إف إذا ش

رئیس        ة ب ركة المغفل دیرھا ، والش ة بم ى ممثل خاص تبق ركة الأش ا ، فش ا بتمثیلھ ة قانون مولج

رأ  و ال ذا ھ ا ، وھ س إدارتھ اء مجل اءا و أعض ا و قض راجح فقھ اء )1(ي ال ض الفقھ ان بع و إن ك

ن      لاء ع وى وك ة س ي الحقیق وا ف ا لیس ي تمثلھ ات الت ركات أو الھیئ دیري الش روا أن م ی

ركة            ر بش ق الأم ذا إذا تعل ى ھ ل و عل إفلاس الموك ي ب ة تنتھ وم أن الوكال ن المعل ركة ، وم الش

ى المس  ب عل ة وج ى ا مغفل دعو إل د اھمین أن ی س إدارة ج اء مجل اب أعض ان  نتخ ا إذا ك د أم

امنا        ریكا متض ر ش ذا الأخی دیر لأن ھ ة الم ا وكال زول أیض ا ت خاص فھن ركة أش ق بش ر یتعل الأم

تاذان             ل الأس ن قب د م رأي انتق ذا ال ھ ، إلا أن ھ ھر إفلاس ى ش ركة إل لاس الش ھر إف ؤدي ش و ی

ر   ركة لا یعتب دیري الش ك أن م ي ذل تھم ف رتو  و حج رو و دیس ا ، لأن برس لاء عنھ ون وك

ا لا    ذا م ھ و ھ ة ب ى وكال ل المعط ھ بالعم وم بنفس تطیع أن یق خص یس ن ش در إلا ع ة لا تص الوكال

.ینطبق على الشركة بوصفھا شخص اعتباري

ا   –2 فیة قائم ال التص رة أعم ین لمباش في المع ل المص ا یظ د حلھ ركة بع لاس الش ھر إف إذا ش

.بتمثیلھا إلى جانب وكیل التفلیسة 

ا  دائنین  : سادس ة ال ة       : كتل ود إلا كتل ر للوج وال لا تظھ ركات الأم لاس ش ھر إف دما یش عن

ا أن             خاص ، فبم ركات الأش دى ش لاس إح ھر إف دما یش ن عن ركة ، ولك ي الش ة دائن ي كتل دة ھ واح

ك         ى ذل ب عل ھ یترت ا فإن امنین فیھ ركاء المتض ھر الش ى ش ؤدي إل ركات ی ذه الش لاس ھ ھر إف ش

دائ   ل لل دة كت ور ع راءات   ظھ ي إج تراك ف ق الاش ة أن ح ذه الكتل دد ھ ن تع تج ع نین و ین

ركاء        ي الش ركة دون دائن دائني الش ر ب ركة ینحص لاس الش بة لإف دیون بالنس ق ال تحقی

دائنیھم    ركاء ب لاس الش ة إف ي حال ق ف ذا الح ر ھ حیح أي ینحص س ص یین ، والعك الشخص

.الشخصیین دون دائني الشركة 

ر ح  ا ینحص دائنین                  كم ة ال ب أغلبی ركة و تحتس دائني الش لح ب ى الص ویت عل ق التص

ي      ارك ف ا یش ا ، بینم ع دائنیھ لح م د ص ركة عق ت الش ا إذا طلب ة م ي حال دیون ف ة ال و أغلبی

د   ركاء عق د الش ب أح ا طل یون إذا م ریك الشخص و الش ركة ، دائن ي الش ب دائن ى جان ویت إل التص

.الصلح

.2،2،3،3، 1871سیراي 1869تموز 12إستئناف باریس 1
/ 1092ص،برسرو ، الوجیز في الحقوق التجاریةتالیرو و 780رقم 2ھوجان موسوعة الشركات ، -

.417السباعي ص الله الأنطاكي بالاشتراك مع نھادفي مرجع  رزق امشار إلیھ 



الأحكام العامة لإفلاس الشركات التجاریة : الفصل الأول 

59

و   توفي دائن ا یس ي       كم ركة ف وال الش ن أم یین م دائنین الشخص ى ال ة عل ونھم بالأولوی ركة دی الش

اتج            الثمن الن ركاء ف ة الش بة لتفلیس ا بالنس وال ، أم ن الأم ي ع ع التخل لح م اد أو الص ة الإتح حال

ركاء       ي الش ركة و دائن ي الش ین دائن اواة ب دم المس ى ق تراك و عل وزع بالاش ع ی ن البی ع

.)1(الشخصیین 

ل س     ى حام ا عل ي          كم ذا ف ة و ھ ي التفلیس ھ ف ت دین ركة تثبی ا للش د دائن ذي یع رض و ال ند الق

ادة        نص الم ك إذ ت ن ذل اه م د أعف وري فق رع الس ا المش ري ، أم ریع المص انون  672التش ن ق م

ى أن   ارة عل ة      : "التج ع لمعامل انوني لا تخض ھ ق ى وج ة عل ركة تجاری درھا ش ي تص ناد الت الأس

" .تحقیق الدیون 

ب الق   د أوج ب       و لق ونھم و بموج ة دی دائنین المقبول وة ال دب دع ي المنت ى القاض انون عل

ل       رف وكی ن ط یھم م لة إل ة أو مرس ات القانونی ة بالإعلان حف المختص ي الص ر ف ارات تنش إخط

ة  ي ال  )2(التفلیس ة القاض دائنین برئاس ة ال د جماع ان   ، وتنعق ي المك دب ف ددان  منت ان المح و الزم

.من طرفھ و یحضرھا الدائنون المقبولة دیونھم نھائیا أو وقتیا

حصر أموال المفلس و إدارتھا : الفرع الثاني 

س  : أولا وال المفل ر أم ن     :حص ا م ا منع ام علیھ ع الأخت س وض وال المفل ر أم ب حص یتطل

.میزانیة تھریبھا إضرارا بحقوق الدائنین ، ثم جرد ھذه الأموال و عمل ال

ام  –1 ع الأخت ي   : وض ى قاض رع عل ب المش ر     اأوج س لحص ة المفل د ذم دف حش ة و بھ لتفلیس

دین          ن الم ل م وق ك لال بحق ا دون إخ ب لھ ل المناس ر الح ومھا لتقری دیر خص ولھا و تق أص

ي تمكن  لطات الت ة الس ي التفلیس نح قاض ھ ، وم اكلھا ھو دائنی ة مش ن مواجھ ك م وم و ذل أن یق

س             ال المفل ى مح ام عل ع الأخت م بوض دور الحك ور ص ة ف وظفي المحكم ن م ھ م ن یندب ھ أو م بنفس

ي            د ف ة یوج ل محكم ین ك لاغ رئیس ھ و إب ھ و منقولات اتره و أوراق ھ و دف ھ و خزائن و مكاتب

.)3(دائرتھا مال المفلس لأداء ذات الإجراءات 

ركة             ز الش ى مرك ام عل ع الأخت ي وض لا یكف یة ، ف امن أو توص ركة تض لاس ش ة إف ي حال و ف

ذه             لاس ھ ھر إف امنین لأن ش ركاء المتض ال الش ى مح ا عل ع أیض ب أن توض ل یج ا ب و فروعھ

.الشركات یؤدي كما سبق القول إلى شھر إفلاس الشركاء المتضامنین

.807عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص 1
ج .ت.من ق314المادة 2
ج .ت.من ق258المادة 3
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ھ   دین أو قیام اء الم ة اختف ي حال ل  و ف ى قب ي حت وز للقاض ھ یج ل أموال ض أو ك اختلاس بع ب

دائنین            د ال ب أح ى طل اء عل ا أو بن واء تلقائی ام س ع الأخت لاس أن یض ھر الإف م بش دور الحك ص

.)1(أو بعضھم 

ع       ن وض ي م ائي أن یعف رف القض ل المتص ب الوكی ى طل اء عل دب بن ي المنت ن للقاض و یمك

عھ  م وض ا إن ت ام أو رفعھ ة االأخت ولات و الأمتع ى المنق دین  ا عل ة للم رتھ للازم و أس

ة    اض القیم ب ، و انخف ف القری ة للتل یاء المعرض ھ ، والأش روض علی ان المع ا للبی طبق

ھ            رخیص ل م الت تھ إذا ت ناعي أو مؤسس اطھ الص ي نش تعمالھ ف زم اس ا یل ذلك م یك ، ك الوش

تمرار ا ذه     باس ي ھ ا ف ار إلیھ یاء المش رد بالأش ة ج ر قائم ة بتحری ل التفلیس وم وكی تغلال ، ویق لاس

.)2(المادة مع تقویمھ و یكون ھذا بحضور القاضي المنتدب الذي یوقع على ھذا المحضر

ابیة         تندات الحس دفاتر و المس ام ال ت الأخت ظ تح ن الحف راج م تص الإخ ي المخ ولى القاض ا یت كم

.ن الحالة التي ھي علیھا ثم یسلمھا إلى الوكیل المتصرف القضائيو یقوم بجرده و بیا

تحقاقھا     اد اس ان میع ي ح ة الت ة التجاری ام أوراق الحافظ ن الأخت راج م ا الإخ ولى أیض ا یت كم

راءات تحفظی  ب إج ي تتطل ول أو الت ة القب فھا أو المحتمل ا و یص بة لھ ل ة بالنس لمھا للوكی و یس

.)3(ي بعد بیان أوصافھا للقیام بتحصیلھا المتصرف القضائ

س                        ى المفل لة إل ب المرس ائل و الكت ائي الرس رف القض ل المتص ى الوكی لم إل ا تس كم

لاس              ة إف ي حال دراء ف ى الم ع عل ا ، ویمن ور فتحھ ود حض ان موج ر إذا ك ذا الأخی وز لھ و یج

ھم و الس       داول الأس ل أو ت ات تحوی وا بعملی ركة أن یقوم ي     الش ص الت ن الحص ا م ندات و غیرھ

د      ة بع ي المحكم ا تقض دب ، كم ي المنت إذن القاض ركة إلا ب ي الش وقھم ف ا حق ون منھ رار اتتك لإق

خص            وال ش ي إدارة أم دخل ف خص ت ل ش ا ك ي یملكھ ركة و الت ي الش الات ف ذه الإح ول ھ و قب

ادة               ھ الم اءت ب ا ج ق م دخل وف ذا الت ھ ھ ت فی ذي ثب زمن ال ان ال ا ك وي مھم ن  262معن انون  م الق

. التجاري الجزائري

وال  -2 رد الأم ة    : ج وال التفلیس ى أم ة عل ھ المحافظ د ب ي یقص راء تحفظ ام إج ع الأخت ر وض یعتب

اري     ل التج ي التعام رعة ف دأ الس یدا لمب دائنین ، وتجس وق ال رار بحق دھا إض ا أو تبدی ع تھریبھ لمن

ل         ویلا و لأج ث ط ت لا یلب راء مؤق وى إج یس س ام ل ع الأخت إن وض ادة   ف ت الم ك نص ن  263ذل م

ھ  .ت.ق ى أن رة       : " ج عل ل مباش ام لأج ع الأخت ام لرف ة أی لال ثلاث ب خ ة بطل ل التفلیس دم وكی یتق

" .عملیات الجرد 

.167بن داود إبراھیم ، المرجع السابق ، ص 1
.ج.ت.من ق260المادة 2
ج .ت.من ق262، 261المادتین3
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ادة      ذلك الم ھ ك ت علی ا نص و م دأ     536و ھ ك تب ر ذل ى إث ري و عل ارة المص انون التج ن ق م

تدعائھ قانو       وره أو باس دین بحض وال الم اء أم رد و إحص ات ج ى    عملی الة موص ب رس ا بموج ن

ام                 ا الأخت عت علیھ د وض ن ق م تك ي ل یاء الت ود الأش ن وج ق م دد التحق ذا الص ي ھ تم ف ا ، وی علیھ

ادة        ا الم ت علیھ ي نص ریع و الت ف الس ھا للتل ة تعرض بب إمكانی تخرجت بس د اس ون ق أو تك

.السالفة الذكر260

ة      فة فوری دھما بص ودع أح وذجین و ی ن نم رد م ر ج ر محض تم تحری بط  و ی ة ض دى كتاب ل

ر أن           ذا الأخی ائي و لھ رف القض ل المتص دى الوكی اني ل وذج الث ى النم ة و یبق ة المختص المحكم

اب               ین كت ن ب ھ م م تعیین د ت ة ق ل التفلیس ان وكی ة إذا ك رد خاص ة الج یم قائم اء لتنظ ن ش تعین بم یس

ة و المتعلق     ة الوطنی دھا اللجن ي تع ة الت اء القائم ین أعض ن ب یس م ة و ل بط المحكم الوكلاء ض ة ب

.)1(96/23من الأمر رقم 08المتصرفین القضائیین ، وفق ما نصت علیھ المادة 

ة           ر القائم رد و تحری ة الج اح عملی ل افتت اجر و قب اة الت د وف لاس بع ھر الإف م ش در حك و إذا ص

ر       ب إج رع یوج إن المش ا ، ف ل إتمامھ ة أو قب ة    المطلوب ر القائم رد و تحری تمرار  اء الج أو الاس

. )2(ك فورا بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارھم بالحضور قانونافي ذل

ام         ع الأخت ة برف ل التفلیس ب وكی ى طل اء عل دب بن ي المنت أمر القاض رع أن ی ب المش ا أوج كم

ھر                م بش دور الحك اریخ ص ن ت ام أو م ع الأخت اریخ وض ن ت ام م ة أی لال ثلاث رد خ ي الج دء ف و الب

.تدبیر قد جرى قبل صدورهالإفلاس إذا كان ھذا ال

ة             ى كاف لاع عل ي الإط ق ف ت الح ي أي وق ا ف رد و لھ ور الج ة حض ة العام وز للنیاب و یج

ي لم المح  دفاتر و الأوراق الت ھ    ررات و ال ت علی ا نص ذا م ام و ھ ام الع لة بالنظ ن ص لاس م ا للإف

.ج .ت.من ق266المادة 

ا  رف القض ل المتص لم للوكی رد تس ات الج تم عملی د أن ت ودو بع ائع و النق تندات ئي البض و مس

رار    ب إق ھ بموج اط بعھدت دین و تن ات الم ررات و الأوراق و حاج دفاتر و المح وق و ال الحق

.)3(یحرره أسفل محضر الجرد 

و المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي على 1996یولیو 09المؤرخ في 96/23من الأمر رقم 08تنص المادة 1
الوكلاء المتصرفین القضائیین من بین الأشخاص یمكن للمحكمة بصفة استثنائیة ، وبأمر مسبب تعیین : " أنھ 

الطبیعیین الذین یتمتعون بتأھیل خاص ، ولو كانوا غیر مسجلین في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین بشرط 
".أعلاه 06أن لا یكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المھن المنصوص علیھا في المادة 

ج.ت.من ق265المادة 2
ج .ت.من ق267المادة 3
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ة    –3 ر المیزانی دفاتر و تحری ل ال ة       : قف دفاتر الخاص ال ال دین لإقف ة الم ل التفلیس تدعي وكی یس

إذا   وره ف ي حض رھا ف ھ و حص الة     لتجارت ب رس ي بموج تدعاء دع ذا الاس دین لھ تجب الم م یس ل

لال      اتره خ دیم دف ول لتق م الوص ب عل ع طل ا م ى علیھ داع   48موص دم إی ة ع ي حال اعة ، وف س

تندات        دفاتر و المس تعینا بال ورا مس ة ف ذه المیزانی ع ھ ة بوض ل التفلیس وم وكی ھ یق دین لمیزانیت الم

ابیة و الأوراق  ل ع   الحس ي یحص ات الت ا و المعلوم ى     لیھ ة ، ومت بط المحكم ة ض ا كاتب و یودعھ

لم ل ات تس ت العملی ائع  تم ة البض ل التفلیس دفاتر و الأوراق وكی وق و ال ندات الحق ود و س و النق

رد         ة الج فل قائم ي أس رره ف إقرار یح ھ ب ي عھدت ذھا ف م یأخ ن ث دین و م ات الم ولات و حاج و منق

.)1(إدارة أموال التفلیسة 

إدارة أموال المفلس : ثانیا

رى                          ة أخ ن جھ ھ م دین و أموال ة للم ة و حمای ن جھ دائنین م ررة لل ة المق یدا للحمای تجس

ف                           ن التل وال م ى الأم ة عل ن المحافظ د م لا ب لح ف اد أو ص رر أي اتح م یق ھ ل ا أن و طالم

.أو الضیاع أو الركود و إدارتھا وفق أسسھا الصحیحة

:الأعمال التحفظیة : 1

ع        راء جمی لاس إج ھر الإف ائیة أو ش ویة القض م بالتس در الحك ى ص ة مت ل التفلیس ب وكی ن واج م

ي            ة الت ون العقاری ن الرھ ود ع ب القی ھ طل ھ ، فعلی ى مدین ھ عل ي ل س الت وق المفل ظ حق زم لحف ا یل م

ا  دین طلبھ ن الم م یك ولى الوكی )2(ل ي یت ة الت دابیر التحفظی ین الت ن ب ائي ، و م رف القض ل المتص

ادرة     ام الص ى الأحك ون عل ع الطع س، ورف تحقة للمفل دیون المس ادم ال ع تق ا قط ام بھ القی

دائنین    ة ال الح جماع اري لص رھن العق جیل ال ھ ، و تس ة لفائدت وز التحفظی ع الحج ده، وتوقی ض

ھر           م بش دور الحك د ص رة بع ا مباش بھ لاحق ا یكس دین أو م وال الم ع أم ى جمی لاسعل الإف

.القانون التجاري الجزائريمن 254أو التسویة وفق ما قررتھ المادة 

: تحصیل الدیون و مباشرة التحكیم و الصلح : 2

ل      ا تحص داع م ا و إی ل أجلھ ي ح س الت ون المفل بض دی ب و یق ة أن یطال ل التفلیس ب وكی ن واج م

ة     ة العام ي الخزین ھ ف ین تق )3(علی ة        ، ویتع دى خمس ي م دب ف ي المنت ى القاض داع إل ات الإی دیم إثب

ماع       د س دب و بع ي المنت ن القاض إذن م ة ب ل التفلیس وز لوكی ا یج یل ، كم ن التحص ا م ر یوم عش

.49المرجع السابق ، ص حلمي عباس  ، 1
ج .ت.من ق255دة الما2
ج .ت.من ق271المادة 3
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ة        ي كاف ك ف لح و ذل یم أو الص ري التحك ا أن یج ى علیھ الة موص تدعائھ برس دین أو اس وال الم أق

.لمنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقاریة المنازعات التي تعني جماعة الدائنین بما فیھا ا

ة        اوزت قیم ة أو تج ددة القیم ر مح لح غی یم أو الص روط التحك وع ش ان موض إذا ك ف

ة            ى المحكم لح عل یم أو الص رض التحك ب ع رة وج ة الأخی ي الدرج ة ف اص المحكم اختص

ق        ا ح ھ دائم ون ل دیق و یك د التص س عن تدعى المفل دیق ، ویس ا    للتص ذا م ھ ، ھ ة علی المعارض

.ج .ت.من ق270نصت علیھ المادة 

بیع الأموال /: 3

ع    ھ أن یبی ھ ، فل رورة بیع رى ض ا ی ع م ة بی ائي إمكانی رف القض ل المتص رع الوكی نح المش د م لق

ع            ة بی رق لإمكانی م یتط رع ل ا إلا أن المش ت طبیعتھ ا كان لعھ مھم س و س دین المفل ولات الم منق

ادة          من الم ھ ض ا تناول لاف م ى خ ا عل لة بھ ة المتص وق العقاری ارات و الحق د 270العق عن

ن التص   دیث ع ذه          الح ل ھ ي مث ع ف إن البی ھ ف ة ، وعلی ات العقاری أن المنازع یم بش الح أو التحك

ودة         لح و ع د ص ود عق ة وج ھ لإمكانی وب فی ر مرغ ة غی راءات التفلیس یر إج ن س ل م المراح

. المفلس لاستغلال أموالھ من جدید

.)1(و یتم البیع وفق ما یأذن بھ القاضي المنتدب ذلك لأن المشرع لم یحدد كیفیة البیع 

رار       انع الق ھ لیم ري تظلم س أن یج دائنین أو المفل ن ال لحة م ل ذي مص رع لك نح المش ا م كم

.القاضي بالبیع و یطعن فیھ أمام محكمة التفلیسة التي سبق لھا و أن أصدت حكم الإفلاس

:استمراریة الاستغلال التجاري أو الصناعي : 4

ادة    ى الم الرجوع إل ظ و ب رة 277یلاح ن 01الفق ھ یمك ائیة    أن ویة القض ي التس ول ف دین المقب للم

ة    تھ التجاری تغلال مؤسس ة اس دب متابع ي المنت ة و إذن القاض ل التفلیس ة وكی و بمعون

رف           ن ط تغلال إلا م ي الاس تمرار ف ن الاس لاس إذ لا یمك ة الإف لاف حال ذا بخ ناعیة و ھ و الص

ى تقری       اء عل ة و بن د إذن المحكم ة بع ل التفلیس د الإذن    وكی دب ، وبع ي المنت ھ القاض ر یقدم

ودات       ى موج ا إل م جنیھ ي ت اح الت یلھا و الأرب م تحص ي ت وال الت ل الأم ؤول ك تغلال ت بالاس

.التفلیسة لفائدة جماعة الدائنین 

ؤجرة          ین الم تعادة الع ذي لاس راء تنفی أي إج ام ب اري القی ل التج ؤجر المح رع م ع المش د من و ق

.)2(لثلاثة التالیة لصدور الحكم بشھر الإفلاس و ذلك لمدة الأشھر ا

.176، المرجع السابق ، ص ھیم بن داود إبرا1
ج .ت.من ق278المادة 2
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إیداع المبالغ التي یقبضھا وكیل التفلیسة : 5

ب        إذا ترت ا  ف ة علیھ ا و المحافظ ولى إدارة موجوداتھ ة یت ل التفلیس ا أن وكی ذه الإدارة  قلن ى ھ عل

.حساب التفلیسة وجب علیھ أن یودعھا في الخزینة العامة فوراأن تسلم نقود 

.)1(القاضي المنتدب منو لا یجوز سحب المبالغ المودعة لحساب التفلیسة إلا بأمر 

حصر دیون المفلس : ثالثا

ي             ل الت رز المراح ن أب دھا ، فم س وح وال المفل د أم ى حش ة عل راءات التمھیدی ر الإج لا تقتص

ة      راءات معین رع إج ر المش ذلك أق س و ل وم المفل ن خص ق م ة التحق ا التفلیس ر بھ ا تم مفادھ

.تحقیق الدیون و تأییدھا و لذلك سنتطرق إلى تقدیم الدیون ثم التحقق منھا

تقدیم الدیون .1

لیم            ة تس ة العام یھم الخزین ا ف لاس بم ھر الإف م بش دور الحك د ص دائنین بع ع ال ى جمی ین عل یتع

ن      تنداتھم م دیمھم لمس ك بتق ة و ذل ى التفلیس مام إل اتھم للانض ائي طلب رف القض ل المتص الوكی

ر     و ة أو غی ناد تجاری ثلا أس تندات م ذه المس ون ھ د تك دین ، فق ى ال یلا عل كل دل ائق و أوراق تش ث

ائل   ة أو رس دفاتر التجاری ود ال ة أو قی ان الأوراق  )2(تجاری دول بی دیم ج یھم تق ب عل ا یج ، كم

حتھا             رار بص ع الإق دول م ذا الج ى ھ ع عل ون التوقی ا ، ویك ب بھ الغ المطال ة و المب المقدم

ن            تفیدین م دائنین المس لام ال ین إع ھ ، ویتع انوني عن ل ق دائن أو وكی ن ال ا م ا إم و مطابقتھ

).3(ضمانات بصفة شخصیة أو إعلامھم بموطنھم المختار

ھر      م بش دور الحك ذ ص ریانھ من دأ س د یب ھر واح ي ش ل ف ا یتمث ابطا زمنی رع ض ل المش د جع و ق

ة ل   الإ ائیة كمھل ویة القض لاس أو التس ول         لانف دم قب ك ع ن ذل ب ع ة و إلا ترت ى التفلیس مام إل ض

وا أن       ة إذا أثبت ذه المھل قوط ھ ة س نھم المحكم ت ع اح ، إلا إذا رفع ع و الأرب ي التوزی ین ف المتخلف

اھرة        وة ق ود ق ة كوج دة القانونی ي الم تنداتھم ف دیم مس ین تق نھم و ب ت بی ة حال باب مقنع اك أس ھن

.أو ما في حكمھا 

240عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص 1
. 495مرجع السابق ، ص الإلیاس ناصیف ، 2
ج .ت.من ق280المادة 3
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تحقیق الدیون .2

ادة  دت الم ن ق282أك ة   .ت.م ل التفلیس رف وكی ن ط دیون م ق ال ري تحقی ى أن یج ج عل

ى             الة موص ا برس تدعائھ قانون د اس دین أو بع ور الم ك بحض ون و ذل ك المراقب ي ذل ھ ف و یعاون

.علیھا مرفقة بإشعار الوصول 

اقش  رف إذا ن ل المتص ى الوكی ین عل الة    و یتع ك برس ر ذل دائنین إث ار ال ھ إخب ھ أو بعض دین كل ال

.موصى علیھا مع الإشعار بالوصول

رف        ل المتص زم الوكی فاھیة ، ویلت ة أو ش ات كتابی دیم بیان ام لتق ة أی ة ثمانی ك مھل ر ذل دائن إث و لل

.القضائي بتقدیم مقترحات حول قبول أو رفض الدیون التي تمت مناقشتھا 

رع ف   ظ أن المش ادة   و الملاح ن الم رة م رة الأخی ي    282ي الفق ا ف ار إلیھ دیون المش ل ال جع

ة        ر قابل ي غی ول و ھ ة القب ارك معجل وق الجم وم و حق رائب و الرس ام كالض انون الع الق

.للمنازعة إلا إذا ورد نص قانون في ذلك 

دود          ي ح تم ف ا ی ذا م دیون و ھ ف ال ى كش دب عل ي المنت ع القاض ق و توقی ام التحقی د إتم و بع

ل      ودع الوكی ائیة ی ویة القض لاس أو التس ھر الإف م بش دور الحك ة لص ھر الموالی ة أش الثلاث

بط     ة ض ى كتاب ك إل ي ذل ذ ف راره المتخ ا و ق ام بتحقیقھ ي ق دیون الت ف ال ائي كش رف القض المتص

ة إلا  ة التفلیس تثنائیة          محكم الات الاس ي الح ھر ف ة أش اد بثلاث ة المیع ن مخالف ن الممك ھ م أن

.)1(بموجب أمر من القاضي المنتدب 

دة                            ي واح رة ف ق نش ن طری ف ع ك الكش داع ذل دائنین بإی ار ال بط إخط ب الض ى كات و عل

میة         رة الرس ة و النش ات القانونی ر الإعلان دة لنش حف المعتم ن الص ر م ات أو أكث للإعلان

ة ، ة القانونی دائنین المرفوض ن ال ل م ھ لك الة وتوج ا برس ت منازعتھ ونھم أو تم ا دی ى علیھ موص

ادة           ص الم ق ن ر وف اریخ النش ن ت داء م ا ابت ر یوم ة عش اد  الخمس ي میع ذا .ق284ف ت ، وھ

.)2(بخلاف التشریع المصري الذي یحدد ھذا المیعاد بستة أیام 

ج .ت.من ق283المادة 1
197مصطفى كمال طھ و وائل أنور بندق ، ، المرجع السابق ، ص 2
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یتھا قبول الدیون و تثب/ : 3

ولى         ة و یت دیون المرفوض ن ال ة م دیون المقبول ین ال ق تتب راءات التحقی ن إج اء م د الانتھ بع

رة     ي النش ة ف دیون المقبول ة لل ر القانونی راءات النش اذ إج ائي اتخ رف القض ل المتص الوكی

. الدین و صاحبھان مقدارالرسمیة للإعلانات القانونیة مع بی

ل       طة الوكی ثلا بواس دین مم ذلك للم دیون و ك ة ال مھ بقائم ن ورد اس ل دائ وز لك و یج

ى            ع إل وى ترف ق دع ن طری ك ع ة و ذل دیون المدرج ي ال ازع ف ائي أن ین رف القض المتص

.)1(المحكمة المختصة 

زء            حة ج دیون ص ي ال ات ف ة بالمنازع دعاوى المتعلق ا ال اء نظرھ ة أثن ین للمحكم إذا تب دین  ف ن ال م

.و تحدیده فلھا أن تقرر بصفة معجلة قبول الدائن في مداولات التحقیق 

ار      بط بإخط ب الض وم كات أنھا یق م بش دار الحك ا و إص ازع فیھ دیون المتن ائي لل رار النھ د الق و بع

ي    ك ف ة و ذل ھ المحكم ذي اتخذت القرار ال ول ب عار بالوص ع إش ا م ى علیھ الة موص راف برس الأط

. ممیعاد ثلاثة أیا

ررة          ة المق ام النھائی ي الأحك ن ف ة أو طع ة أو معارض ة منازع ام أی اب أم ل الب الي یقف و بالت

دین           د ال ان تأیی راءات ، إلا إذا ك ة الإج ت و إطال اعة الوق ب إض ة تجن ك بغی دین و ذل حة ال لص

.)2(و تثبیتھ قائما عن طرق احتیالیة أو تزویر 

م كفایة الموجودات دقفل التفلیسة لع: رابعا

ودات   ر موج ة لحص راءات اللازم اذ الإج لاس و اتخ ھر الإف م بش دور الحك د ص ر بع د یظھ ق

رد    اریف ج ة كمص ات إدارة التفلیس دفع نفق ي ل وال لا یكف ن أم س م ى للمفل ا تبق ة أن م التفلیس

دعاوى للمطال ع ال ودات و رف ر الموج دى الغی س ل وق المفل ة بحق ة ب ل التفلیس ور وكی و أج

ذه   ال ھ أمر بإقف ة أن ت ذه الحال ي ھ ة ف رع للمحكم از المش ذلك أج ا ، ل راء و غیرھ و الخب

ا     اء ذاتھ ن تلق دب أو م ي المنت ر القاض ى تقری اء عل ات بن ة   )3(العملی ر حال ذا الأم ي ھ ، و لا ینھ

ا ل   ا علیھ ة قائم ل التفلیس ل وكی ة و یظ لاس قائم ھر الإف م ش ار حك ل آث ل ك ل تظ لاس ب ة الإف حمای

اذ           ي اتخ ن ف ل دائ ى ك ق إل ودة الح ل ع رار القف ى ق ب عل ا یترت دائنین و إنم ة ال الح جماع مص

.)4(الإجراءات و مباشرة الدعاوى الفردیة ضد المفلس

ج .ت.من ق286المادة 1
.185بن داود إبراھیم ، المرجع السابق ، ص 2
ج .ت.ق355المادة 3
في ضوء الفقھ و القضاء 1999لسنة 17رقم ،عبد الحمید المنشاوي ، التعلیق على القانون التجاري الجدید 4

.600، ص 2005منشأة المعارف ، الاسكندریة ، جلال حزى و شركاه ، 
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وال     ى أم ذ عل ة أن ینف ي التفلیس ة ف ورة نھائی ل بص ھ و قب ق دین ن حق ل دائ رع لك از المش ا أج كم

ر أد      ب أم ة بموج لاق التفلیس د إغ س بع ا        ‘ اء المفل دین نھائی ول ال ر قب ذا الأم ي ھ ذكر ف ى أن ی وعل

لاق        د إغ راءات بع ذه الإج ل ھ ازة مث ى أن إج وال ، عل ة الأم دم كفای ة لع ال التفلیس م بإقف و الحك

ده ،      ھ لوح یتأثر ب طتھا س دائن بواس ھ ال ل علی ا یحص ي أن م ة لا یعن ود ف التفلیس ل تع ى ب دتھا عل ائ

.)1(جمیع الدائنین و بإمكان وكیل التفلیسة مطالبتھ بذلك 

ائیة              ویة القض لاس أو بالتس ھر الإف م بش ن الحك امین م دة ع ؤولا لم ة مس ل التفلیس ون وكی و یك

دم    ة لع ال التفلیس م بإقف ود حك ة وج ي حال ھ ، و ف لموھا ل د س دائنون ق ون ال ي یك ندات الت ن الس ع

ض    ول تخف ة الأص ھ          كفای ا أكدت ذا م م و ھ ذا الحك اریخ ھ ن ت ارا م د اعتب ام واح ى ع ة إل المھل

.ج .ت.من ق229المادة 

ذلك     ھ ، ول ي فی يء المقض وة الش وز ق ودات لا یح ة الموج دم كفای ة لع ل التفلیس م بقف ر أن الحك غی

لحة م   ل ذي مص وز لك س أن ی  یج ن المفل ى م دائنین أو حت ام  ن ال واه أم ع دع رف

ة  ا ذه     )2(لمحكم ت لھ ال المؤق ي بالإقف ابقا و القاض درتھ س ذي أص م ال اء الحك ة بإلغ ، للمطالب

وال           ود أم ھ وج ت ب ا یثب دم م ذلك أن یق ب ب ن یطال ى م ن عل ة ، ولك ن أي   التفلیس س أو م ت للمفل آل

أ  ر ك در آخ ترد    مص ى أن یس راءات عل ي الإج تمرار ف ل الاس دائنین لأج ن ال ن م ا دائ دم بھ ن یتق

ھ ا دفع ت علی  م ا نص ق م ة وف ة بالأولوی ى التفلیس ادة إل ة ،  356ھ الم ا الثانی ي فقرتھ الي ف و بالت

د   ن جدی روع م تم الش ق ی قط ح اة و یس راءات المتبق ي الإج ل  ف ن قب ة م راءات الفردی اذ الإج اتخ

. الدائنین

257عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص 1
لاس على ید المفلس و منعھ من حق التقاضي إلا أنھ في حتى و إن كان من الآثار التي تنجر عن الحكم بشھر الإف2

مثل ھذه الأوضاع و حمایة لحقوقھ الخاصة إذا لم یتدخل الوكیل المتصرف القضائي أجاز لھ المشرع إمكانیة 
.ت.ق356التقاضي وفق ما أكدتھ المادة 
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آثار الحكم بشھر الإفلاس و انتھاء التفلیسة: المبحث الثاني 
ھر    ى ش ب عل خص      یترت لاس الش ة إف ي حال ب ف ي تترت ار الت ركة ذات الآث لاس الش إف

ھ و س        التحفظ علی ھ ك ة بشخص ار المتعلق دا الآث ا ع ي ، فیم یة  الطبیع ھ السیاس قوط حقوق

ة  ث حو المھنی ار          ی ذه الآث د أن ھ ك نج ع ذل اري ،و م خص الاعتب ى الش ا عل ور تطبیقھ لا یتص

ركة        ى إدارة الش ائمین عل ى الق ا عل ي بتطبیقھ ة أن تقض وز للمحكم یة یج وا )1(الشخص ، إذا ارتكب

.أخطاء جسیمة أدت إلى توقف الشركة عن الدفع

ق  ا تنطب ذهكم ھم ت  ھ ھر إفلاس ذین یش امنین ال ركاء المتض ى الش ار عل لاس  الآث ھر إف ا لش بع

.الشركة

ن     ده ع ل ی س كغ ة للمفل ة المالی ة بالذم ار المتعلق ا الآث ھ أم ا  إدارة أموال رف فیھ دم ، و التص و ع

اذ   رفات نف ا  ھتص ي أجراھ لالالت ركة     خ ین الش أنھا ب تلاف بش لا اخ ة ف رة الریب خص فت و الش

ي ى إدارة   الطبیع ائم عل از الق ل الجھ ائي مح رف القض ل المتص ل الوكی ث یح ، حی

ذ       انون أخ ھ الق تلزم فی ر یس ل أم ي ك ا ف ة مقامھ ركة المفلس انوني للش ل الق وم الممث ركة ، ویق الش

.رأي المفلس أو حضوره

آثار الحكم بشھر الإفلاس: المطلب الأول 
:فلاس الشركة إلى ثلاثة نقاط رئیسیةینحصر الحدیث على آثار حكم شھر إ

ى  لاس      : الأول ذا الإف ار ھ ي آث ة ف ركة ، و الثانی بة للش لاس بالنس ھر الإف ار ش ة آث ي معرف ف

.بالنسبة للشركاء ، والثالثة في توضیح آثار شھر الإفلاس بالنسبة للغیر من الدائنین

آثار حكم الإفلاس بالنسبة للشركة : الفرع الأول 

م  دور حك ا      بص ن تھیئتھ د م لا ب ركة ، ف ھ الش ن أجل ئت م ذي أنش دف ال ر الھ لاس یتغی الإف

ن      بح م ا یص ركاء فیھ ى الش ھ عل ا ، و توزیع ود منھ ربح المنش ق ال اطھا و تحقی ة نش لممارس

.الضروري تھیئتھا للتصفیة الجماعیة و توزیع الثمن الناتج على الدائنین

بة لإ  ر بالنس و الأم ا ھ ركة ، كم لاس الش ؤدي إف ن إدارة   وی دھا ع ع ی ى رف رد إل اجر الف لاس الت ف

ذلك   ا ، و ك د أھلأموالھ ة    فق فات النزاھ یھم ص وافر ف خاص تت ار أش ي و اختی ا للتقاض یتھ

ل          ى تص لاس  حت م الإف درت حك ي أص ة الت راف المحكم ت إش ة تح ذه المھم ام بھ رة للقی و الخب

.التفلیسة إلى إحدى نھایاتھا المحتملة 

ج.ت.من ق381المادة 1
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ر أن ذا     غی د ھ ل یمت م ، ب دور الحك ة لص ار اللاحق ذه الآث ى ھ ط عل ر فق ركة لا یقتص لاس الش إف

ا     ي أبرمتھ رفات الت ون التص ث تك ة ، حی رة الریب مى بفت دوره تس ى ص ابقة عل رة س ى فت ر إل الأث

اریخ              ى ت دفع و حت ن ال ركة ع ف الش اریخ توق ذ ت ع من ي تق رة و الت ذه الفت لال ھ ة خ ركة المفلس الش

.أو جوازا حسب الأحوال ر نافذة في مواجھة جماعة الدائنین وجوباصدور الحكم غی

رفع ید الشركة المفلسة عن إدارة أموالھا أو التصرف فیھا: أولا 

ھ         ن إدارة أموال س ع دین المفل د الم ع ی ى رف دوره إل رد ص لاس و بمج ھر الإف م بش ب الحك یوج

.و ذلك دون حاجة إلى النص علیھ في الحكم و یستمر ھذا الأمر إلى انتھاء التفلیسة

م لو رغ ي      غ الحق ف ع ب ان لا یتمت ا ، وإن ك ا لھ ى مالك ھ یبق ھ إلا أن ن إدارة أموال س ع د المفل ی

ملھا ي ش وال الت أن الأم ي بش لاسالتقاض ي  الإف ا ف ل م ة و ك ي الأھلی ص ف د نق ك لا یع إن ذل ، ف

ھ  ر أن رف الأم ة          إذا تص ة جماع ي مواجھ ذ ف رف لا ینف ذا التص إن ھ ر ف ع الغی س م المفل

ن             ل م ھ التنص وز ل ر و لا یج ذا الغی دین بھ ة الم ي علاق حیحا ف ل ص ھ یظ دائنین ، ولكن ال

.)1(الالتزامات الناشئة عن ھذا التصرف بحجة بطلانھ

و          س ، س ة المفل ي ذم ة ف وال الداخل ع الأم د جمی ل الی مل غ ھ   و یش ق بتجارت ت تتعل اء كان

س          ازة المفل ي حی ودة ف وال الموج مل الأم ھ لا یش ر أن ة ، غی ة المالی دة الذم دأ وح ا لمب أم لا وفق

ا     ة لأنھ د العام ا للقواع ا وفق ز علیھ وز الحج ي لا یج وال الت مل الأم ا لا یش ر ، كم ة للغی و المملوك

.لا تدخل في الضمان العام للدائنین

رف    و یع ل المتص ى الوكی وال إل ذه الأم ال إدارة ھ د بانتق ع    ھ ي جمی ا ف ذي یمثلھ ائي ال القض

.الدعاوى التي ترفعھا أو ترفع علیھا

عدم نفاذ التصرفات التي تتم في فترة الریبة : ثانیا 

ة ف رة الریب ار   ت ین ت ع ب ي تق رة الت ي الفت دار ا   ھ اریخ إًص دفع و ت ن ال ف ع ھر  یخ التوق م بش لحك

لاس ،  ینالإف م یع م الإفلاس، وإذا ل ي حك دفع ف ن ال ف ع اریخ التوق م ت دور الحك اریخ ص ر ت اعتب

دفع      ن ال ف ع ا للتوق ا مؤقت وال      )2(تاریخی ع الأح ي جمی ة ، وف رة الریب دم فت الي تنع ، وبالت

.)3(لا یكون تاریخ التوقف عن الدفع سابقا لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عشر شھرا

.99أحمد محمود خلیل ، المرجع السابق ، ص1
ج.ت.الفقرة الثانیة من ق222المادة 2
ج.ت.الفقرة الأخیرة من ق247المادة 3
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ین ن ب ا ورد   و م انون م م الق ا بحك ذة وجوب ر ناف ون غی رة و تك ذه الفت ي ھ تم ف ي ت رفات الت التص

ادة    ي الم ھ ف نص علی ھ     247ال ي بأن ي تقض ري الت اري الجزائ انون التج ن الق ح :" م لا یص

ف          اریخ التوق ذ ت دین من ن الم ادرة م رفات الص ن التص ي م ا یل دائنین بم ة ال ل جماع ك قب التمس

"عن الدفع 

.ات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض كافة التصرف.1

.كل عقد معاوضة یجاوز فیھ التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر.2

.كل وفاء مھما كانت كیفیتھ لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع.3

ة أو بط   .4 دي أو الأوراق التجاری ق النق ر الطری ة بغی دیون حال اء ل ل وف ل ك ق التحوی ری

.أو غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة

ى            .5 ب عل ازي یترت ن حی ار أو رھ ق احتك ل ح ائي و ك اقي أو قض اري اتف ن عق ل رھ ك

...".دین لدیون سبق التعاقد علیھاأموال الم

دائنین        ة ال ي مواجھ ا ف ك بھ وز التمس لا یج دین ف ن الم رفات م ذه التص درت ھ ى ص فمت

ا،  ة          وجوب ة جماع ي مواجھ ذ ف ر ناف رف غی ون التص ا أن یك اذ ھن دم النف وب ع د بوج ولا یقص

ھ             ود أن ا المقص ذلك ، وإنم ائي ب م قض دور حك ى ص ة إل دون الحاج انون و ب م الق دائنین بحك ال

اریخ     ن ت ا م رد تحققھ دائنین بمج ل ال ب وكی ى طل اء عل ھ بن م ب ة أن تحك ى المحكم ب عل یج

.)1(التصرف و طبیعتھ

ت ث        و لا یش ھ، حی رف إلی ع المتص ھ م دین أو تواطئ ة الم وء نی ات س رف إثب اذ التص دم نف رط لع

ى           س عل ات العك ل إثب ة لا تقب ام قرین دلیل و أق ذا ال دیم ھ ن تق دائنین م ة ال رع جماع ى المش أعف

.)2(سوء النیة

ة    ین التفلیس ل أم و أدخ ى و ل اذ حت دم النف ب ع ة أن یطل فتھ الفردی تطیع بص ن لا یس ا أن أي دائ كم

وع            ة ، وخض راءات الفردی دعاوى و الإج ف ال لاس وق ى الإف ب عل ھ یترت دعوى لأن ي ال ف

.باسمھمالدائنین للإجراءات الجماعیة التي یتخذھا وكیل الدائنین 

ر   رفات غی ا التص ذأم د ور ناف وازا فق ادة    ة ج ي الم ا ف نص علیھ اري   249د ال انون التج ن الق م

ھ     ي بأن ي تقض ري الت ل     " : الجزائ ك قب دم التمس اء بع وز القض دفوعات    یج دائنین للم ة ال جماع

ادة        ا للم دد تطبیق اریخ المح د الت ة بع دیون حال اء ل دین وف ا الم ي یؤدیھ ذلك 247الت و ك

حیث أن القیام بھذه التصرفات لا یؤدي إلى بطلان العقد بین المتعاقدین و انعدامھ إذ یظل صحیحا و منتجا لآثاره 1
.فیما بینھم ، وإنما لا ینفذ في مواجھة الدائنین

.481، ص محسن شفیق ، المرجع السابق2
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ان ا        اریخ إن ك ك الت د ذل دھا بع ي یعق وض الت رفات بع ھ      التص دوا مع اء أو تعاق ھ الوف وا من ذین تلق ل

.قاموا بذلك مع العلم بتوقفھ

ھ     العبرة فی دفع ، ف ن ال دین ع ف الم ھ بتوق رف إلی م المتص ات عل ى أن إثب ا إل ارة ھن در الإش و تج

رام   ت إب دفع وق ن ال دین ع ف الم ھ بتوق رف إلی م المتص م یعل إذا ل رف ، ف رام التص ت إب بوق

رف تخ رط و امتن   التص ذا الش ف ھ ھ        ل د إبرام ذلك بع م ب و عل رف و ل اذ التص دم نف م بع ع الحك

.للتصرف مع المدین

دائنین              ة ال ررا بجماع ق ض د ألح رف ق ذا التص ون ھ م أن یك رط العل وفر ش ن ت لا ع ترط فض و یش

ارا     رف ض ون التص ترط أن یك ث اش ادة ، بحی ي الم راحة ف ك ص ذكر ذل م ی رع ل ان المش و إن ك

ا للقوا    د تطبیق دائنین یع ة ال ي          بجماع لحة ف وافر المص ترط ت ي تش دني الت انون الم ي الق ة ف د العام ع

إن         رف ف ذا التص اذ ھ دم نف م بع ي الحك لحة ف ة مص دائنین أی ة ال ت لجماع م یثب إذا ل دعوى ، ف ال

یة           اذ الوص دم نف م بع وز الحك ذلك لا یج ا ل ة ، وتطبیق ر مقبول ون غی أن تك ذا الش ي ھ واھم ف دع

ة لأ   رة الریب ي فت دین ف ا الم ي أبرمھ رف  الت یة تص دیون ، والوص داد ال د س ة إلا بع ھ لا ترك ن

.لا تضر بحقوق الدائنینمضاف إلى ما بعد الموت و من ثم فھي

ون     رف المطع اذ التص دم نف اء بع ة القض از للمحكم ابقة ج روط الس وافرت الش إذا ت ھف ق فی ي ح ف

ة         ة المحكم عة لرقاب ك خاض ي ذل ي ف دعوى و ھ ذه ال ض ھ ا رف وز لھ ا یج دائنین، كم ة ال جماع

.العلیا

لا     دھا ، ف دائنین وح ة ال لحة جماع رر لمص وازي مق اذ الج دم النف ى أن ع ارة إل در الإش و تج

.)1(أن یفید منھ المفلس أو المتصرف إلیھیجوز 

واز       دة ج ى قاع رد عل تثناء ی اك اس ھ ھن ر ان ة       غی رة الریب ي فت دین ف رفات الم اذ تص دم نف م بع الحك

.)2(و ذلك عندما نص المشرع على صحة الوفاء من جانب المدین بقیمة الورقة التجاریة

ا     ركة طالم لال الش ا انح تتبع حتم لاس لا یس ذكر أن الإف دیر بال ل  و الج وعھا یظ أن موض

تمر  ل تس ا ، ب ع        قائم لح م ى ص ل عل وز أن تحص ا ، و یج تم بیعھ ى أن ی ا إل تلاك أموالھ ي ام ف

ك             إن ذل اد ف ة اتح ي حال دائنون ف بح ال و أص ى و ل لح و حت ذا الص لاس بھ ة الإف ي حال دائنین فتنتھ ال

اد     ي الإتح ا و ینتھ فیة أموالھ د تص ركة إلا بع ل الش ى ح ؤدي إل ة  لا ی وال الباقی ح أن الأم و یتض

.)3(شاطھالا تكفي لاستمرار ن

ج.ت.من ق249المادة 1
ج.ت.من ق250المادة 2
.402إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص3
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أن   ول ب ھ الق ؤثر فی وال ، ولا ی ركات الأم خاص و ش ركات الأش ى ش م عل ذا الحك ق ھ و ینطب

ي        م تنقض ن ث ي و م ار الشخص ى الاعتب وم عل یطة تق یة البس ركة التوص امن و ش ركة التض ش

ا       رده ، أم ریك بمف لاس الش ھر إف ق إذا ش م ینطب ذا الحك امنین لأن ھ ركاء المتض د الش إفلاس أح ب

ھر إ  ل   إذا اش م و تظ ذا الحك ق ھ لا ینطب امنین ف ركاء المتض ع الش ك جمی مل ذل ركة و ش لاس الش ف

.الشركة قائمة رغم ذلك

آثار حكم الإفلاس بالنسبة للشركاء: الفرع الثاني 

ة تك   یة معنوی ركة شخص تقلة تمام   الش ة مس ة مالی بھا ذم ركاء    اس ة للش ذمم المالی ن ال ع

ذا   ي ھ ا ، ویقتض ذا      فیھ ر ھ ث یقتص ركة ، حی لاس الش إعلان إف ركاء ب أثر الش دم ت تقلال ع الاس

.الإفلاس على ذمتھا و لا یكون لدائنیھا التنفیذ على ما یدخل في ذمة الشركاء

أثر            ام، فیت ر ت ا غی ركاء فیھ یة الش ن شخص ركة ع یة الش تقلال شخص ون اس د یك ك فق ع ذل و م

د م   ركة ، و تنعق إفلاس الش ركاء ب ؤلاء الش ض ھ ركاء  بع ا ، فالش ن دیونھ ؤولیتھم ع س

م مس    ركة لأنھ إفلاس الش أثرون ب امنون یت یة ؤالمتض ؤولیة شخص ا مس ن دیونھ ولون ع

د    ذین لا یمت ون ال ذلك الموص اھمة و ك ركات المس ي ش اھمین ف لاف المس امنیة ، بخ و تض

.صھم في رأس المالإفلاس الشركة إلیھم حیث لا یسألون عن دیون الشركة إلا بمقدار حص

ذا  ار ھ ي إط رق ف ھ نتط ھر  و علی م ش دور حك ر ص ى أث وع إل ى الموض ركة عل لاس الش إف

.الشركاء المتضامنین فیھا و غیر المتضامنین

أثر حكم الإفلاس بالنسبة للشركاء المتضامنین : أولا 

ركا    ع الش لاس جمی ھر إف وب ش ركة وج لاس الش ى إف ب عل ا یترت امنین فیھ ذیء المتض ن و ال

ركة       ى الش مامھم إل رد انض اجر بمج فة الت ون بص ؤ )1(یتمتع م مس فة  نولون ع ، وھ ا بص دیونھ

ركة     ت الش ى توقف ة فمت ونھم الخاص ت دی و كان ا ل تھم ، كم ي ذم دیون ف ذه ال تقر ھ یة و تس شخص

دفع       ن ال وقفین ع انوا مت دیون ، وإلا ك ك ال اء بتل ى الوف ادرة إل اتھم المب ن واجب ان م دفع ك ن ال ع

.بدورھم و تحققت فیھم شروط الإفلاس

لا    ا لإف امن تبع ریك المتض لاس الش ھر إف ى    و لا یش ا حت ریكا فیھ ان ش ركة ، إلا إذا ك س الش

رة     ركة موس ھ الش ت فی ت كان ي وق ریك ف ذا الش حب ھ إذا انس دفع، ف ن ال ا ع ھر توقفھ و ش

ل       ك یظ ع ذل لاس، وم یبھ الإف لا یص ركة ، ف لاس الش ل إف ة و قب اع القانونی ا للأوض حابھ وفق انس

ج.ت.من ق551المادة 1
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ا لم    حابھ منھ ھر انس ى ش ابقة عل ركة الس ون الش ن دی ؤولا ع ریك مس د  الش اریخ قی ن ت ام م دة ع

.)1(انسحابھ في سجل التجارة

ل    ھا قب ھر إفلاس ب ش دفع ، وطل ن ال ا ع ت توقفھ ركة وق ي الش ریك ف اء الش اءفبق ن انقض نة م س

ة     یان لإمكانی رطان أساس اري ش جل التج ي الس ا ف ھ منھ ھر خروج لاس  ش ھر إف ذاش ریكھ الش

.تبعا لشھر إفلاس الشركة

ھ،   ھر خروج تم ش م ی ا إذا ل ى   أم ركة حت ون الش ة دی ن كاف ؤولا ع امن مس ریك المتض ون الش فیك

ة           ي المحكم ركة ، وتقض لاس الش ھر إف ة لش ھ بالتبعی ھر إفلاس ھ، ویش د خروج ا عن ة منھ اللاحق

لاس       ھر إف ة بش ن مختص م تك و ل امنون و ل ركاء المتض ركة و الش لاس الش ھر إف د بش م واح بحك

.)2(ھؤلاء الشركاء

ركا     د الش إفلاس أح م ب ا الحك ع         أم ن دف ف ع م تتوق ا ل ركة طالم لاس الش تتبع إف لا یس ء ف

اء             ن الوف أل ع ركة لا تس فیتھا لأن الش وب تص ركة و وج ل الش ھ ح ب علی ا یترت ا، و إنم دیونھ

.بدیون ھؤلاء الشركاء

.و قد ثار خلاف بین الفقھاء حول ما إذا توقفت الشركة عن الدفع في أثناء فترة التصفیة

نھم    بعض م ذھب ال د        ف ة لا یمت ذه الحال ي ھ ركة ف لاس الش ى أن إف فیق إل ن ش ھم محس ى رأس و عل

ار من      فتھم كتج دوا ص م فق ا لأنھ امنین فیھ ركاء المتض ى الش رر   ذإل ث لا تق ركة  حی لال الش انح

در       ذا الق فیة، وھ ال التص لازم لأعم در ال رة إلا بالق ذه الفت ي ھ ركة ف ة للش یة المعنوی الشخص

فة    فاء ص مل إض لازم لا یش ھر    ال ن ش الي لا یمك ا،  و بالت ركاء فیھ انوا ش ن ك ى م اجر عل الت

.)3(إفلاس ھؤلاء الشركاء

ب رأي ركة،    و ذھ ة للش فة التجاری ن الص ة ع اجر ناتج ریك كت فة الش ت ص ا دام ھ م ى أن ر إل آخ

ن        رمھم م دائنین و یح ر بال ك یض ر ذل ول بغی ركة، والق در الش ریك بق در الش ط ق ب رب ن الواج فم

.ى جواز إفلاس الشركاء المتضامنین فیھاالضمان المترتب عل

وز        ي یج ال الت ة الأعم مل نوعی ھ یش فیة بأن ال التص لازم لأعم در ال ى الق رأي عل ذا ال ق ھ و یعل

فة      ا بص امنین فیھ ركاء المتض ع الش ى تمت أثیر عل رة ، دون أي ت ذه الفت ي ھ ا ف ركة إتیانھ للش

.التاجر

ج.ت.من ق220المادة 1
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ؤدي      ة ، ی یتھا المعنوی ة بشخص ركة متمتع اء الش وز      فبق اجرا یج امن ت ریك المتض اء الش ى بق إل

)1(شھر إفلاسھ، لأن العلة تدور مع المعلول وجودا و عدما

فیة      ة التص وال مرحل ة ط فة مؤقت ركة بص ولى إدارة الش ا یت ا قانونی في نائب ر المص و یعتب

بعض        وم ب ا یق ركة، كم ة للش ة المالی ى الذم ة عل تلزم المحافظ ي تس ال الإدارة الت ام بأعم و القی

اب     ھم لحس ن حصص اقي م ب الب ركاء و طل اة الش ة مقاض ة كإمكانی رفات القانونی التص

).2(الشركة، أو مقاضاتھم للوفاء بدیون الشركة التي عجزت أصولھا عن تغطیتھا

ي  ركة ف ل الش فیة و تتحم رة التص اتفت ال    الالتزام ة الأعم ا نتیج ي ذمتھ في ف ا المص ي یرتبھ الت

.التي یقوم بھا وفقا لسلطاتھ

ھر      ي بش ي تقض ة الت امنین فللمحكم ركاء المتض لاس الش ركة و إف لاس الش ھر إف دما یش و عن

لاس   تق   الإف ة مس ل تفلیس ون ك ك تك ع ذل ة ، وم لاء للتفلیس یلا أو وك دبا و وك یا منت ین قاض لة أن تع

ث موجودات    ن حی ات م ن التفلیس ا م ن غیرھ ا  ع ومھا و إدارتھ ا و خص ة  ھ ا و كیفی ق دیونھ و تحق

.انتھائھا

ة             ول تفلیس مل أص ركاء، و تش ص الش ا حص ا فیھ ا بم ن موجوداتھ ركة  م ة الش ون تفلیس و تتك

ذه           ة ھ ت ملكی ركة ، إذا انتقل دمھا للش ي ق ة الت ة دون الحص ھ الخاص ى أموال ریك عل ل ش ك

.الشركة و لم یعد للدائنین الشخصیین للشریك حق علیھاالحصة إلى

ترك         ث یش ركة حی ي الش ون دائن یین و دی ریك الشخص ي الش ون دائن ى دی وم عل تمل الخص و تش

.الاثنان في التفلیسة على قدم المساواة إلا إذا كان لأحد الدائنین الشخصیین تأمین خاص

ركة         ة الش ي تفلیس د تنتھ ا فق ا دائنوھ رره لھ ذي یق یر ال ة بالمص ل تفلیس ي ك و تنتھ

.بالصلح و تفلیسة الشریك بالإتحاد أو العكس

ة             ل تفلیس ى ك بة إل دفع بالنس ن ال ف ع ا للتوق لاس تاریخ ھر إف ادر بش م الص ین الحك و یع

.بالنسبة إلى التفلیسات جمیعاو الغالب أن یكون التاریخ واحد 

.205السابق ، صرضا السید ، المرجع 1
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أثر حكم الإفلاس بالنسبة للشركاء غیر المتضامنین: ثانیا 

مامھم ل         رد انض اجر لمج فة الت ركة ص ي الش امنین ف ر المتض ركاء غی ب الش م   لا یكتس ا أنھ ا ، كم ھ

.إلا بقدر حصصھم في رأسمالھا لا یلتزمون بدیونھا

ؤولیة  ركاء ذووا المس بة للش ذا بالنس ركات    وھك ي ش یة ف ركاء التوص ركة ، كش ي الش دودة ف المح

لا       دودة ف ؤولیة المح ركات المس ي ش ركاء ف اھمة أو الش ركات المس ي ش اھمین ف یة و المس التوص

ي        ا إلا ف ن التزاماتھ ألون ع ركاء لا یس ؤلاء الش ركة لأن ھ لاس الش ھر إف د ش ھم عن ھر إفلاس یش

ی   ك أن الشخص ر ذل مالھا ، و تبری ن رأس تھم م دود حص ائلا دون  ح ف ح ركة تق ة للش ة المعنوی

اره     ي اعتب ع ف ركة یض ع الش ل م ذي یتعام الغیر ال ركة ، ف ون الش ن دی ركاء ع ؤولیة الش مس

ات      ل بالالتزام تطیع التحم ة و یس ى الكاف ھرة عل ھ المش تج بأحكام وي یح خص معن ع ش ل م التعام

ھ اتج      ى أداء واجبات ھ عل ي تعین ة الت ة المالی ك الذم ھ ، ویمل ة علی ل  الواقع ع الممث املین م اه المتع

زام       ول دون الت مھا لتح ات باس رم الالتزام ي تب یة الت ذه الشخص ف ھ ذلك تق ھ ، وب انوني ل الق

م أن            یس لھ ركة، ول ودات الش م بموج ام لھ مان الع دد الض ذي یتح دائنین ال اه ال يء اتج ركاء بش الش

.)1(بعد للشركة ینالوا ذمة الشریك بشيء إلا أن یطالبوا بوفاء حصتھ إن كان لم یدفعھا 

در    ركة إلا بق ون الش ن دی امنین ع ر المتض ركاء غی ؤولیة الش دم مس و ع ل ھ ان الأص و إذا ك

دة          ھ ع رد علی ل ی ذا الأص ركة إلا أن ھ لاس الش ا لإف ھم تبع ھر إفلاس واز ش دم ج تھم ، وع حص

ریك    ذا الش دخل ھ زاء لت رر كج ھا یتق تثناءات ، بعض ال الإدارة  اس ي أعم تخدام  ف اءة اس و إس

دام            رر لانع ر یتق امن ، والآخ ر التض ر بمظھ ام الغی وره أم ركة أو لظھ ة للش یة المعنوی الشخص

یة         ع بالشخص ي لا تتمت ة الت ركة الوھمی ة الش ي حال ا ف ریك كم ذا الش ؤولیة ھ د مس رر لتحدی المب

.المعنویة 

ھ یج         ى ان ا عل اھمین فیھ إفلاس المس ي ب ھا یقض إن إفلاس ة ،ف ركات المغفل بة للش ا بالنس وز و أم

ركة      ودات الش ي موج ز ف ور عج ة ظھ ي حال ة ف یس  للمحكم ل رئ رر تحمی اء أن تق و أعض

اء عل   ا بن لا أو بعض ركة ك ون الش س الإدارة دی ة مجل ل التفلیس ب وكی ةى طل ة العام أو النیاب

.أو من تلقاء ذات المحكمة
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آثار حكم الإفلاس بالنسبة للدائنین: الفرع الثالث 

ا أن  ھ          ذكرن ع دیون ن دف ف ع ذي توق دین ال وال الم ى أم اعي عل ذ الجم ھ التنفی ى ب لاس یعن الإف

.التجاریة في مواعید استحقاقھا

رف       ن تص واء م دائنین س ة ال ى حمای دف إل لاس یھ ام الإف ان نظ ا ك ذي  او لم اجر ال دین الت ت الم

ول ب          نھم لحص ا بی ابق فیم ع التس بعض لمن ھم ال ن بعض ة ، أو م ھ المالی طربت أحوال ھم  اض عض

.على حقوق كاملة و لو على حساب الآخرین

ب              ھ یترت ث أن دائنین حی ین ال اواة ب ق المس ى تحقی دف إل ة یھ فیة الجماعی ام للتص الإفلاس نظ ف

وم      ي یق داف الت ق الأھ اول تحقی س تح دائني المفل ة ب ار خاص دة آث لاس ع م الإف دور حك ى ص عل

.علیھا ھذا النظام

دا    ع ال و من ا ھ ار و أھمھ ذه الآث ة    نئنین مأول ھ ذ انفرادی راءات تنفی اذ إج دعاوى أو اتخ ع ال رف

ا      ون لھ دة تك ة واح ي جماع دائنین ف ؤلاء ال د ھ لال حش ن خ ك م دین ، و ذل وال الم ى أم عل

ة      اذ كاف تم اتخ ات، و ی ل بالالتزام الحقوق و التحم ة ب ن المطالب ا م تقلة تمكنھ ة مس یة معنوی شخص

.مل منفردینالإجراءات من خلالھا و لا یكون لأفرادھا الع

اره    ة باعتب ین التفلیس ة أم ذه الجماع ل ھ نو یمث یلا ع دائنین  وك م إلا ال دائنین ، ولا تض ال

وال      ل أم ى ك م عل اص بھ مان الخ ب الض ذین ینص ة ال از العام وق الامتی حاب حق ادیین و أص الع

راء عملی      دین إج وال الم ى أم ذ عل م بالتنفی ماح لھ وق الس ة ، ویع ة و العقاری دین المنقول ة الم

.التصفیة الجماعیة

از         وق الامتی حاب حق المرتھنین و أص ة ك ة الخاص ات العینی حاب التأمین دائنون أص ا ال أم

ي          م ف نھم لأن لھ اواة بی ق المس تم بتحقی را و لا یھ لاس كثی ام الإف م نظ ي بھ لا یعن ة ، ف الخاص

اء  من الوف ا یض ة م اتھم الخاص وقھمتأمین داد ج  . بحق ات لس ذه التأمین ي ھ م تكف إذا ل ونھم ف ع دی می

ة             ي جماع دخول ف احبھ ال ول لص ذي یخ ادي ال دین الع ة ال ي منزل بح ف دیون یص ن ال ي م إن المتبق ف

.)1(الدائنین و الخضوع في خصوص ھذا الجزء المتبقي لقسمة الغرماء

ة         ة للمحافظ راءات الكفیل اذ الإج ا و اتخ دین و إدارتھ وال الم ع أم دائنین بجم ل ال وم وكی و یق

توفي  ا یس ا، كم ا علیھ دا    م ر تمھی دى الغی وق ل ن حق دین م وال للم ذه الأم ع ھ مة لبی و قس

.حصیلتھا على الدائنین كل بحسب مقدار دینھ

دعاوى        ف ال ث وق ن حی دائنین م بة لل لاس بالنس م الإف ار حك ي لآث ا یل رض فیم و نتع

د           ریان فوائ ف س ذلك وق دیون ، و ك ال ال قوط آج ة و س راءات الانفرادی دة  و الإج دیون المنعق ال

.في ذمة المفلس

.189علي یوسف ، المرجع السابق ، ص 1
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وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة: أولا 

ام           ا نظ وم علیھ ي یق ول الت م الأص ن أھ ة م راءات الانفرادی دعاوى و الإج ف ال دة وق ر قاع تعتب

.الإفلاس و التي تقتضیھا طبیعتھ

صو ادة        ن ي الم دة ف ذه القاع ى ھ ري عل اري الجزائ انون التج ھ ،  245الق ا من دم   كم ى ع ص عل ن

ل      ن قب دھا م رى ض ائیة أخ راءات قض اذ أي إج ة و اتخ ي التفلیس یة ف وى شخص ة دع واز إقام ج

.الدائنین العادیین و أصحاب حقوق الامتیاز العامة

ة             دعاوى الفردی ة ال م إقام وز لھ ة یج از العام وق الامتی حاب حق ون و أص دائنون المرتھن ا ال أم

.وكیل التفلیسةأو الاستمرار فیھا في مواجھة

دعاوى          ع ال ن رف ة م از العام وق الامتی حاب حق ادیین أو أص دائنین الع ان ال ى حرم و لا یعن

ة   راءات الانفرادی اذ الإج ل أو اتخ لحة     تش ن مص دفاع ع ر ال ى الأم م إذا اقتض ة لھ ل حرك ك

دائنین ،   ة ال ا جماع تفید منھ ن تس ة ولك دھم بالمنفع ى أح ود عل روعة لا تع دائن مش وز لل ث یج حی

ادي القی  ة و    الع راءات الانفرادی بعض الإج ام      ام ب ارض و نظ ي لا تتع دعاوى الت ض ال ة بع إقام

.الإفلاس

د         تھا بع دائنین ممارس ة ال ي جماع دائن ف وز لل ي یج راءات الت دعاوى و الإج ي ال ا یل ح فیم و نوض

.اءات الانفرادیة الإفلاس، ثم نبین الاستثناءات الواردة على مبدأ وقف الدعاوى و الإجر

:الدعاوى و الإجراءات التي یشملھا الوقف - 1

:دعوى المطالبة بالحقوق / 1.1

دائنین    ى ال ب عل ي توج ة الت د العام ا للقواع اءخلاف اء   لاقتض زم بالوف ر الملت دین غی ن الم ھ م حق

وال            ى أم اه عل ذ بمقتض م ینف ى حك ول عل اء و الحص ھ بالوف ھ لمطالبت وى علی ع دع رف

ى          دائنین عل ول ال لاس لحص الات الإف ي ح اع ف راءات الإتب رع إج م المش د رس دین ، فق الم

.حقوقھم

.فعلى الدائن التقدم بدینھ إلى التفلیسة و إثبات وجود ھذا الدین و صحتھ

ع    ھ و إذا رف لاس مدین ھر إف د ش الحق بع ة ب وى المطالب ع دع دائن رف ون لل ك لا یك ى ذل و عل

ھر     ل ش دعوى قب یر          ال ف س ین وق لاس تع م الإف دور حك ل ص ا قب م فیھ در الحك م یص لاس و ل الإف

دعوى ، و إذا            اریف ال ھ مص افة إلی ة مض ى التفلیس ھ إل دم بدین دائن التق ى ال تم عل دعوى وتح ال

دائن                ا لل وز أیض لا یج لاس ف ھر الإف ل ش ي قب ر المقض وة الأم از ق دعوى و ح ي ال م ف در الحك ص

.ل التفلیسةس ، بل علیھ التقدم بھ إلى وكیفلاالبدء في تنفیذه بعد شھر الإ
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ع     دائنون رف تطیع ال لا یس ة ، ف ات الفردی ف المطالب لاس وق ھر إف م ش ى حك ب عل ا یترت و لم

دیني       ى م مھا عل وى باس ة دع ا ، ولا إقام ى أموالھ ز عل ركة و لا الحج ى الش اوى عل دع

.الحق الشركة ، لأن وكیل التفلیسة ھو الذي ینفرد باستعمال ھذا

ركات ذات          ة و الش ركات المغفل ي الش ة ف اكل خاص ر مش دأ یثی ذا المب ق ھ ر أن تطبی غی

اھمین         ن المس ة م و مجموع ل ھ ا ب ا طبیعی یس شخص س ل دین المفل دودة لأن الم ؤولیة المح المس

اء          ى أعض ي عل وع الشخص ق الرج ركاء ح ؤلاء الش ون لھ د یك ص ، وق حاب الحص أو أص

ركة  دیري الش س الإدارة أو م و مجل ت دع إذا كان ركة                   ، ف ق الش ن ح ي م ویض الت ى التع

ركات   أن ت ي الش دیرین ف ى الم ة و عل ركات المغفل ي الش س الإدارة ف اء مجل ى أعض ا عل رفعھ

وظیفتھم       امھم ب اء قی ا أثن ي یرتكبونھ اء الت ى الأخط بتھم عل دودة لمحاس ؤولیة المح ذات المس

لا    د إف ع بع ن أن ترف بة       لا یمك ذلك بالنس ر ك یس الأم ة ، فل ل التفلیس ل وكی ن قب ركة إلا م س الش

.)1(لدعوى الشركاء الشخصیة لأن ھؤلاء الشركاء لم یشھر إفلاسھم 

ط    یس فق داعاة ل ق م دودة بح ؤولیة المح ركة ذات المس ة أو الش ركة المغفل و الش ع دائن ذا یتمت و ھك

ة    دیرین نتیج س الإدارة و الم اء مجل ل و أعض ركة ب ال  الش ي أعم ا ف ي یرتكبونھ اء الت الأخط

ة       ول إمكانی كال ح ار الإش الي یث ھمھم ، و بالت ة أس ل قیم ددوا ك م یس ذین ل اھمین ال الإدارة و المس

ن        د م كال لا ب ذا الإش ل ھ ا لح ة ، فھن ات الفردی ف المطالب دة وق دعوى لقاع ذه ال وع ھ خض

.عرض مختلف الدعاوى التي یمكن أن ترفع 

اء مج  –1 ب أعض د یرتك ارة ب  ق اء ض دیرین أخط س الإدارة أو الم دائنین  ل ارة بال ركة و ض الش

ا تحدث ذه      لم ركة ، فھ وال الش ي أم م ف ذي لھ ام ال مان الع عاف الض ن إض اء م ذه الأخط ھ ھ

ھر      د ش دیرین ، فعن س الإدارة و الم اء مجل ى أعض وى عل ع دع ق رف ركة ح ي للش اء تعط الأخط

.التفلیسةإفلاس الشركة ینحصر حق رفع ھذه الدعوى بوكلاء 

دعوى         –2 ع ال ا ترف انون فھن ة للق الا مخالف دیرون أعم س الإدارة أو الم اء مجل ب أعض إذا ارتك

ھ      ة ، لأن وى انفرادی ة دع تطیعون إقام دائنین یس اھمین و ال ا أن المس ة ، كم ل التفلیس ل وكی ن قب م

.یجوز لكل ذي مصلحة الاحتجاج على ھذه المخالفة

ة مط     ل التفلیس وز لوكی ھ یج ى أن ددة       عل ر المس اط غی ة الأقس ل قیم اھمین بكام ركاء و المس ة الش الب

اح          رد الأرب البتھم ب ھ مط وز ل ا یج ا ، كم اء بھ الا للوف ركة أج امي للش انون النظ دد الق م یح إذا ل

.)2(الصوریة التي قبضوھا ، وتختص محكمة الإفلاس بنظر ھذه الدعوى

.405نھاد السباعي ، المرجع السالف ، صرزق االله الأنطاكي بالاشتراك مع1
805السابق ، صعبد الحمید الشواربي ، المرجع2
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دعوى عدم نفاذ التصرفات / 1.2

ام   مان الع ھ             إن الض ى أموال وق عل ة الحق رة كاف ي مباش دین ف ة الم ى حری دا عل ل قی دائنین لا یمث لل

ددا     ى مھ لاس یبق الات الإف ر ح ي غی دائن ف ك أن ال ى ذل ب عل ده، ویترت ذي یری كل ال و بالش

.بخطر ضیاع أموال مدینھ

تفاء      ي اس ائل ف دة وس انون ع ھ الق رر ل دائن ق ن ال ر ع ذا الخط ل درء ھ ن أج و م

.سائل دعوى عدم نفاذ التصرفات أو الدعوى البولیصیة حقھ ،  و من ھذه الو

ا      درت غش ي ص رفات الت ي التص ا ف یطعن بھ دائن ل ا ال ي یرفعھ دعوى الت ي ال رة ھ ذه الأخی و ھ

.من مدینھ المعسر توصلا إلى عدم نفاذ ھذه التصرفات في حقھ

وریة ا  دعوى الص ن ال یة ع دعوى البولیص ف ال ر  و تختل ن تقری ر م دائن أكث ا ال ب فیھ ي لا یطل لت

ى      ي الأول ترط ف ھ یش ذلك فإن ھ، ل ن حقیقت ف ع ھ أو الكش ون فی رف المطع ود التص دم وج ع

تحق الأداء ، وأن            ق مس ذا الح ون ھ دین، و أن یك رف الم ى تص ابقا عل دائن س ق ال ون ح أن یك

دی        وق الم ن حق ص م د انق ھ ق ون فی رف المطع دائن أن التص ت ال ھ یثب ي التزامات ن أو زاد ف

اره ،   ادة إعس اره أو زی ھ إعس ب علی دائنو ترت ا إلا ال یة لا یرفعھ دعوى البولیص ا أن ال كم

وریة      دعوى الص ي ال ترط ف وریة ، ولا یش دعوى الص ي ال ا ف لحة كم ل ذي مص یس ك أن و ل

دعوى الب   س ال ذا عك دائن  و ھ رار بال دین الإض د  الم ش  یقص ا الغ ترط فیھ ي یش یة الت ولیص

.و قصد الإضرار لدى المدین

ع       ى جمی ود عل دتھا تع ت فائ دعوى و إن كان ذه ال ع ھ ردا رف ادي منف دائن الع ق لل ھ لا یح ر أن غی

.الدائنین

دعوى عدم الاحتجاج بالتصرفات الحاصلة في فترة الریبة/1.3

دعوى    رة ال ن مباش ى أي دائ ع عل ابقة    یمتن رفات الس ال التص لاس لإبط ھر الإف د ش یة بع البولیص

رة          ي فت دین ف رفات الم اذ تص دم نف وى ع رة دع ا مباش ھ أیض ع علی ذلك یمتن ة ، ك رة الریب ى فت عل

.الریبة حیث یحل محلھ أمین التفلیسة في مباشرة ھذه الدعاوى

:إجراءات التنفیذ على أموال المدین /1.4

لاس  م الإف دور حك ھ بص ث أن ز   حی راءات الحج ل إج ة مح فیة الجماعی راءات  التص ل إج تح

دین       وال الم ى أم ذ عل راءات التنفی ي إج دء ف لاس الب ھر الإف د ش دائن بع ع ال ذلك یمتن ة و ب الفردی

ة   ة أو عقاری ت منقول واء كان س س د     )1(المفل دائن ق رھا ال ي یباش ذ الت راءات التنفی ت إج إذا كان ، ف

ب       ھ یترت لاس فإن ھر الإف ل ش دأت قب ل      ب راءات كأص ذه الإج ف ھ لاس وق م الإف ى حك عل

.عام ، ولا یكون أمام الدائن سوى التقدم بدینھ في التفلیسة

ج.ت.من ق245المادة 1
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الاستثناءات الواردة على مبدأ وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة .2

راءات ا        ادي الإج دائن الع اذ ال تثناءات اتخ ذه الاس ین ھ ن ب س   م وال المفل ى أم ة عل لتحفظی

دائنین  إذا ق ة ال ى جماع ام عل النفع الع ود ب ك یع ا لأن ذل ي إجرائھ ة ف ین التفلیس ر أم ل ص و لا یخ

.بالمساواة بینھم

واف     ركات و ت لاس الش الات إف ي ح ھ ف ا أن انون لم   كم ا الق ي یتطلبھ روط الت ركة  ر الش لاس الش د إف

ھ    بب بخطئ خص تس ل ش دیرین و ك س الإدارة و الم اء مجل ى أعض ھ  إل لاس فإن ذا الإف ي ھ ف

ة            ام المحكم لاس أم د الإف وى م ع دع ركة رف ي الش ن دائن ن م ل دائ ة و لك ین التفلیس وز لأم یج

دائن       ون لل لاس، و یك ھر الإف ت بش ي حكم ا أم     الت ي یرفعھ دعوى الت ي ال دخل ف ة  الت ین التفلیس

.)1(بذلك

سقوط آجال الدیون : ثانیا 

دین        ى الم ي عل دیون الت ع ال ال جمی ل آج لاس تح ھر الإف م بش دور الحك رد ص بمج

س قوط       )2(المفل ف الس ث لا یتوق انون ، حی وة الق ت بق دیون تثب ال ال قوط آج إن س ذلك ف ا ل ، ووفق

ة              ي مواجھ ھ ف ك ب ا التمس ل منھم ون لك ل یك ا ، ب ا مع دین أو إرادتھم دائن أو الم ى إرادة ال عل

.الغیر

ل               ل فالأج ى الأج ى معن ف عل د التوق دیون عن ال ال قوط آج ن س رع م ا المش ي توخاھ ة الت و الحكم

اه  انمعن ا             الائتم دین، كم ي الم ة ف دان الثق ن فق ر ع ذي یعب لاس ال ھر الإف د ش ھ بع ل ل و لا مح و ھ

ریان      دین ، وس وال الم ة لأم فیة الجماعی ي التص لاس یقتض الأن الإف د   الآج دین فق ة للم الممنوح

.و حكمة الإفلاستعرقل ھذه التصفیة مما یتنافى

د          ى ح ائیة عل ة و القض ة و الاتفاقی ال القانونی ى الآج دیون عل ال ال قوط آج دأ س ق مب و ینطب

ھ      اص إلا أن از الخ ة أو ذات الامتی ة العادی ة أو التجاری دیون المدنی ع ال مل جمی ھ یش ا أن واء، كم س

.)3(المؤجلة دون المعلقة على شرطیقتصر على الدیون

ى       س عل ي للمفل دیون الت ال ال ا آج س ، أم دین المفل وح للم ل الممن و الأج قط ھ ذي یس ل ال و الأج

.الغیر فلا تسقط

.209علي جمال الدین ، المرجع السابق ، ص1
ج .ت.من ق246المادة 2
210،211علي یونس ، المرجع السابق ، ص 3



الأحكام العامة لإفلاس الشركات التجاریة : الفصل الأول 

81

ھ    امن مع دین المتض ره كالم مل غی لا تش ده ، ف المفلس وح ة ب ال الخاص قوط الآج و س

ون بالو   ؤلاء لا یلتزم ل ، فھ دین       أو الكفی لاس الم ة إف تثناء حال ل باس ول الأج د حل اء إلا عن ف

وز     ث یج ة ، حی ة التجاری ي الورق لي ف لالأص ى    لحام وع عل ر الرج ند لأم فتجة أو الس الس

.)1(الضامنین قبل میعاد الاستحقاق

ي          ا ف ب توافرھ ة الواج ان و الثق ة الائتم رع لحمای رجیح المش تثناء ت ذا الاس ن ھ ح م و یتض

.على مصلحة المتضامنین و الكفلاءالورقة التجاریة 

دم        عوبات عن ر ص دیون یثی ال ال قوط آج دأ س ر أن مب رض     غی ناد ق درت أس د أص ركة ق ون الش ا تك

.ذات النصیب و أسناد قرض بعلاوة إصدار

ي      ة الت ى القرع ف عل یب یتوق وم أن النص ن المعل یب ، فم رض ذات النص ناد الق بة لأس فبالنس

. ددة في نظامھا الأساسي لاستھلاك عدد معین من الاسنادتجریھا الشركة في المواعید المح

ركة            لاس الش ھر إف م یش و ل تتم ل ت س ي كان ة الت ات القرع ع عملی راء جمی روري إج ن الض فم

ة      ة القرع یب نتیج ون النص ذین یربح ناد ال حاب الاس ن أص رة، و لك ات مباش ذه العملی ري ھ و تج

ي    دد ف یب المح ل النص تحقون كام ركة    لا یس ي الش ین ف رون دائن ل یعتب ي ، ب ام الأساس النظ

.)2(بتعویض تقدره المحكمة

دار  لاوة إص رض بع ناد الق بة لاس ا بالنس ار  )3(و أم ین الاعتب ذ بع ركة یؤخ لاس الش د إف ، فعن

ین    ذة بع ة آخ دره المحكم ویض تق غ تع ذا المبل ى ھ اف إل لا ، و یض ند فع ل الس ھ حام ا دفع م

ر ار الف ند  الاعتب ي الس روطة ف دة المش عر الفائ ین س ى  ق ب اف إل ة مض دة العادی عر الفائ ذا و س ھ

ة             ت نھای ا قرب تھلاك كلم ي الاس ة ف ادة الفرص بب زی ند بس ة الس ى قیم رأ عل ي تط ادة الت رق الزی الف

.المدة المقررة لاستھلاك الأسناد جمیعھا

ج.ت.من ق426المادة 1
رقم ، لیون كان و رینو جزء 175، ص 1902، جریدة الشركات 1901كانون الأول 05استئناف باریس 2

.، مشار إلیھ في مرجع رزق االله الأنطاكي بالاشتراك مع نھاد السباعي1171
أسناد القرض بعلاوة إصدار ھي أسناد تصدر بسعر اسمي معین و تباع إلى المكتب بسعر أقل و عند السند یقبض 3

.المكتب السعر المعین فیھ
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وقف سریان الفوائد : ثالثا 

ق    ى تحقی دف إل لاس یھ د       إن الإف ریان الفوائ ف س رع وق رر المش ذلك ق دائنین ل ین ال اواة ب المس

دة        ول م ن ط د م ونھم فوائ تج دی ي تن دائنون الت تفید ال ى لا یس الإفلاس حت م ب اریخ الحك ن ت م

.إجراءات التفلیسة على حساب غیرھم ممن لا تنتج دیونھم فوائد

ة           وم التفلیس د خص وب تحدی یھ وج ر یقض د أم ریان الفوائ ف س إن وق ذلك ف د   ك ا لتحدی و دیونھ

تحقة           أمین و المس مونة بت ر المض دیون غی د ال اب فوائ ف حس ذلك یوق ا ، ل ن فیھ ل دائ یب ك نص

و    لاس ، وس م الإف دور حك رد ص س بمج ى المفل ة  عل د قانونی ت فوائ ث  اء كان ة بحی أو اتفاقی

د ا      ھ الفوائ افة إلی ھ مض ل دین ة إلا بأص ي التفلیس دم ف دائن أن یتق وز لل ل  لا یج تحقت قب ي اس لت

.صدور الحكم بشھر الإفلاس 

خاص  ث الأش ن حی د م ریان الفوائ ف س دأ وق اق مب دد نط دائنین                          و یتح ة ال بجماع

ط ،  ھ            فق تحقة علی د المس ع الفوائ أداء جمی زم ب ذي یلت س ال ة المفل ي مواجھ دأ ف ذا المب ري ھ و لا یس

ف     ذلك لا یق ة  ، ك اء التفلیس د انتھ ع      بع امنین م دینین المتض ى الم بة إل د بالنس ریان الفوائ س

ب        دائنین و لا یترت ة ال ھ بجماع أن ل ة لا ش ذه الحال ي ھ د ف ریان الفوائ ھ ، لأن س س أو كفلائ المفل

.علیھ عرقلة إجراءات التصفیة

الرھن           ة ك ة خاص ات عینی مونة بتأمین دیون المض د ال ریان فوائ ف س لاس وق توجب الإف و لا یس

.  )1(أو الامتیاز أو الاختصاص 

المقاصة :  رابعا  

ن       دفوع م ر الم در غی اء الق ین وف اھمین أو الموص ن المس ة م ل التفلیس ب وكی إذا طل

ل         ون قب ن دی م م ون لھ د یك ا ق ة فیم اج بالمقاص م الاحتج وز لھ لا یج ھم ، ف حصص

ا   ة ، أم ول دون المقاص لاس یح ركة ، لأن الإف ل   الش دیون كحام ین ال ة ب ات وثیق دت علاق إذا وج

.السند الذي لم یدفع كل قیمتھ جاز لھ أن یدفع بالمقاصة عند مطالبتھ بالقدر الباقي من قیمتھ

ى     نداتھم مت ن س دفوع م ر الم زء غی دفع الج ندات ب ة الس ة حمل ة مطالب ل التفلیس تطیع وكی و لا یس

.)2(استحال علیھ أن یقدم إلیھ ما یقابل ذلك 

.148، 147ھاني سمیر عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص 1
.806عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص 2
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انتھاء تفلیسة الشركة : المطلب الثاني 
ھ    دون مع الي، فیعق زه الم ترداد مرك ى اس ھ عل س و معاونت د المفل ذ بی دائنون الأخ رى ال د ی ق

.صلحا یتنازلون عن جزء من دیونھم أو یمنحونھ أجلا للوفاء أو الأمرین معا

ى          ة إل یر التفلیس س ، فتس دائنین و المفل ین ال اھم ب تحیل التف د یس ي  وق ل الطبیع وال    الح ع أم و بی وھ

ع                ذا البی رروا ھ ى ق دائنین مت ى ال ق عل ھ و یطل بة دین ل بنس یھم ك اتج عل ثمن الن یم ال س و تقس المفل

" .إتحاد " أنھم في حالة 

ھ     ن أموال م ع س لھ ى المفل أن یتخل اد ب لح و الاتح ین الص طا ب لا وس دائنون ح ار ال د یخت و ق

نھم  اتج بی ثمن الن موا ال ا و یقس زء  لیبیعوھ ن الج نھم ع ل م ازل ك ل تن دفوع  مقاب ر الم ي غی المتبق

رف                ا یع ا، فیم ا طبیعی فھ دین ا إلا بوص ا بھ ى عالق لا و لا یبق ھ أص دین من ة الم رأ ذم ھ، فتب ن دین م

.على ترك الأموال للدائنینبالصلح

ى أن            راد عل ات الأف ى تفلیس ري عل ي تس د الت نفس القواع ا ل ركة وفق ة الش ي تفلیس ذا تنتھ و ھك

خص    انت ركة كش بة للش عوبات بالنس ض الص ر بع اد یثی ة الاتح لان حال ة أو إع اء التفلیس ھ

.اعتباري

انتھاء التفلیسة بالصلح : الفرع الأول

ونھم     ن دی زء م ن ج اه ع ھ بمقتض ازلون ل ا یتن ھ اتفاق ع دائنی د م س أن یعق تطیع المفل یس

ة   د العام ع للقواع ادي خاض د ع ھ عق اق لأن ذا الاتف اء بھ أن للقض اء، و لا ش لا للوف ھ أج أو یمنحون

م    لح إس ذا الص ى ھ ق عل ا، و یطل دائنین جمیع ا ال تم برض ودي"و ی لح ال ویة الص أو التس

".الودیة 

دائنین و أ            ن ال ة م ة معین ا أغلبی ھ رض ى لوقوع ر اكتف لحا آخ رع ص م المش د نظ دیق   و ق ب تص وج

م    لح اس ذا الص ى ھ ق عل ذا و یطل یر ناف ھ لیص لاس علی ھرت الإف ي ش ة الت لح " المحكم الص

".القضائي 

راء      ع إب یھم م ا عل یم ثمنھ ا و تقس ھ لبیعھ ن أموال م ع س لھ ي المفل دائنون تخل ل ال د یقب را ق و أخی

.ذمتھ من المتبقي من دیونھم ، وھو ما یعرف بالصلح على ترك الأموال للدائنین
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الصلح الودي : أولا 

ض          ن بع ازلون ع اه یتن ھ ، وبمقتض ع دائنی دین م ھ الم ذي یبرم اق ال ودي الاتف لح ال د بالص یقص

.دیونھ أو یمنحونھ أجلا للوفاء بھا أو الأمرین معا

ن        راض دائ ي اعت لطان الإدارة و یكف ى س ى عل ود و یبن ة للعق د العام ع للقواع اق یخض ذا الاتف ھ

.یحتج بھ في مواجھتھ بعكس ما یحدث في حالة الصلح القضائيواحد علیھ حتى لا

ا               لح منھی ذا الص ر ھ رة یعتب ة الأخی ذه الحال ي ھ ده، وف لاس أو بع ل الإف ودي قب لح ال ع الص د یق و ق

.للتفلیسة

ر              وة الأم وز ق ل أن یح لاس و قب ھر الإف م ش دور حك د ص رم بع ودي المب لح ال ة الص ر أھمی و تظھ

لاس              م الإف ي حك ة ف ر المعارض د نظ ھ عن ك ب س التمس ز للمفل ھ یجی ي أن ھ ف ى فی المقض

ى             ین تبق ي ح اره ف ي آث لاس فتنتھ م الإف اء حك ذ إلغ ة حینئ ى المحكم ین عل تئنافھ ، إذ یتع ار  أو اس آث

.الصلح

ائز      لاس ح م الإف یرورة حك د ص رم بع ودي المب لح ال ا الص ر  لا أم وة الأم تقر  اق د اس ي فق لمقض

ب          م فیج ت بحك ة فتح ت التفلیس ھ مادام ھ لأن داد ب دم الاعت ى ع اء إل ھ القض ى مع ھ و انتھ الفق

.)1(إقفالھا بطریقة من الطرق التي بینھا القانون التجاري و لیست التسویة الودیة من ضمنھا

الصلح القضائي : ثانیا 

: تعریف الصلح القضائي و شروطھ .1

دیق             دائنین و تص ة ال ة أغلبی ة بموافق س و جماع ین المفل رم ب د یب و عق ائي ھ لح القض الص

دفع     أن ی د ب ى أن یتعھ ا عل رف فیھ ھ و التص س إدارة أموال تعید المفل اه یس ة ، و بمقتض المحكم

.)2(في آجال معینة دیونھ كلھا أو بعضھا

حتھ          ي ص ف ف ائي یتوق ابع قض ھ ط د ل ن عق د ، ولك یس إلا عق ائي ل لح القض راجح أن الص و ال

.على تصدیق القضاء حمایة لأقلیة الدائنین و المصلحة العامة

وق     توعب حق ة و تس یة المعنوی ع بالشخص ي تتمت دائنین الت ة ال س و جماع ین المفل رم ب ھ یب ا أن كم

.بالعقود التي تبرمھا الأغلبیةالدائنین الفردیة بحیث یلتزمون جمیعا

، مشار إلیھ في مرجع ھاني سمیر عبد الرزاق، 120، ص31، المحاماة ، السنة717/1949مصر الإبتدائیة ،1
.154المرجع السابق ، ص 

.75مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ص 2
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دائنین   ة ال ة أغلبی ي موافق ل ف ائي تتمث لح القض اد الص روط لانعق ة ش وافر ثلاث ترط ت ویش

دلیس  لاس بالت اء الإف ة     و انتف لح إلا بموافق وز الص لا یج ة ف دیق المحكم دین، وتص ب الم ن جان م

ا      ونھم نھائی ت دی ذین قبل دائنین ال ة ال ذه       أغلبی ة ھ ي قیم ائزین لثلث وا ح رط أن یكون ا بش أو مؤقت

دیون ین)1(ال اتین الأغلبیت ي ھ ب ف ا ، ولا یحتس ویت كم ي التص تركوا ف م یش ذین ل دائنون ال ال

.لا تحتسب دیونھم

ى              یدا عل ھ س ود ب ذي یع لح ال وه الص ى یمنح دائنین حت ة ال لا لثق س أھ ون المفل ق أن یك ن المنط و م

ھ ، و   ھ       أموال ا لا یجعل ة ، كم ذه الثق لا لھ ھ أھ س لا یجعل ب المفل ن جان دلیس م وافر الت ك أن ت لا ش

.لدائنون عن جزء من دیونھ أو منحھ أجلا للوفاءاجدیرا بأن یتنازل لھ 

ط یدف  ي غل د ف ع المتقاع ة توق تعمال حیل دلیس اس د بالت د و یقص ى التعاق ھ إل ق ع تعمالھ طری أو اس

.)2(احتیالیة لخدیعة أحد المتعاقدین خدیعة تدفعھ إلى التعاقد

زم        ن یل دلیس لك ھ بالت ان إفلاس ى ك ائي مت لح القض ن الص س م ان المفل رع حرم رر المش ذلك ق ل

دلیس      الس بالت ھ  تف س بأن ى المفل ائي عل م نھ دور حك ان ص ذا الحرم اذ ھ س )3(لنف ى عك ، وعل

ع    لح م وع الص ن وق ع م یر لا یمن لاس بالتقص إن الإف دلیس ، ف لاس بالت ك أن الإف س، ذل المفل

لح        ا أن الص ة ،كم وء النی ش و س یس الغ ال و ل أ و الإھم و الخط یر ھ لاس بالتقص ى الإف مبن

ار    ة آث تج أی ائي لا ین ذا إلا إذا ص و القض بح ناف ھر الا یص ي ش ة الت ھ المحكم تدقت علی

لاس روط       )4(الإف وافر الش مان ت لح لض د الص ي عق ة ف دخل المحكم رع ت ترط المش د اش ،و ق

أخرھم        ھ لت ي مداولات تركوا ف م یش ذین ل دائنین ال الح ال ة لمص ھ، و رعای ة لوقوع ة اللازم القانونی

ا      ة فیھ بب المنازع دیونھم أو بس دم ب ي التق دف ا،    وع ا مؤقت ة   م قبولھ لحة الأقلی ة مص ذلك لرعای و ك

ق   م تواف ي ل لحة      الت ة المص یھم ، ورعای لح عل تج بالص ذین یح ائبین ال دائنین الغ ذلك ال ھ، وك علی

.العامة التي تقتضي عدم منح الصلح لتاجر لا یستحقھ

دیق         ب التص ي طل ات ، وف ي الاعتراض ة ف ل المحكم لح ، و تفص ى الص ة عل وز المعارض و یج

.)5(على الصلح بحكم واحد

ى ال       ادقة عل م المص ي حك ة ف ین المحكم ذ       و تع دوبین لتنفی ة من د أو ثلاث دوب واح لح من ص

.شروطھ

ج.ت.من ق318المادة 1
النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة بلحاج العربي ، 2

.109، ص 2005بن عكنون ، الجزائر ، 
ج.ت.من ق322المادة 3
ج.ت.من ق326المادة 4
ج.ت.من ق326المادة 5
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ونھم                ت دی د حقق ت ق واء كان دائنین س ة ال ا لكاف ھ ملزم ھ یجعل لح أن ى الص دیق عل ار التص ن آث و م

ادة    ا للم ذا طبق ابلا     330أم لا و ھ لح ق ون الص ري و لا یك اري الجزائ انون التج ن الق ال لم لإبط

.)1(بعد التصدیق علیھ إلا في حالة توافر الغش

الصلح القضائي في الشركات .2

: یختلف الصلح القضائي أو البسیط للشركات باختلاف أنواعھا وفق ما یلي 

الصلح القضائي الممنوح لشركات التضامن و لشركات التوصیة / 2.1

ع    لاس جمی ى إف ؤدي إل امن ی ركة التض لاس ش أن إف ي ب ي تقض دة الت ن القاع ا م انطلاق

لاس     ي إف ر ف امنین ، یظھ ركاء المتض لاس الش ى إف ؤدي إل یة ی ركة التوص لاس ش ركاء ، وإف الش

ن         ل م ة ك ة ، وتفلیس ن جھ ركة م ة الش د ، أي تفلیس ي آن واح ات ف دة تفلیس ریكتین ع اتین الش ھ

ذه         ل ھ ة بك ین خاص ة دائن ون جماع ة ، وتتك ة ثانی ن جھ ؤولیة م ي المس امنین ف ركاء المتض الش

ات ، ویخ لح       التفلیس روط الص ذات ش ركاء ل ن الش ریك م ل ش ع ك ركة ، وم ع الش لح م ع الص ض

.)2(التي یخضع لھا التاجر الفرد 

ترط    لح ، و لا یش ات الص اع مقترح امن بالإجم ركة التض ي ش امنین ف ركاء المتض ع الش و یض

ع   لح م ن الص تقل ع ریك  مس ع ش لح م ین والص ة الموص یة موافق ركة التوص ي ش ف

.ة ، ویشترك في مداولات الصلح دائني الشركة و الدائنون الشخصیون للشریك الشرك

ول          ن الحص ركة م تمكن الش د ت ركاء فق ة الش ن تفلیس ف ع كل یختل ركة بش ة الش ي تفلیس د تنتھ و ق

.)3(على عقد الصلح مع دائنیھا بینما یرفض الصلح المقدم من الشركاء و العكس بالعكس 

ري ف  رع المص ص المش د ن ادة و لق ة  702ي الم ا تفلیس ي فیھ ي تنتھ ة الت ى الحال اري عل تج

ن              ن م دائنین ، ولك ع ال لح م ى ص ركاء عل دة ش ریك أو ع ل ش اد و یحص ة الاتح ركة بحال الش

دة             ریك أو ع بة لش لح بالنس رفض الص ا و ی ع دائنیھ لح م ى ص ركة عل ل الش ل أن تحص المحتم

ول     ذه الحل ین ھ ق ب ة التوفی ذه الحال ي ھ د ف لا ب ركاء ، ف رض   ش ن التع د م ذلك لا ب ة و ل المتباین

: )4(للفروض التالیة 

ج.ت.من ق331المادة 1
:تتمثل شروط انعقاد الصلح في 2

انتفاء الإفلاس بالتدلیس-1
أن یتم الصلح وفقا للإجراءات التي نص علیھا المشرع و المتمثلة في دعوة الدائنین لحضور المداولة في -2

الصلح، تحدید الدائنین الذي لھم الحق في التصویت على الصلح الأغلبیة المطلوبة لإبرام الصلح ، و نتیجة 
.التصویت ، تصدیق المحكمة

.578، ص ، المرجع السابق إلیاس ناصیف3
.811،812عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص 4
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:حالة الإتحاد مع الشركة و الصلح مع شریك واحد أو أكثر : الفرض الأول 

بة               اء أنص الح ، ووف ریك المتص ة الش ك حص ي ذل ا ف ركة بم وال الش ل أم مل ك ة یش ذه الحال ي ھ فف

ركة    ي الش امن ، أي أن دائن ن التض ریك م رئ الش لح یب د  الص ا یزی ھ بم تطیعون مطالبت لا یس

ة        ن تفلیس لة م بة المتحص ى الأنص افتھا إل بة بإض ذه الأنص ت ھ و كان لح و ل بة الص ى أنص عل

ریك     ة الش رأ ذم ا تب ونھم ، كم اء دی ة لوف ر كافی ركاء غی ة للش الیس الفردی ن التف ركة و م الش

.جوع علیھبالنسبة لدائنیھ الشخصیین فلا یجوز للشركاء الذین أوفوا حصة أحدھم الر

صلح الشركة وحالة الإتحاد لشریك واحد أو أكثر  : الفرض الثاني 

ة         ن الوجھ وع م تحیل الوق ل مس ذا الح الیر أن ھ تاذ ت ھم الأس ى رأس اء و عل ض الفقھ رى بع ی

د        ون أح ا یك ا بینم تئناف أعمالھ ى اس ود إل ركة أن تع ع الش لح م ي الص ذي یقض ة ال القانونی

ي ح امنین ف ركائھا المتض ة إش رهال ي نظ لاس ، فف ذي  ف دأ ال ع المب ارض م ل یتع ذا الح أن ھ

رأي          ذا ال الفون ھ اء یخ ب الفقھ ركاء ،إلا أن أغل د الش لاس أح ة إف ي حال ركة ف ل الش ي بح یقض

ى              ك إل ؤدي ذل د ی ركاء فق ع الش لح م ى الص ركة عل ع الش لح م ق الص ھ إذا عل ك أن ي ذل تھم ف و حج

إرادة       ا ب ركة منوط ع الش لح م ل الص روط      جع ؤلاء ش رفض ھ یین إذ ی ركاء الشخص ي الش دائن

ع        لحا م د ص ركة أن تعق ى الش تحیل عل ن المس ون م ریك ، فیجعل ن الش ة م لح المقدم الص

ع    لح م د الص ركة أن تعق ى الش ة عل ة القانونی ن الوجھ ع م ا یمن یس م ع ل ي الواق ا ، وف دائنیھ

.)1(لة إفلاسأو بعضھم في حاقاء الشركاء كلھم دائنیھا مع ب

ذا           روط ھ اري ، فش اطھا التج تعادت نش ا و اس ع دائنیھ لح م د الص ي عق ركة ف ت الش و إذا نجح

ي            دموا ف ؤلاء أن یتق ق لھ یین فیح ركاء الشخص ي الش ركة دون دائن دائني الش ر ب لح تنحص الص

.)2(تفلیسة مدینھم بكامل دینھم 

ي     وا ف و احتفظ ا ل امنین فیم ركاء المتض ى الش وع عل م الرج ق لھ ركة فیح دائني الش بة ل ا بالنس أم

ركة     دى الش لح لا یتع ولھم بالص أن قب رحوا ب ؤلاء و ص ى ھ الرجوع عل م ب لح بحقھ د الص عق

.)3(كشخص اعتباري 

ج التي تقضي باستمرار الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء إذا نص القانون .ت.من ق563أنظر المادة 1
.الأساسي على استمرارھا ، أو إذا قرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء

123ص 48، المجموعة السنة 1936شباط 12، إستئناف مصر المختلط 193ص 3برسرو و دیسرو جزء 2
نھادمشار إلیھ في مرجع رزق االله الأنطاكي  بالاشتراك مع 3ھامش 715ص 8، لیون كان و رینو جزء 

.425السباعي ، المرجع السابق ، ص 
.مشار إلیھ في المرجع السابق الذكر1865،1،15داللوز 1863كانون الأول 5نقض فرنسا -3



الأحكام العامة لإفلاس الشركات التجاریة : الفصل الأول 

88

الصلح مع الشركة و مع شریك واحد أو أكثر : الفرض الثالث 

ا  ركة ج الحت الش لح  إذا تص ي الص ة ف ریك المداول یین لش دائنین الشخص ركة و ال دائني الش ز ل

ل         وا بك ركة احتفظ ع الش لح م ى الص وافقتھم عل د م ركة عن ي الش ك لأن دائن ریك ، ذل ذا الش ع ھ م

فتھم               م بص دین و أنھ ن ال زء م ن أي ج ركاء م ة الش راء ذم دوا إب م یقص ركاء ، ول ل الش وقھم قب حق

.كل حقوقھم قبلھم دائنین شخصیین للشركاء احتفظوا ب

الإتحاد بالنسبة للشركة و الشركاء : الفرض الرابع 

م أن        وز لھ ركاء و یج ركة و الش ل الش ة قب وقھم كامل ركة بحق ي الش تفظ دائن رض یح ذا الف ي ھ ف

.یتقدوا بكل دیونھم في كل تفلیسة 

الصلح القضائي الممنوح لشركات الأموال /2.2

ع     لح م ف الص اھمة  یختل ركة المس روط       ش اجر ش ذ الت ك أن تنفی رد ، ذل اجر الف ع الت لح م ن الص ع

لیة ، لأن          ونھم الأص ل دی توفوا ك م یس الحین ل دائنین المتص و أن ال ھ و ل ى إثرائ ؤدي إل لح ی الص

ركة            ي الش ا ف ي ،أم ھ الشخص وده و عمل ى جھ رده إل را م ان معس د أن ك اجر بع اء الت رخ

ا   ود و الأعم ة الجھ ث إدراك حقیق ن العب اھمة فم ركة   المس اء الش اھمون لرخ ا المس ام بھ ي ق ل الت

ودھم تنحص    ابقة فجھ ا الس تعادتھا مكانتھ ات العام   و اس ي الجمعی ویت ف ي التص ذه  ر ف ي ھ ة ، فف

ن     لح م روط الص دم ش ة تق س الإدارة  الحال ل مجل ى     قب لح عل روع الص رض مش ب أن یع و یج

ادي     اص الع اوز الاختص لح یتج ھ لأن الص دیق علی اھمین للتص ة المس س جمعی لمجل

ندات           ة الس ن حمل ة م اد جمعی ذر انعق د یتع ندات فق درت س ركة أص ت الش الإدارة ، وإذا كان

ة            یلا للمفاوض ا وك ب عنھ ندات تنی ة الس ن حمل ة م ون نقاب ذلك تتك لح ، ل روط الص ي ش ة ف للمداول

.)1(الصلح الشركة في شروط مع ممثلي 

لباطلة أو المنحلة الصلح القضائي الممنوح للشركات ا/2.3

ان              دم إمك اء ع ض الفقھ رى بع ھ ی ة تجارت ى مزاول س إل ادة المفل لح إع د الص أن عق ن ش ان م ا ك لم

ا             ا فیم زاول أعمالھ ركة أن ت ذه الش ق لھ ة ، إذ لا یح ة أو الباطل ركة المنحل ع الش لح م د الص عق

.)2(بعد بسبب انحلالھا 

.813ص رجع السابق ، عبد الحمید الشواربي ، الم1
نھاد . ، مشار إلیھ في مرجع رزق االله الأنطاكي  بالاشتراك مع د1218رقم 8لیون كان و رینو جزء -2

.430السباعي ، المرجع السابق ، ص 
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رى أن     رأي و ی ذا ال الف ھ رو یخ تاذ برس ن الأس ي    و لك ي ھ ركة الت ع الش ن م لح ممك د الص عق

فیتھا    لان تص م إع ة رغ یتھا الاعتباری ة بشخص ت محتفظ ا مازال ا أنھ فیة طالم ت التص تح

ن       ون م د تك فیة ق ة  للتص روط معین ى ش ا عل ركة و دائنیھ ین الش اق ب ة اتف لح بمثاب ر الص و یعتب

.مصلحة الدائنین

الصلح مع التخلي عن الأموال : ثالثا 

ى      لح یتخل ن الص وع م و ن وال ھ ن الأم ي ع ع التخل لح م ا                 الص ھ كلھ ن أموال دین ع ھ الم ب

طا      لا وس ر ح و یعتب ونھم ، وھ ن دی ھ م ل إبرائ دائنین مقاب ى ال ا عل وزع ثمنھ اع و ی ھا لتب أو بعض

ى أحك    رع إل عھ المش اد ، إذ یخض ائي و الاتح لح القض ین الص ث   ب ن حی یط م لح البس ام الص

وال           ع الأم ث بی ن حی اد م ام الاتح ى أحك خھ و إل ھ و فس اره و إبطال اذه و آث اده و نف روط انعق ش

.)1(التي یتخلى عنھا المفلس و توزیع المبالغ الناتجة من ذلك على الدائنین 

ذا              ى ھ ب عل ھ یترت ي أن ائي ف لح القض ن الص وال ع ن الأم ي ع ع التخل لح م ف الص ر  و یختل الأخی

س    تعید المفل رة فیس د مباش ل الی وع زوال غ رة  وق ھ الحاض ي إدارة أموال ق ف تقبلة الح و المس

وال       ى الأم بة إل ا بالنس د قائم ل الی ل غ وال فیظ رك الأم ع ت لح م ي الص ا ف ا ، أم رف فیھ و التص

ي         ع التخل لح م ف الص وال ، و یختل رك الأم ى ت لح عل روط الص رك ش ا الت ع علیھ ي یق ن الت ع

ف               م تك دیون إذا ل ن ال ى م ي تبق زاء الت ن الأج س م رئ المفل ھ یب ي أن اد ف ن الاتح وال ع الأم

ب             ر واج ا غی ا طبیعی ا دین ھ باعتبارھ ا بذمت ع م اء بجمی س للوف ا المفل ى عنھ ي تخل وال الت الأم

دیون    ن ال ة م ر المدفوع الأجزاء غی ا ب ل ملزم س یظ إن المفل اد ف ة الاتح ي حال ا ف الأداء ، أم

.)2(دینا مدنیا واجب الأداءبوصفھا 

الغرض             ا ، ف ن أموالھ ي ع ع التخل دائنین م ع ال لح م خاص الص ركات الأش تطیع ش ذا تس و ھك

ى     د عل ي تزی دیون الت ن ال امنین م ركاء المتض راء الش ھا و إب ركة نفس راء الش لح إب ذا الص ن ھ م

ا     ركة المس ي ش ا ف دائنین، أم ا لل ي عنھ ل التخل ي حص وال الت ان الأم لا م ذا  ھمة ف وع ھ ن وق ع م

لح إ در            الص ا بالق ة أعمالھ تطیع متابع د تس ركة ، فق وال الش ن أم زء م ن ج ي ع ل التخل ذا حص

.الباقي من أموالھا 

.60ص ، المرجع السابقلمي عباس، ح1
.307عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص 2
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ان           لح ، وإذا ك ذا الص ى ھ ول عل ة الحص ة أو الباطل خاص المنحل ركة الأش تطیع ش ا تس كم

اھ      ركة المس ا ش امنین ، أم ركاء المتض د الش و یفی ركة فھ د الش لح لا یفی تفید  الص لا تس ة ف مة المنحل

تفیدون     اھمین لا یس ا أن المس ا ، كم ة أعمالھ تطیع متابع لا تس ائھا ف بب انقض ا یس لح لأنھ ن الص م

.)1(من ھذا الصلح لأنھم لا یلتزمون إلا بقیمة الأسھم 

انتھاء التفلیسة بالإتحاد: الفرع الثاني

ماھیة الإتحاد : أولا  
: التعرف بالإتحاد و أحوال قیامھ - 1

ع      ة ببی اء التفلیس و إنھ انون           الأھ وة الق اد بق ة الإتح وم حال دائنین ، وتق ى ال ثمن عل ع ال وال و توزی م

ا    رة أھمھ روض كثی ي ف اد ف ة اتح ي حال دائنون ف ر ال اس یعتب ذا الأس ى ھ لح و عل م الص م یق إذا ل

م یق لح إذا ل ات للص دین مقترح قدم الم م تواف روط  و إذا ل ى ش ة عل ة القانونی الأغلبی

ر          ي أم ة ف اء المداول دلیس أثن لاس بالت ة الإف ي جریم س ف ن المفل لح ، و إذا أدی الص

لح           ة الص ت المحكم ھ ، وإذا رفض دیق علی م بالتص دور الحك ل ص ھ و قب د وقوع لح ، أو بع الص

ع ال   تئناف ، إذا وق ي الاس ا ف د حكمھ ي    و تأی س ف ة المفل ش أو إدان بب الغ ل بس م أبط لح ث ص

.)2(جریمة الإفلاس و إذا فسخ الصلح بسبب عدم تنفیذ شروطھ و لم یعقبھ صلح آخر

ى             اء عل دائنین بن ة أو ال ل التفلیس ب وكی ى طل اء عل روض بن ذه الف ل ھ ي ك اد ف ة الاتح أ حال و تنش

.)3(تقریر القاضي المنتدب بعد سماعھا  للمدین أو دعوتھ قانونا

رار             ي ق ن ف وز الطع ھ لا یج لح فإن اق الص رد إخف انون بمج م الق ع بحك اد تق ة الاتح ت حال ا كان و لم

رد              رار مج ذا الق ذلك ، لأن ھ ھ ك وع فی وز الرج اد و لا یج ة الإتح إعلان حال ة ب ي التفلیس قاض

.)4(إثبات للأمر الواقع 

د   انوني الجدی ع الق میة الوض ن تس رع م ا المش ي أرادھ رة الت وي و الفك ا اللغ یس بمعناھ اد ل بالإتح

رار       ف الإص دائنین موق وف ال ا وق رة فیھ ل الفك وعھم ، ب دائنین أو مجم دد ال رة ع ن كث م

س         بح المفل د أن أص نھم بع ثمن بی ع ال ھ و توزی ع أموال س لبی ة المفل ي مواجھ الحق ف ك ب و التمس

)5(في حالة لا یرجى معھا صلح أو ھدنة 

.814عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص 1
.57حلمي عباس ، المرجع السابق ، ص 2
ج .ت.من ق352و 379المواد 3
مرحلة التشریع و القضاء           1946-12-19، الإسكندریة الإبتدائیة 1040- 30یونیو محاماة 23القاھرة الإبتدائیة 4

.238، مشار إلیھ في مرجع كمال طھ و وائل أنور بندق ، المرجع السابق ، ص 3-89
، مشار إلیھ في مرجع عزیز 390ص ،22المحاماة السنة 22/03/1941محكمة الإسكندریة التجاریة الجزئیة 5

.295العكیلي ، المرجع السابق ، ص 
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: عملیات الاتحاد - 2

ض     زال بع فیة ، إذ لا ت اھزة للتص ة ج ون التفلیس ل أن تك اد قب ة الإتح وم حال ل أن تق د یحص ق

ر             دى الغی س ل وق للمفل ت حق ا إذا بقی ة كم ل التفلیس ا وكی ھ منھ م ینت ة ل ال الإدارة معلق أعم

ذه            از ھ لازم إنج ن ال ون م ا ، فیك دینین فیھ ر الم ا أو عس ول آجالھ دم حل بب ع بس

ا س      الأعم ائع المفل ع بض بة لبی ر مناس روف غی دائنون أن الظ د ال ل أن یج د یحص ا ق ل  ، كم

تمرار    ك و الاس ل ذل ررون تأجی س  فیق ارة المفل ي تج اد     ف ل الاتح ى وكی ذلك إل دون ب و یعھ

از       س ، وإنج ارة المفل ي تج تمرار ف لال الاس ن خ اد م ات الإتح دد عملی ك تتح ى ذل و عل

ة و  ال المعلق ة   الأعم ودات التفلیس فیة موج فیة    تص ن التص لة م الغ المتحص داع المب و إی

. و توزیعھا على الدائنین

:  انتھاء الإتحاد - 3

انون            م الق دائنین بحك اد ال ل إتح ع یح ع و التوزی ات البی ن عملی ة م ل التفلیس اء وكی د انتھ بع

: ران و تزول جمیع آثارھا و لا یبقى منھا إلا أم

راءات     . 1 اع إج تعیدھا إلا بإتب ة و لا یس ة و الوطنی وق المھنی ن الحق ا م س محروم ل المفل یظ

.ورد الاعتبار

ب         . 2 دنیا واج ا م فھا دین دین بوص ة الم ة بذم دیون عالق ن ال ة م ر المدفوع زاء غی ى الأج تبق

.)1(الأداء 

راد   ن إنف ل دائ وز لك ھ   او یج ى أموال ذ عل ا و التنفی ھ بھ ا  المسمطالبت ول علیھ ن تقبلة للحص و لك

ك             ع ذل زاء و م ذه الأج ع ھ ن دف اع ع بب الامتن رى بس رة أخ دین م لاس الم ھر إف ب ش وز طل لا یج

ب          دد طل دائنین الج از لل ا ج ن دفعھ ف ع ة و وق اء التفلیس د انتھ دة بع ا جدی اجر دیون د الت إذا عق

ة           ي التفلیس دخول ف دماء ال دائنون الق تطاع ال د اس لاس الجدی ھر الإف ى ش ھ و مت ھر إفلاس ش

.)2(المدفوعة من دیونھم بالأجزاء غیر

أنھ في حالة كماأن الصلح یشمل في الغالب التنازل عن جزء من الدیون، إذھذا ما یمیز الصلح عن الاتحاد 1
و جماعة الصلح یعود المدین إلى إدارة أموالھ بعد غل یده عنھا ، كما أن الصلح یقتضي اتفاقا بین المفلس

الدائنین ، أما في حالة الاتحاد فتظل ید المدین مغلولة عن أموالھ حتى تصفیتھا  وتوزیع الثمن الناتج منھا ، كما 
.أنھ یضع بقوة القانون

.60، المرجع السابق ، ص حلمي عباس 2
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الاتحاد في الشركات التجاریة : ثانیا 

ي         ذ ف ة عندئ ر التفلیس ا تعتب ع دائنیھ لح م ى الص ول عل ن الحص ة م ركة المفلس تمكن الش م ت إذا ل

ي             وا ف اد إذا أخفق ة اتح ي حال ا ف امنین أیض ركاء المتض ات الش ر تفلیس اد ، وتعتب ة اتح حال

یھم     ع دائن لح م ى الص ول عل ل      الحص تراك بكام ركة الاش دائن الش ذ ل وز عندئ یین و یج الشخص

ل الا  ا وكی ي یجریھ ات الت ي التوزیع ھ ف ركة   دین ة الش ي تفلیس اد ف ل تح ة ك ي تفلیس و ف

س       اجر المفل ودات الت ع موج ي بی ع ف ي تتب ام الت ا للأحك ركة وفق ودات الش ع موج تم بی ریك ، وی ش

ة      ق الأولوی ركة ح دائن الش ون ل ركاء الش   و یك ي الش ى دائن ودات    عل بة لموج یین بالنس خص

.الشركة 

بة       رون بالنس ركة فیعتب دى الش ورا ل ا أج س إدارتھ اء مجل ركة أو أعض دیري الش تحق لم و إذا اس

تخدمین    نح للمس ا م از إنم ك لأن الامتی از ، ذل أي امتی ون ب ادیین و لا یتمتع ین ع ور دائن ذه الأج لھ

.)1(ضو مجلس الإدارة من ھذه الفئة و العمال و لا یعتبر المدیر أو ع

ى                       ار عل ص رد الاعتب ا یخ رد فیم اجر الف ررة للت د المق س القواع ري نف ا تس كم

.)2(الشركات 

.431نھاد السباعي  ، المرجع السابق ،  ص -رزق االله الأنطاكي بالاشتراك 1
.815الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص عبد2
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الإدارة            ائمین ب دیرین و الق اقم دور الم دى تف ا م ین لن ركات یتب انوني للش ام الق ى النظ النظر إل ب

ي           رف ف ق التص م مطل ا ، و لھ ة أمورھ دبیر كاف ى ت ائمون عل ركة و الق و الش م منظم ا ، فھ فیھ

.أموالھا

ة            ة العام ھ الجمعی ب أن تؤدی ذي یج دور ال اب ال اھمة غی ركات المس ي ش ثلا ف الملاحظ م ف

یل     اص الأص احبة الاختص ور و ص درات الأم دھا مق ي بی ا الت لطة العلی ا الس ركة باعتبارھ للش

اربة         ین بالمض اھمین مھتم م مس ي تض ة الت ة العام ركة، فالجمعی یریة للش رارات المص اذ الق باتخ

ھم أ ة الأس ى قیم ن   عل ركة م اط الش ي نش اركة ف امھم بالمش ن اھتم ر م ات كث ور جلس لال حض خ

ة  ة العام ل     الجمعی ا، لا تص ائمین بإدارتھ ى الق ة عل ھ الرقاب ة أوج ا           و ممارس ة تكوینھ ح بطبیع

.لقیام بأعمال الإدارةو ضخامة حجمھا ا

یل الإدارة      ي تفاص دخل ف ن الت ة م ة العام ان الجمعی رورة حرم ت الض ذلك اقتض ل

وانین    ت الق عة و أعط لطات واس اھمة بس ركات المس الس إدارات ش وانین لمج ت الق و اعترف

س             ذا المجل ار أن ھ لطات باعتب ن الس وره م ن تص ا یمك ى م ركات أقص ذه الش ة لھ النظامی

د   ذي ی و ال ذه     یھ ة لھ رفات اللازم راء التص لطة إج ھ س ون ل ب أن تك ذا یج ركة ، ل ر الش

.)1(الإدارة

إن    رى ، ف ة أخ ن جھ ي ی   و م تقلة الت ة المس یة المعنوی ف    الشخص ركة تق ا للش انون بھ رف الق عت

ا      ي یبرمونھ دات الت ود و التعھ ن العق یة ع فة شخص اء بص ؤلاء الأعض اءلة ھ ائلا دون مس ح

.لحساب الشركة

ن            د م لاس العدی ھر إف ت أن ش ذي أثب ع ال ع الواق یا م ع و تماش ذا الوض ى    إزاء ھ ود إل ركات یع الش

تغلال       ركة و اس ارة بالش رفات ض انھم لتص ا أو إتی الس الإدارة فیھ دیرین و مج اء الم أعض

راف         ذا الانح ل ھ ى مث ق عل ا للطری ة و قطع الح خاص ق مص ة لتحقی یتھا المعنوی شخص

تار    ت س ام تح خص ق ل ش ى ك ركة إل لاس الش د إف رع م از المش ركة أج ة للش یة المعنوی بالشخص

ركة بأع  ذه الش ھ        ھ ت أمول و كان ا ل ا كم ي أموالھ رف ف اص و تص ابھ الخ ة لحس ال تجاری م

.الخاصة

أن           ي ش ة ف حا و ذو فعالی دو واض أثیره یب ان ت ركات ، وإذ ك واع الش ل أن نص ك ذا ال مل ھ و یش

ؤولیة        ة مس د العام دد القواع ث تح دودة ، حی ؤولیة المح ركات ذات المس اھمة و الش ركات المس ش

.رأس المالالشركاء فیھا بقدر حصصھم في
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دیون     ى ال لاوة عل مل ع دیون تش إن ال وي ف خص المعن لاس الش ة إف ي حال ھ ف ذكر أن دیر بال و الج

دیرین            زام الم ؤولیة إلت ر بمس د أق رع ق ون المش ذلك یك وي و ب خص المعن ون الش یة دی الشخص

.و أعضاء الإدارة في الشركات التجاریة بسداد دیون الشركة المفلسة

رق   ھ نتط اء      و علی ى أعض ركة إل لاس الش ھر إف د ش انوني لم ام الق ى النظ ل إل ذا الفص ي ھ ف

ھ        ح فی ث أول  نوض ي مبح ا ف دیرین فیھ ا و الم س إدارتھ لاس    مجل د الإف روط م ة ش و الطبیع

.القانونیة لھ ، ثم إجراءات ھذا المد و الآثار القانونیة المترتبة علیھ

إلى أعضاء مجلس الشركةالنظام القانوني لمد شھر إفلاس: المبحث الأول 

إدارتھا و المدیرین فیھا
ادة         ي الم دیرین ف ؤولیة الم انوني لمس ام الق ى النظ رع عل ص المش اري   224ن انون التج ن الق م

ركة         ة للش یة المعنوی تخدامھم للشخص ة اس ي حال ك ف ؤولیتھم و ذل ر بمس ث أق ري، حی الجزائ

.كانت أموالھم الخاصةو استغلال أموالھا و التصرف فیھا كما لو 

دا              ھ جدی ي و جعل انون الفرنس دیم الق ذ بق د أخ رع ق ى أن المش ال إل ذا المج ي ھ ة ف ب الملاحظ و تج

ي          ادر ف ي الص وم الفرنس ن المرس د م ؤولیة الجدی ام المس بس أحك دما اقت ھ عن 08/08/1935لدی

.13/07/1967، وبعض أحكام القانون الصادر في 12/11/1940قانون و

شروط مد شھر إفلاس الشركة و الطبیعة القانونیة لھ : المطلب الأول 
شروط مد شھر إفلاس الشركة : الفرع الأول 

ادة   نص الم ھ         224ت ى أن ى عل ا الأول ي فقرتھ ري ف اري الجزائ انون التج ن الق ة   : " م ي حال ف

ویة  دیر         التس ل م ى ك یا عل ك شخص ھار ذل وز إش ھ، یج وي أو إفلاس خص معن ائیة لش القض

:ظاھري أو باطني مأجور كان أم لا قانوني أو واقعي 

لحتھ    - ام لمص د ق رفاتھ ق ھ بتص اء قیام وي أثن خص المعن ل الش ي ظ دیر ف ك الم ان ذل إذا ك

.كانت أموالھ الخاصةبأعمال تجاریة أو تصرف في أموال الشركة كما لو

ى    - ؤدي إلا إل ن أن ی ر لا یمك تغلال خاس ة باس لحتھ الخاص فا لمص ر تعس ف أو باش توق

"الشخص المعنوي عن الدفع 

ادة   ن الم رة م ذه الفق ص ھ رع ن ذ المش د أخ ارة  437و ق انون التج ن ق ة م رة الرابع الفق

نة   ادر س دیم الص ي الق ادر  1807الفرنس انون الص ب الق ھ بموج یفت إلی ي أض ، الت

ي  ادة    08/08/1935ف ى الم ا إل ل حكمھ م نق ن ق 101، ث ال  13/07/1967انون م ع إدخ ، م
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ھ          ر تطبیق ا اقتص خص و إنم ل ش ى ك ھا عل ق نص د ینطب م یع ث ل ھ ، حی ة علی دیلات جوھری تع

ع        ھ توس وال  و لكن فیة الأم ائیة و تص ویة القض عة للتس ة الخاض خاص المعنوی دیري الأش ى م عل

مل   ة لیش ذه الحال ي ھ دیر ف ود بالم د المقص ي تحدی انوني  ف دیر الق واء أويو الفعلالم واقعي س ال

.كان ظاھرا أو مستترا أو سواء كان مأجورا أو غیر مأجور

دیرین       ى الم ركة إل لاس الش د إف ى م ؤدي إل ي ت رفات الت ال و التص انون الأفع ذا الق ل ھ د فص وق

ى      لة ، الأول الات منفص لاث ح ا ث ابھ       :و جعلھ ة لحس ال تجاری ركة بأعم تار الش ت س ام تح إذا ق

.الخاص

رف في أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصةإذا تص: و الثانیة 

ة   ر إذا: و الثالث تغلال الخاس ة الاس ي متابع تمر ف ف  اس ى توق ؤدي إل أنھ إلا أن ی ن ش یس م ذي ل ال

.الشركة عن الدفع بشرط أن یكون ھذا الاستمرار بانحراف و في مصلحتھ الشخصیة

ادة      ى الم ادة إل ذه الم م ھ ل حك م نق انون  182ث ن ق ایر 25م باب   1985ین ة أس افة ثلاث ع إض م

:جدیدة لمد إفلاس الشركة ھي 

ذا          .1 لحة ھ ع مص ارض م ورة تتع ھ بص وي و ائتمان خص المعن وال الش تعمل أم إذا اس

ر     اري آخ خص اعتب لحة ش یة أو لمص الح شخص ق مص ك لتحقی ان ذل واء ك خص ، س الش

.أو مشروع كانت لھ فیھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة

ابا .2 ك حس وي    إذا أمس خص المعن بیة للش تندات المحاس ى المس وریة أو أخف م ت ص أو إذا ل

.یلتزم بالقواعد القانونیة التي تنظم الأسس المحاسبیة للشخص الاعتباري

خص         .3 ون الش ادة دی ام بزی ھا أو ق ول أو بعض ل الأص اء ك ب أو إخف ام بتھری إذا ق

.)1(الاعتباري عن طریق الغش

ادة       ي الم ري ف رع الجزائ ذ المش د أخ ان       224و ق ا ك اري ، بم انون التج ن الق ى م رة الأول الفق

ادة     ي الم ھ ف ولا ب انون  101معم ن ق ل الأول   13/07/1967م ھ الفع ك بجمع اني  و ذل و الث

ؤدي إل ذي ی دیر ال ى الم ركة إل لاس الش ھر إف د ش تار  ى م ت س ام تح ي القی دة و ھ ة واح ي حال ف

ال تج  ركة بأعم ھ         الش ت أموال و كان ا ل ركة كم وال الش ي أم رف ف اص و التص ابھ الخ ة لحس اری

.الخاصة

ي   رق ف م تط ف          ث ى توق ؤدي إل ذي ی ر ال تغلال الخاس ة الاس ي متابع تمرار ف ى الاس ة إل ة الثانی الحال

ون    رط أن یك دفع بش ن ال ركة ع لحتھ  الش ي مص انحراف و ف تمرار ب ذا الاس ى  ھ یة و عل الشخص

.ذلك یتضح أنھ یشترط توافر شرطین لمد شھر الإفلاس

1 François Artz, l’extension du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens aux
dirigeants sociaux,Rev.Trim.Dr.com.1975,P10.
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.وجود شركة  مستوفاة للأركان الموضوعیة و الشكلیة صدر حكم بشھر إفلاسھا:الأول 

اني  ادة         :و الث ي الم ا ف وص علیھ ال المنص ھ بالأعم لاس إلی ھر الإف د ش راد م خص الم ام الش قی

.يالفقرة الأولى من القانون التجار224

وجود شركة مستوفاة للأركان الموضوعیة و الشكلیة صدر حكم بشھر إفلاسھا: أولا 

ل   ي الفص ا ف ار   الأولذكرن اص بالتج ام خ لاس نظ یة     أن الإف ھ شخص ائن ل ى ك رد إلا عل ، لا ی

.قانونیة ، أي ذمة مالیة مستقلة سواء كانت ھذه الشخصیة طبیعیة أو معنویة

ور        ھ و لا یتص ام لدائنی مان الع ا الض ة باعتبارھ س المالی ة المفل فیة لذم ن تص ارة ع الإفلاس عب ف

.شھر إفلاس شركة تفتقد إلى ھذه الذمة المستقلة عن ذمم الأشخاص المكونین لھا

یة      نح الشخص انون لم ا الق ي تطلبھ ان الت د الأرك ھا أح ھر إفلاس وب ش ركة المطل دت الش إذا افتق ف

ة الت   ركة         القانونی ذه الش ونین لھ ركاء المك لاس الش ى إف ر عل ر الأم ر، اقتص ى الغی ا عل تج بھ ي تح

لاس     ھر الإف روط ش دیھم ش وافرت ل ا ت یة إذا م فة شخص ل   بص اجر لك فة الت وافر ص ا ت و أھمھ

.منھم

ل    ذي یتعام ر ال ركاء و الغی ین الش ع ب ي تض ي الت ركة ھ ة للش یة المعنوی ك أن الشخص ى ذل و معن

ركة شخ  دیر الش ع م ل      م ر و یتحم ین الغی ركاء و ب ین الش ود ب ان الموج ط المك ا یتوس ا قانونی ص

ؤولیة          ن مس ركاء م تخلص الش ذلك ی ر، و ب ذا الغی ع ھ ركة م دیر الش ا م ي یبرمھ ات الت الالتزام

.ھذه الالتزامات

تج        ام یح ى نظ د إل رد عق ن مج ركة م ذه الش ب ھ ة تنقل یة المعنوی ركة للشخص اب الش و باكتس

ھرة عل  ھ المش أل      بأحكام دوده دون أن یس د ح مھ عن رم باس ي تب ات الت ف الالتزام ة ، وتق ى الكاف

.عنھا الشركاء بصورة مباشرة

:وجود شركة مستوفاة للأركان الموضوعیة و الشكلیة .1

د            حة العق ة لص ان اللازم روط و الأرك وافر الش ا ت زم لتكوینھ ھ یل دا ، فإن ركة عق ت الش ا دام م

ات ،  ة للالتزام ة العام ا للنظری روع  وفق ل المش ة و المح ا و الأھلی ي الرض ائز  وھ بب الج و الس

ركاء   دد الش ي ع ة ف ركة و المتمثل ة بالش وعیة خاص روط موض وافر ش ب ت ا یج ترطكم ث یش حی

ركة         د الش ون عق ي یتك ل لك ى الأق ریكین عل دني ش انون الم ة ذات   )1(الق اء المؤسس ذ إنش ، ومن

ج.م.من ق416المادة 1
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ذ      ف ھ دودة خف ؤولیة المح د و ذات المس خص الوحی ن     الش وع م ذا الن بة لھ تراط بالنس ا الاش

.المؤسسات

ال        وفر رأس الم ن ت د م ركاء و لا ب ؤلاء الش ین ھ اركة ب ة المش وفر نی ب أن تت و یج

اعي  ن        )1(الاجتم ھ م ركة لتحقیق ئت الش ذي أنش ادي ال روع الاقتص ن المش تج ع ا ین ام م ، واقتس

.ربح أو خسارة

ر      ي تحری ة ف كلیة المتمثل روط الش وافر الش ب ت ا یج میة  كم ة رس ي بطریق د التأسیس ا )2(العق ، كم

جل      وطني للس ز ال دى المرك ھ ل ة ل ود المعدل ل العق ركة و ك ي للش د التأسیس داع العق ب إی یج

.التجاري و إلا كانت باطلة

د         لان عق ة بط كلیة عام وعیة أو الش روط الموض ن الش رط م رام ش دم احت ى ع ب عل و یترت

ادة   ي الم ركة و تقض انون  733الش ن الق نص    م ركة إلا ب لان الش نجم بط ھ لا ی ى أن اري عل التج

.في ھذا القانون أو في القانون الذي یسري على بطلان العقود

ركة         د الش ات عق ب إثب ي واج اري ف انون التج ي الق ا ف وص علیھ باب المنص ل الأس ذا تتمث و ھك

.بعقد رسمي و واجب نشر العقود التأسیسیة

انو  ي الق ا ف وص علیھ باب المنص ا الأس ة  أم ود عام بطلان العق ة ب ك المتعلق ي تل دني فھ ن الم

.و الأسباب المتعلقة ببطلان عقد الشركة كالبطلان المبني على عدم توفر شرط الأھلیة

ون              د یك ركة و ق وع الش روعیة موض دم مش ى ع ي عل ان مبن ق إذا ك ون مطل د یك بطلان ق ذا ال و ھ

ي         ریك، فف ة الش دم أھلی ى ع ي عل ون مبن أن یك بي ك ن       نس م تك أن ل ركة ك ر الش ى تعتب ة الأول الحال

ال    روا الأعم ذین باش ركاء ال ى الش لاس إل ھ الإف ب أن یوج ھا و یج ھر إفلاس وز ش م لا یج ن ث و م

.التجاریة

ا      رة م ي الفت ركة ف ر الش یھ ، فتعتب ده دون ماض د وح تقبل العق ى مس بطلان عل ر ال ر أث وإذا اقتص

لا و مل   ة فع م قائم دور الحك ائھا و ص ین إنش ھا  ب ھر إفلاس وز ش م یج ن ث داتھا و م ة بتعھ زم

.إن توقفت عن دفع دیونھا ، وھي في ذلك تشبھ الشركة المنحلة التي تدخل في دور التصفیة

الرأس مال الاجتماعي ھو الإسھامات التي تأتي بھا الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركات 1
.المساھمة
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ل             ع بالفع ذي یق ا ال و الرض ار ھ ي الاعتب ذ ف ذي یؤخ ا ال د أن الرض ا ، فنج ركن الرض بة ل ا بالنس أم

حیحا خالی  را ص ریك تعبی ھ الش ر عن وبو یعب ن العی ركة  )1(ا م ي الش ركاء ف ا الش اء رض إذا ج ،ف

ركة               مى بالش ا یس و م ل و ھ د عم رض أو عق د ق ھ عق ي حقیقت ي ف وریة لیخف بیل الص ى س عل

ي   ال د الحقیق ام العق ق أحك وریتھ و تطب ل لص ركة یبط د الش إن عق ة ف ن  )2(وھمی دیث ع د الح ، وعن

ف          تر خل ن تس ث عم ب البح ھ یج ة فإن ذه الحال ي ھ ھ ف ھر إفلاس ھ    ش ھر إفلاس ركة لش ك الش تل

ام           ن نظ ة ع ذه الحال ي ھ دیث ف ال للح لاس و لا مج ة للإف د العام ا للقواع یة و وفق فة شخص بص

.المد

ا          اب رض وب ش ن العی ب م البطلان لعی ي ب ریكین و قض ن ش ر م ین أكث ركة ب ت الش و إذا تكون

دث    ا لا یح ركاء ، فھن ؤلاء الش د ھ تقب  أح بة للمس ره إلا بالنس بطلان أث ة  ل و ال ركة قائم ر الش تعتب

.فعلا بین الشركاء الآخرین و یجوز إفلاس الشركة متى توقفت عن دفع دیونھا

: شھر إفلاس الشركة .2

ا  ا ك ادة    لم ھ الم ت علی ذي نص د ال ؤولیة الجدی ام المس انون   224ن نظ ن الق ى م رة الأول الفق

ھر      ة ش ي إمكانی ھ یعن لاس علی د الإف طلاح م لاق اص ى إط ھ عل ض الفق ق بع اري و اتف التج

ا               ي أموالھ رف ف اص و تص ابھ الخ ة لحس ال تجاری ركة بأعم تار الش ت س ام تح دیر ق ل م لاس ك إف

ة و     ھ الخاص ت أموال و كان ا ل لاس       كم ھر إف ا لش ر تبع تغلال  الخاس ة الاس ي متابع تمرار ف الاس

ركة              ذه الش لاس ھ ھر إف اء بش تلزم أولا القض ك یس إن ذل لاس ، ف ذا الإف ار ھ ن آث أثر م ركة و ك الش

ا      رطا أولی د ش ركة یع لاس الش ھر إف ھا، أي أن ش ھار إفلاس ائي بإش م قض دور حك أي ص

.الواردة في المادة السالفة الذكرأو مسبقا لتحریك قواعد المسؤولیة

ؤولیة   ارة مس ن إث ھ لا یمك ك فإن ى ذل سو عل ة  مجل ي حال ركة ، ف ي الش دیرین ف الإدارة و الم

دفع         ن ال ة ع ت متوقف و كان لاس، و ل ن الإف لح واق م ى ص ركة عل ول الش ھر  حص ب ش و طل

لاس و م           ھر الإف اب ش و اجتن واقي ھ لح ال راءات الص ن إج دف م ھا لأن الھ ن   إفلاس ھ م ا یتبع

ی    وال و تمك فیة الأم وب تص ھ ،     وج ي تجارت تمرار ف ن الاس دین م ن   ن الم ھ لا یمك الي فإن و بالت

اء    لح وقض اد الص ة لانعق روط اللازم وافر الش د ت ركة بع إفلاس الش ي ب ة أن تقض للمحكم

ذا     لح ناف بح الص ذلك یص ھ ب ث أن ھ، حی دیق علی ھ بالتص ة بقبول م  المحكم ھر الحك ب ش و یج

.دیق علیھ و لا یجوز للدائنین الطعن فیھ بالمعارضة أو الاستئنافالصادر بالتص

.طبقا للقواعد العامة في الغلط و التدلیس و الإكراه و الاستغلالتتمثل ھذه العیوب 1
.38، ص 1999فایز نعیم رضوان ، الشركات التجاریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 2
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لاس           د الإف ب م دیم طل تم تق ى ی ا حت لاس نھائی ھر الإف ادر بش م الص ون الحك ترط أن یك و لا یش

ھ    ن فی ابلا للطع ان ق و ك ذه و ل ي تنفی رع ف ل و یش اذ المعج ب النف ون واج م یك ذا الحك لأن ھ

.)1(بطریقة المعارضة أو الاستئناف

ة        ي حال ركة ف ار الش ثلا باعتب ي م ا فقض در خطئ د ص ركة ق لاس الش ھر إف م ش ان حك ى ك و مت

ة ف      ذه الحال ام ھ دفع دون قی ن ال ف ع ة     يتوق ة المعارض ب محكم ن واج ھ م ة ، فإن الحقیق

ي         ر ف ن النظ ة ع ع المحكم راءات، فتمتن ن إج ھ م ب علی ا یترت م و م ذا الحك اء ھ تئناف إلغ أو الاس

).2(فلاس أو یلغى حكم المد أیضا لو كان قد حكم بھطلب مد الإ

ھر                 م ش در حك د أن ص دفع بع ن ال ف ع ة التوق ة حال ى إزال لاس إل ھ الإف د إلی ن امت عى م ا إذا س أم

ھ              بیل ل م و لا س اء الحك ة بإلغ ھ المطالب وز ل لا یج د ، ف ة الم ادي حال ا لتف ركة نھائی لاس الش إف

اره    تعادة اعتب لاس و اس ة الإف اء حال أن   لإنھ واردة بش ة ال راءات القانونی اع الإج لال إتب ن خ إلا م

.)3(رد الاعتبار

التصرفات التي تؤدي إلى مد الإفلاس : ثانیا 

ادة     ن الم ى م رة الأول ب الفق ب      224بموج ة إذا طل رع للمحكم از المش اري أج انون التج ن الق م

ال        ركة بأعم تار الش ت س ام تح دیر ق ل م لاس ك ھر إف ا بش ي أیض ركة أن تقض لاس الش ھر إف ش

ة        ھ الخاص ت أموال و كان ا ل ركة كم وال الش ي أم رف ف اص ، وتص ابھ الخ ة لحس تجاری

.ر في متابعة الاستغلال الخاسرو الاستمرا

:قیام الشخص بأعمال تجاریة لحسابھ الخاص تحت ستار الشركة .1

روط    م الش ن أھ ركة م تار الش ت س اص تح ابھ الخ ة لحس ال تجاری خص بأعم ام الش ر قی یعتب

ام     ن نظ دیث ع د الح ة عن وغات المنطقی ة و المس دالقانونی ادة  م ا للم لاس وفق ن 224الإف م

.القانون التجاري

ین            ة ب ة معین ود علاق ترط وج لاس اش د الإف د م اغ قواع دما ص رع عن ظ أن المش ة یلاح و بدای

ترط أن    ث اش ھا  حی ھر إفلاس ي بش ي قض ركة الت ین الش ھ و ب لاس إلی د الإف وب م خص المطل الش

وا       ركة و س ي الش دیرا ف خص م ذا الش ون ھ انوني     یك دیر ق ان م اطني   ء ك اھري أو ب ي ظ أو واقع

.مأجور أو غیر مأجور

ج.ت.من ق227المادة 1
.206ھاني سمیر عبد الرزاق، المرجع السابق ، ص 2
ج.ت.من ق368إلى 358المواد 3
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.)1(كما نص في مواد أخرى على أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء مجلس المدیرین

د  بة لم ع          و بالنس ل الوض ھ یمث ھا ، فإن ھر إفلاس ي بش ي قض ركة الت ي الش دیرین ف لاس للم الإف

ة           ار أن علاق روطھ، باعتب د وش الات الم وافر ح ھ ت ور مع ذي یتص وذجي ال ي و النم الطبیع

ددھا    ي ح ال الت ام بالأعم نھم للقی ل م لاحیة لك نح الص ركة تم ة بالش خاص القانونی ؤلاء الأش ھ

.المشرع

ر ا   ركاء غی بة للش ابقة     فبالنس ة الس ن الحال وحا م ل وض ال أق ذه الأعم امھم بھ د أن قی دیرین، فنج لم

ى           ا عل ھ مھیمن یة، ولكن ركة توص ي ش یا ف ریك موص ون الش د یك ھ، فق ور حدوث ان یتص و إن ك

ؤون ت            ش ة تح ال التجاری رة الأعم ن مباش ن م ا یمك ا مم ال إدارتھ ي أعم دخلا ف ركة و مت الش

اص،  ابھ الخ تارھا و لحس ظ أن س ن یلاح ة     و لك ریك معامل ذا الش ة ھ تم معامل ة ی ذه الحال ي ھ ھ ف

امن  ریك المتض ھر     )2(الش د بش م واح ب حك ركة وبموج لاس الش ا لإف ھ تبع ھر إفلاس ذي یش ، ال

ة         د العام ا للقواع ھ وفق ھر إفلاس تم ش ریك ی ذا الش ا ، فھ امنین فیھ ركاء المتض ركة والش لاس الش إف

.في الإفلاس

ا    ة م یس ثم ریك ، فل ر الش بة لغی ركة  و بالنس دیر الش ون م ع أن یك ا   یمن ھ أجنبی ن كون الرغم م ب

ر    ة لا یعتب ذه الحال ي ھ لاق ، وف ى الإط ا عل ن دیونھ ؤول ع ر مس ا و غی ریك فیھ ر ش ا و غی عنھ

د           ا للقواع ا وفق ولى إدارتھ ي یت ركة الت لاس الش ھار إف ا لإش ھ تبع ھر إفلاس وز ش اجرا و لا یج ت

ركة إلی         لاس الش ھر إف د ش وز م ن یج ة ، و لك ي      العام ا ف وص علیھ ال المنص وم بالأعم دما یق ھ عن

.من القانون التجاري224المادة 

ت          اص تح ابھ الخ ة لحس ال تجاری ھ بأعم ور قیام إن تص دیر ، ف خص م ذا الش ن ھ م یك ا إذا ل أم

لا      ور، ف ر متص را غی د أم ة یع ھ الخاص ت أموال و كان ا ل ا كم ي أموالھ رفھ ف ركة و تص تار الش س

ة     ھ أی ت لدی ذي لیس ر ال ذا الغی تطیع ھ د   یس ا أو یتعاق ركة أن یمثلھ ي الش لاحیات ف لطات أو ص س

ى  مھا أو حت ركة   باس ة الش ي حال ا إلا ف ي أموالھ رف ف یة  یتص ة شخص ع بأی ي لا تتمت ة الت الوھمی

ركة              وین ش خاص لتك ن الأش ة م ا مجموع خص م خر ش دما یس ة ، فعن ة مالی ا ذم یس لھ تقلة و ل مس

ة              ي حقیق و ف د ھ اص لیع ھ الخ ن مال ا م ون رأس مالھ ا یتك ا و إنم ص فیھ ة حص دیم أی دون تق

ا    ا ، فإنن د فیھ ریك الوحی ر الش ة      الأم یة المعنوی ع بالشخص ة لا تتمت ركة وھمی ام ش ون أم نك

وافر لاس ،      و لا یت د الإف روط م ن ش رط م ا أي ش ھ       فیھ م توجی ركة ت ذه الش ت ھ ا أفلس إذا م ف

.)3(الإفلاس ابتداء إلى ھذا الشخص وفق القواعد العامة و إذا ما توافرت لدیھ صفة التاجر

.28مكرر 715المادة 1
ج.ت.من ق5مكرر 563المادة 2
110ص 2000/2001رضا السید عبد الحمید، أثر إفلاس الشركة على الشركاء، دار النھضة العربیة ، القاھرة، 3
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: یة القیام بالأعمال التجار/ 1. 1

ھ           ادة ل ة معت ذھا مھن ة و یتخ ال التجاری ر الأعم ذي یباش خص ال ك الش ھ ذل اجر بأن رف الت )1(یع

ة       ادة الثانی ى الم ود إل ذا یع اري وھ ل التج رف العم م یع رع ل ك إلا أن المش ن ذل الرغم م و ب

ة    یس قائم ة و ل ال التجاری دادا للأعم دم إلا تع ي لا تق انون الت ذا الق ن ھ ة م عھا المتمم ة  وض حقیق

ال             ان و المث بیل البی ى س ل عل ر ب بیل الحص ى س رد عل م ی داد ل ذا التع ا أن ھ ر جلی رع ، ویظھ المش

ر وره  ا نظ ز بتط ذي یتمی اري ال انون التج ة الق ن  لطبیع رع م ة المش ت حكم ث كان تمر ، حی المس

د     ة الجدی ال التجاری ة الأعم ار كاف ین الاعتب ذ بع ة الأخ نح إمكانی داد م ذا التع ن وراء ھ ي یمك ة الت

ا      وص علیھ ة المنص ي القائم ا ف ذ إدماجھ ب حینئ ة و یج اة التجاری رورات الحی ب ض اءھا حس إنش

.)2(قانونا أي یجب إدماجھا في القانون الوضعي

: و ھكذا یمكن تصنیف الأعمال التجاریة إلى توعین 

وع الأول  ة      :الن ھا الجوھری ة أو خصائص ا الخاص را لطبیعتھ ذاتھا نظ ة ب ال التجاری الأعم

.أي الأصلیة ، أو غرضھا ، أو كذلك شكلھا مھما كانت صفة الشخص الذي قام بھا

ال    ا، أو بالأعم ة بطبیعتھ ال التجاری وعیة أو بالأعم ة الموض ال التجاری مى بالأعم و تس

.التجاریة بذاتھا

ا وع الث را  :ني و الن ا ، أي نظ ام بھ ذي ق خص ال را للش یة نظ ة الشخص ال التجاری ي الأعم ھ

تھ      اء ممارس ا أثن ام بھ اجر و ق ا ت ام بھ ن ق ة لأن م ال تجاری ر أعم اجر ، وتعتب فة الت لص

ال     میت بالأعم ذا س ا و ل ا ، أي لواحقھ ون توابعھ ة ، فتك ھ التجاری ة بمھنت ي متعلق ھ، فھ تجارت

.الشخصیة ، أو بالأعمال التجاریة النسبیة ، أو بالأعمال التجاریة بالتبعیةالتجاریة 

ة      فة مطلق واء بص ردة س وعیة المنف ة الموض ال التجاری ى الأعم وع الأول إل ي الن فینتم

ب             ة و كات ة ، أو وكال ركة تجاری د ش فتجة ، أو عق كل س ذ ش ي تتخ ال الت ل الأعم ي ك و ھ

دفھا     ان ھ ا ك ال مھم ارة       الأعم ق بالتج د یتعل اري ، أو عق ل التج ة بالمح ات متعلق ، أو عملی

ة ة و الجوی ة   )3(البحری ات المتعلق ع و العملی ادة البی راء لإع ي الش ل ف بیة و تتمث فة نس ، أو بص

ة  ات     بالترقی رة و العملی ات السمس رف و عملی ات الص رفیة أو عملی ات المص ة و العملی العقاری

.الخاصة بالعمولة

ال اأم ل   الأعم اولات التحوی تخراج و مق اولات الاس م مق ة فتض وعیة بالمقاول ة الموض التجاری

.و مقاولات التداول 

ج.ت.من ق01المادة 1
67فرحة زراوي ، المرجع السابق ، ص 2
ج.ت.من ق03المادة 3
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ؤدي       ركة لا ی تار الش ت س اص تح ابھ الخ خص لحس ھ الش وم ب ل یق ل عم د أن ك ك نج ى ذل و عل

.إلى مد شھر إفلاس الشركة إلیھ ،و إنما یجب أن تكون ھذه الأعمال تجاریة شخصیة

ب ر د ذھ د   و ق ي لم رد لا یكف اري منف ل تج ام بعم ى أن القی ي إل ھ الفرنس ي الفق أي ف

ظ   ع للف یغة الجم ى ص ك إل ي ذل تندا ف لاس، مس ال " الإف ي" أعم واردة ف ادةال ص الم ن

.)1(جارة الفرنسي من قانون الت437

دت         ث أی أن حی ذا الش ي ھ ر ف ا آخ ي اتجاھ نقض الفرنس ة ال ت محكم د اتجھ تثنائیا  و ق ا اس حكم

.قضى بمد الإفلاس إلى شخص قام بعمل تجاري منفرد

ا              ى بھ ي أت ع الت یغة الجم زم بص نص و یلت ریح ال ق و ص ذي یتف رأي الأول ال د ال ا نؤی ن جانبن و م

ي        ع ف ب التوس ؤولیة لا یج تثنائي للمس ام اس ى نظ وي عل ذي یحت نص ال ذا ال ي ھ رع ف المش

.تطبیقھ

د     راد م خص الم ام الش ا أن قی اص                      كم ابھ الخ رد لحس اري منف ل تج ھ بعم لاس إلی الإف

و       د و ھ ا بع ره فیم یأتي ذك ذي س ر ال رط الآخ وافر الش تقیم و ت ركة لا یس تار الش ت س و تح

ذلك    تقیم ك ة، ولا یس ھ الخاص ت أموال و كان ا ل ركة كم وال الش ي أم رفھ ف ذي تص د ال اس الم و أس

.للشركةراف بالشخصیة المعنویة یرتكز على الانح

ا               ھ غالب لاس إلی د الإف ن أن یمت ن یمك اب م ركة و لحس تار الش ت س رد تح اري منف ل تج ام بعم فالقی

ة          یة المعنوی ا بالشخص ھ انحراف ر من دیر أكث وء الإدارة و التق رص أو س دم الح ھ بع ن نعت ا یمك م

.للشركة

قیام الشخص بالأعمال التجاریة لحسابھ الخاص/1.2

لاس    د الإف ي لم ب         لا یكف ن یج ركة و لك تار الش ت س ة تح ال تجاری خص بأعم ام الش رد قی مج

.أن یقوم الشخص بھذه الأعمال لحسابھ الخاص و لیس لحساب الشركة

اب        اري لحس ل التج ون العم ى یك یح مت دد لتوض ار مح ع معی ول وض ھ ح ف الفق د اختل و ق

.و متى یمكن نعتھ بأن الشخص قد قام بھ لحسابھ الخاصالشركة ،

ذا              ھ بھ د قیام ھ عن ت نیت اص إذا اتجھ ابھ الخ ل لحس وم بالعم خص یق ى أن الش بعض إل ب ال د ذھ فق

.)2(العمل إلى استبعاد مصلحة الشركة 

1 R.LEGEAIS,l’extension de la faillite sociale, une mesure contre les abus de la personnalité morale des
sociétés, rev ; tre, dr.com.1975, p.301.
2 D. Veaux, la renaissance de la responsabilité personnelle dans les sociétés commerciales, thèse Remmes
1947 .
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تھدف       اص إذا اس ابھ الخ ل لحس ام بالعم د ق ون ق خص یك ى أن الش ر إل بعض الآخ ب ال و ذھ

و       ا ل ازه كم ي انج ركة ف وال الش تخدم أم ل و اس ن العم یة م لحتھ الشخص ھ  مص ت أموال كان

.الخاصة

د ت           ل ق ان الفع ا إذا ك د م ھ لتحدی تناد إلی ن الاس ذي یمك ار ال ان المعی ا ك ركة  و أی اب الش م لحس

ھ د  ائم ب اب الق دم     أو لحس ي تخ رفات الت ي التص ل ف إن الفص ركة ،ف لحة الش ار لمص ون اعتب

.نغرض الشركة و تلك التي تتعارض معھا یبدو صعبا في كثیر من الأحیا

ة      تنباط النی أن لاس ذا الش ي ھ عة ف ة واس لطة تقدیری ع بس وع یتمت ي الموض إن قاض ذلك ف و ل

د     رع لم ا المش ي تطلبھ روط الت وافر الش دى ت ى م وف عل اري للوق ل التج ن وراء العم ة م الحقیقی

. الإفلاس

ذا         ھ بھ ى قیام ار عل ركة كمعی لحة الش تبعاد مص لحتھ و اس خص لمص تھداف الش ظ أن اس و یلاح

ل ل   العم ن العم لا م خص فع ذا الش تفادة ھ ي اس ركة لا یقتض اب الش یس لحس اص و ل ابھ الخ لحس

ن                ارة م خص بخس ذا الش یب ھ و أص ى و ل ا حت ل قائم ار یظ ذا المعی ل إن ھ ابھ ، ب ھ لحس ذي أتم ال

ي          ة الت ة النھائی ى النتیج ر إل ل دون النظ ان العم ن إتی ة م رة بالنی ث أن العب ل ، حی ك العم راء ذل ج

. )1(أدى إلیھا

:القیام بالأعمال التجاریة تحت ستار الشركة /1.3

لاس  ن الإف دیث ع ي إن الح رف  یقتض تقلة و یعت ة مس ة مالی ع بذم ة تتمت ركة حقیقی ود ش ا وج حتم

ف           تر خل ھ التس لاس إلی د الإف راد م خص الم ن للش ي یمك ة، ك یة الاعتباری انون بالشخص ا الق لھ

اص     ابھ الخ ن لحس ا و لك ن خلالھ ة م ال التجاری ام بالأعم یة و القی ذه الشخص لحتھ ھ و لمص

.الشخصیة و لیس لمصلحة الشركة

ا أن   ا ذكرن یة   كم ذه الشخص دون ھ ة ھ ب وص      الاعتباری د المنص ام الم ن نظ دیث ع ن الح لا یمك

ادة   ي الم ھ ف خص     224علی لاس الش ھر إف ن ش ا یمك اري ، و إنم انون التج ن الق ى م رة الأول الفق

.المستعار أو الصوریةالاسموفقا للقواعد العامة للإفلاس في شأن 

توفاة   ة مس ركة حقیقی ود ش وعیة و فوج ان الموض تخللأرك كلیة یس یلة الش ریك وس دمھا الش

ا      ى عاتقھ ارة عل رص الخس اء ف د إلق اص بقص ابھ الخ ره لحس ذي یباش اري ال اطھ التج اء نش لإخف

ذي     و ال ب ، ھ رض الكس تئثار بغ ذ  و الاس د ھ ى رد قص دعو إل ن   ی تار ع ف الس ریك و كش ا الش

ة أ ؤ   حقیق ك ی ي وذل ابھ الشخص تم لحس ان ی ا ك ركة إنم اط الش اح أن نش ھ و إیض د عمال ى م دي إل

.إفلاس الشركة إلیھ

1 LEGEAIS , op.cit,P.302
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تصرف الشخص في أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصة.2

ابھ       ركة لحس تار الش ت س ة تح ال تجاری ھ بأعم دیر قیام ى الم ركة إل لاس الش د إف ي م لا یكف

.الخاص، بل یجب أن یتصرف في أموالھا كما لو كانت أموالھ الخاصة

ین          د الفعل وافر أح ط بت ى فق ري اكتف رع الجزائ دد أن المش ذا الص ي ھ ظ ف ام ( و الملاح القی

ركة    وال الش ي أم رف ف ة أو التص ال التجاری رار    ) بالأعم ى غ ذا عل لاس وھ د الإف م بم للحك

ادة     ي الم وارد ف نص ال دل ال ذي ع ي ال ریع الفرنس ن 435التش ل  الم ي قب اري الفرنس انون التج ق

ى ا ، و اكتف ي    إلغائھ ادر ف انون الص ي الق ك ف ط و ذل ین فق د الفعل وافر أح ر بت و الآخ ایر 25ھ ین

ادة  1985 ي الم ك ف ا و ذل ین مع وافر الفعل ترط ت ذي یش ري ال رع المص لاف المش ذا بخ ، وھ

.من قانون التجارة المصري804

ي     بب الحقیق ة ، الس ھ الخاص ت أموال و كان ا ل ركة كم وال الش ي أم دیر ف رف الم ر تص و یعتب

ر ل ن      مو المباش ا م ى أنھ ركة عل وال الش ى أم دیر إل ر الم ھ، إذ أن نظ ركة إلی لاس الش ھر إف د ش

داخل      ذا الت ركة، ھ ة للش ة المالی ھ و الذم ة ب ة الخاص ة المالی ن الذم داخلا ب یم ت ة یق ھ الخاص أموال

.ھو الذي یلزم ھذا الشخص بدیون الشركة و یجعلھ مسؤولا عنھا

ابقا أن   ا س ا ذكرن أن         فكم ر ب ان أو أكث ان أو معنوی ان طبیعی اه شخص زم بمقتض د یلت ركة عق الش

ي     نھم ف ل م اھم ك روعیس موه       مش ى أن یقتس د عل ل أو نق ال أو عم ن م ة م دیم حص الي بتق د  م ا ق م

روع    ذا المش ن ھ أ ع ادي      ینش دف اقتص وغ ھ اد أو بل ق اقتص تج أو تحقی د ین ذي ق ربح ال ن ال م

.)1(لون الخسائر التي قد ینشأ عن ذلكذي منفعة مشتركة ، كما یتحم

ة      لحة فردی ق مص دف تحقی ھ بھ ي أموال رف ف ن التص الي لا یمك روع الم ذا المش ي فھ ا ھ و إنم

یلھا    م تحص وال ت دف         أم اركة بھ ة المش نھم نی ع بی ركاء تجم دة ش ن ع ص م ورة حص ي ص ف

.تحقیق ربح یتم اقتسامھ فیما بینھم

ذه    ي ھ رف ف م التص ذا إذا ت ى ھ لحة   و عل ترك و المص دف المش ذا الھ ن ھ دا ع وال بعی الأم

ذا         ن ھ ة ع ؤولیة المطلق إن المس ة ف لحة فردی ق مص ركاء لتحقی ا الش ع علیھ ي اجتم ة الت الجماعی

.التصرف تترتب في حق ھذا الشخص الذي أحل مصلحتھ الفردیة محل المصلحة الجماعیة 

ھ    ت أموال و كان ا ل ركة كم وال الش ي أم خص ف رف الش ب تص ھر  و یتطل د ش رط لم ة كش الخاص

:) 2(إفلاس الشركة إلیھ توافر عدة عناصر ھي 

.أن یتعلق الأمر بعمل من أعمال التصرف و لیس من أعمال الإدارة-

.أن یتعلق التصرف بأي من أموال الشركة  الثابتة أو المنقولة-

ج.م.المعدلة  من ق416المادة 1
.107رضا السید عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص2
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لاس    - د الإف راد م خص الم ى الش ركة عل وال الش ي أم رف ف ذا التص ود ھ ترط أن یع لا یش

.إلیھ بفائدة معینة

ل          - ن قبی ركة م وال الش ي أم خص ف ا الش ام بھ ي ق رف الت ال التص ون أعم ترط أن تك لا یش

.الأعمال التجاریة لكي یمتد شھر إفلاس الشركة إلیھ 

لحة       - ق مص ة  لتحقی ھ الخاص ت أموال و كان ا ل ركة كم وال الش ي أم خص ف رف الش أن یتص

ركاء و     ة للش لحة الجماعی اة المص ة دون مراع ھ     فردی ن أجل ئت م ذي أنش رض ال الغ

.الشركة

التعسف في استعمال أموال الشركة .3

ن      ركة م ة للش ة المالی ي الذم ون ف ي تك ولات الت ارات و المنق وع العق ركة مجم أموال الش د ب یقص

واء   ة و س وق الملكی ة و حق ات التجاری المحلات و العلام ة ، ك ر معنوی ة و عناص ر مادی عناص

ار      ق الإیج ن طری ك ، أو ع ق التمل ن طری ركة ع ة للش ة المالی ى الذم وال إل ذه الأم ت ھ دخل

.الودیعةأو

دیرین    ى الم ب عل ي لا یج راء الت وط الحم ك الخط ي تل ركة ھ وال الش تعمال أم ي اس ف ف و التعس

.في شركة المساھمة تجاوزھا تحت طائلة عقوبات جزائیة صارمة

تعمال       ون الاس ب أن یك ث یج یا بحی را أساس ة عنص ذه الحال ي ھ ركة ف لحة الش كل مص و تش

ة     ة المالی رض الذم د ع دیر ق ھ الم ام ب ذي ق رف ال ون التص أن یك ك ب لحة و ذل ذه المص ا لھ مخالف

ركة              م الش اریتین باس ین تج داول ورقت لة الت ي سلس دیر ف ع الم أن یض اطر ك ى المخ ركة إل للش

الح دا  یین بح و لص ھ الشخص رفھ   یئنی لال تص ن خ ام م إلزامث ق ھ  ب ل دیون ى تحم ركة عل الش

فا         رف تعس ذا التص ل ھ ھ یمث ھا و علی ي إفلاس بب ف ارة و تس ھا للخس ا عرض یة مم ي الشخص ف

.استعمال أموال الشركة حتى و إن كان المدیر دائنا شخصیا لھذه الشركة

ركة تعس  لحة الش ة لمص رفات المخالف ل التص د ك وال  و لا تع تعمال أم ي اس اءة ف ف أو إس

وغ       و بل ال ھ رفات أو الأعم ذه التص ن وراء ھ د م ون القص ب أن یك ا یتطل ركة و إنم الش

رة        الح مباش ا مص ھ فیھ رى ل ة أخ ركة أو مؤسس یل ش ي أو لتفض دیر المعن یة للم راض شخص أغ

.أو غیر مباشرة

في للت       ابع التعس ھ بالط ك بعلم دیر و ذل ة الم وء نی ات س ن إثب د م ب   و لا ب ا یج ي ، كم رف المعن ص

.أن یؤدي ھذا التصرف إلى توقف الشركة عن الدفع 
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الطبیعة القانونیة لمد شھر إفلاس الشركة : الفرع الثاني 

ى         لاس إل د الإف ام م ن نظ دیث ع د الح ري عن رع الجزائ ر المش م یش ذا   ل ة لھ ة القانونی الطبیع

راء ،  ام    الإج ن أم م یك ریعي ل وض التش ذا الغم ام ھ یرات و الآراء   و أم ودة للتفس وى الع ھ س الفق

.الفقھیة الفرنسیة و الاستعانة بأحكام القضاء الفرنسي

ي       لاس الشخص أن الإف ا بش ي فرنس ھ ف ن الفق ب م نقض و جان ة ال اه محكم م اتج إجراء )1(و رغ ، ك

ر      ھ لا یعتب ى أن غیلھ عل وي و تش خص المعن ن إدارة الش ؤول ع د المس ة ض ھ المحكم ق ب تنط

ث    ن حی وى م اب        س ى العق أدیبي أو حت ي أو الت زاء التكمیل اب الج ن ب ھ م دف من ة أو الھ الطبیع

الح          ة لص املات التجاری ة المع ة لحمای لحة العام دابیر ذات المص ل الت ن قبی و م ا ھ ي، وإنم المھن

.الغیر ، أو نوع من أنواع الجزاءات المدنیة التي یجب تطبیق أحكام القانون المدني علیھا 

د اختلف  ھ ق دني  ت الآإلا أن زاء الم ذا الج ق ھ ول تطبی ى   راء ح ركة إل لاس الش ھر إف د ش ذي یم ال

ا     ا كم ي أموالھ رف ف اص و تص ابھ الخ ة لحس ال تجاری تارھا بأعم ت س ام تح ذي ق دیر ال الم

.لو كانت أموالھ الخاصة

الف لآ            لوك مخ ل س ى ك ع عل ة توق ة مدنی ة عقوب د بمثاب د یع ذا الم ى أن ھ ھ إل ض الفق ذھب بع داب ف

وء    ى س زاء عل بعض ج ول ال ا یق اص أو كم الحھ الخ ا لص ركة و أموالھ تخدم الش ن یس ركة لم الش

.المدیرمنالتصرف 

رین    بعض الآخ رى ال ین ی ي ح د أنف وریة                   الم ي الص ة ف د العام ا للقواع یس إلا تطبیق ل

.و الاسم المستعار

.للانحراف بالشخصیة المعنویةو یذھب الرأي الغالب إلى أن المد یعد جزاء 

مد شھر الإفلاس جزاء على سوء نیة التصرف : أولا 

ؤولیة           ركات ذات المس ي الش دیرین ف اھمة و الم ركات المس ي ش س الإدارة ف اء مجل ر أعض یعتب

ر     ین أو منف ة مجتمع فة عام ركات بص ذه الش ن ھ ى إدارة أي م ائمین عل دودة أو الق دین المح

.لمساھمین أو الغیر عن الأفعال أو التصرفات الموجبة للمسؤولیةمسؤولین أمام الشركة و ا

اء        اءلة أعض ال لمس ھ لا مج ذي بدون ؤولیة ال ام المس رط الأول لقی ي الإدارة الش أ ف ر الخط و یعتب

.مجلس الإدارة عن أعمالھم حتى و لو ترتب علیھا إلحاق الضرر بالشركة

ي    و تع ام الأساس انون و النظ ام الق ة أحك ن     د مخالف ؤونھا م دبیر ش اءة ت ى إس لا عل ركة فض للش

.أھم الخطأ الذي تسند إلیھ المسؤولیة المدنیة ضد أعضاء مجلس الإدارة 

1 Martin- Serf ; faillite personnelle et autres mesures d’interdiction, j.c.l sociétés Fasc 41-10,cass com.
9 /2/1988, P.1989.p.3 note .derrida.
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دیرھا    تقل بتق ي یس ائل الت ن المس ھ م ن عدم أ م امة الخط ر جس يو تعتب د قاض وع بع الموض

.إلى الظروف المحیطة بالتصرفالنظر 

ة    ؤولیة المدنی وى المس رة دع ق مباش ركة ح ائھ   و للش س الإدارة و أعض یس مجل ة رئ ي مواجھ ف

ث      ركة بحی رة للش رار مباش ت أض روھا و رتب ي باش ارة الت رارات الض رفات و الق ن التص ع

ي دور             ركة ف ت الش في إذا كان ن المص ا و م ال حیاتھ ركة ح ل الش ن ممث دعوى م ذه ال ع ھ ترف

ركة لأن ھ        لاس الش ة إف ي حال ده ف ة وح ل التفلیس ا وكی تص بھ فیة ، و یخ د  التص رة تفق ذه الأخی

.حقھا في التقاضي بمجرد إشھار إفلاسھا

بعض    ب ال د ذھ ن أدت          )1(و ق ل م ى ك ع عل زاء یوق ة ج د بمثاب لاس یع ھر الإف د ش ى أن م ، إل

.أخطاؤه إلى توقف الشركة عن دفع دیونھا و شھر إفلاسھا

ھ    د أساس دیر یج ى الم ركة إل لاس الش ھر إف د ش أن م اریس ب تئناف ب ة اس ت محكم د قض و ق

ع         لاس یخض ھر الإف د ش ب م إن طل ك ف ى ذل دیر، وعل ذا الم ھ ھ ذي ارتكب یم ال أ الجس ي الخط ف

ادة   ي الم ھ ف وص علی ي المنص ادم الثلاث ام التق ي 04لنظ ادر ف انون الص وم بق ن المرس م

31/08/1937)2(.

ة             د العام ع للقواع تقلة تخض وى مس لاس دع وى الإف ار دع رأي اعتب ذا ال ى ھ ب عل و یترت

ل            ن قب ا إلا م وز رفعھ ث لا یج ي بحی ع العمل ق و الواق ائج لا تتف دة نت ة ع ؤولیة المدنی ي المس ف

ؤول       وطن المس ة م ا محكم تص بھ رورة، و تخ ركة المض ن الش ثلا ع اره مم ة باعتب ین التفلیس أم

لاس       ھر الإف د ش ة لم ر المالی ار غی ل الآث رأي أغف ذا ال ا أن ھ لاس، كم ھر الإف ة ش یس محكم و ل

وع   ن موض ا ع ي مجملھ رج ف ي تخ ا و الت دیرین فیھ ركة و الم س إدارة الش اء مجل ى أعض إل

س      اء مجل راء أخط ن ج ركة م اب الش ذي أص رر ال ویض الض ي تع ة ف ؤولیة المتمثل وى المس دع

.الإدارة

مد الإفلاس تطبیق للقواعد العامة في الصوریة و الاسم المستعار: ثانیا

راف         ھ الاحت ى وج زاول عل ن ی ل م و ك اجر ھ ار و أن الت اص بالتج ام خ لاس نظ ا أن الإف ذكرن

بیل            ى س واردة عل ة ال ال التجاری ة الأعم احتراف ممارس ا ، ف لا تجاری ابھ عم مھ و لحس باس

ى ال  بغ عل اري یص انون التج ي الق ال ف ھ إذا المث ھر إفلاس وز ش ة و یج فة التجاری خص الص ش

دة     ة الوحی ي الحرف ال ھ ذه الأعم ون ھ ن ك ر ع ض النظ ة بغ ھ التجاری ع دیون ن دف ف ع توق

1 LAGARDE, les conditions de la mise en faillite des dirigeants de société anonymes et responsabilité
limitée, rev- gen . du droit des faillite.1939.p.269-272.
2 Paris.5/2/1941, j.c.P.1941.II. p.1665 obs-Bastiaa.
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رى      ة أخ وار مھن ھا بج ھ یمارس خص أو أن ھ    للش ر علی رة تحظ ذه الأخی ت ھ و كان ار و ل الاتج

.بمقتضى القوانین و اللوائح المنظمة لھا

ة    خص مزاول رف الش د یحت ول    و ق اف ح ر للالتف خص آخ ف ش تترا خل ة مس ال التجاری الأعم

ارس   ي یم ر لك ذا الأخی تعین بھ وائح ، فیس وانین و الل ب الق ھ بموج روض علی ر المف الحظ

ال ا ان ی      الأعم و ك ا ل اص كم مھ الخ ة باس ھ        لتجاری ى أن ر عل ام الغی ر أم ھ و یظھ ابھ بنفس ل لحس عم

خص الأ     ارس الش ن أن یم ھ یمك ل إن ي ، ب اجر الحقیق ن    الت ابھ و لك ھ و لحس ة بنفس ال التجاری عم

.تحت اسم مستعار

ن         تقلة ع ة مس ة مالی ع بذم ة تتمت ركة حقیقی ود ش ا أن وج ا ذكرن م     كم ن أھ د م ا یع ركاء فیھ ة الش ذم

روط ا             ش ریك فیھ ة الش تقلال ذم ي اس ة ف ر الزاوی ھ حج ا ان ركة ، كم ذه الش لاس ھ ھر إف ة ش إمكانی

ى إدا   ائمین عل لاس الق ھر إف واز ش دم ج ؤلاء    و ع ب ھ م یكتس ث ل ھا حی ھار إفلاس ا لإش ا تبع رتھ

مائھم       ارة بأس ون التج م لا یمارس اجر لأنھ فة الت خاص ص اص الأش ابھم الخ ن  أو لحس ، ولك

.باسم الشركة و لحسابھا التي اعترف لھا القانون بالشخصیة المعنویة المستقلةیمارسونھا 

ة           ي حقیق ا ف اھر و لكنھ ث الظ ن حی ركة م ت الش ا قام إذا م تغلال     ف ى الاس وم عل روع یق ر مش الأم

ا          ة كلھ ھ المالی رض ذمت د أن یع رد لا یری ة ف وریا بمعرف أت ص ا نش ردي أي أنھ الف

فھ الض    دد بوص ال مح ا رأس م ركة لھ ون ش اطرة ، فیك دائنیھا للمخ ام ل خر مان الع و یس

ي ا        ة ف ة جدی دیھم نی ون ل ة دون أن تك ص تافھ ا بحص اركون فیھ رین یش ا آخ اركة، أشخاص لمش

ذ    وریة من أ ص ركة تنش ذه الش إن ھ ركاء، ف دد الش ث تع ن حی ا م ركة لمظھرھ تیفاء الش رد اس لمج

ن    د م ریك الوحی وال الش ب أم ى تھری دف إل ي تھ ش الت ائل الغ ن وس یلة م د وس دایتھا و تع ب

مان  ى  الض ب أن یقض ذلك یج ھ، ول ام لدائنی دامھا  الع ركة و انع ذه الش وریة ھ ف بص دون أن یتخل

ر ا  ش ي     عنھ ا ھ ا لأن ذمتھ امنة لالتزاماتھ ا ض د فیھ ریك الوحی وال الش ر أم ة ، و أن تعتب كة فعلی

.)1(في الواقع ذمتھ

.)2(و قضي في فرنسا  بأن أموال الشركة الظاھرة في الحقیقة أموال الشریك الوحید

ة          ركة الوھمی م الش ا باس ي أجراھ ال الت د بالأعم ریك الوحی ات الش اس التزام أن أس ي ب ا قض كم

و دما   ھ روع و ان ى المش یطرتھ عل ركة و أ    س ة الش ع ذم یة م ھ الشخص ارة    ج ذمت ر التج ھ باش ن

.لحسابھ الشخصي وھو ما یبرر شھر إفلاسھ

1 M.Gégout, des conditions aux quelles est subordonnée l’indépendance de la personnalité  d’une société
par actions et celle de son principal actionnaires, j.soc,1933,p.385-399.
2 Cass .com,10/04/1867,D.S.1867, I.P.277.
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وریة      ى ص وم عل ة تق ذه الحال ي ھ یة ف ؤولیة الشخص بعض أن المس رى ال ك ی ى ذل و عل

ركة ی         ا لا لأن الش ن دیونھ أل ع ركة یس ى الش یطر عل ركة ، فالمس حة   الش رط ص ھا ش نقص

اطھ           ي نش تار یخف وى س ت س ودة و لیس ر موج ا غی ن لأنھ یرھا ، ولك أتھا أو س ي نش ف

ة        و إزاح یھم ھ ا عل ل م ل ك ركة ب بطلان الش كوا ب دائنین أن یتمس ى ال یس عل ي، ول الشخص

فت المحك      ا كش إذا م ي ف ع الحقیق ائج الوض ب نت ة بترتی اھر و المطالب ذا الظ ركة  ھ ة أن الش م

ي       دمج ف ا تن ریك و ذمتھ یة الش ریك،فإن شخص تر الش رد س ا مج د بھ وریة قص ة و ص وھمی

م        دة تض ة واح دد تفلیس ا بص ده، وكن ریك وح إفلاس الش م ب ھ و یحك ریك و ذمت یة الش شخص

.)1(موجودات الشركة الصوریة و دیونھا و كذلك أموال الشریك الخاصة

ة     ركة الوھمی ة الش بة لحال ذا بالنس ركاء     ھ دد الش ن تع ف رك لا لتخل أ أص م تنش ي ل وریة الت أو الص

اھمة أو ذات   ركة مس ون ش ب أن تك ة ، یغل ركة حقیقی ا ش د فیھ رى نج ة أخ اك حال ا، و ھن فیھ

ابھ و إن       ره لحس ذي یباش اري ال اطھ التج اء نش یلة لإخف ریك وس تخدمھا الش دودة یس ؤولیة مح مس

رص ال       اء ف ركة لإلق اب الش اھر لحس ي الظ تم ف ان ی ا  ك ى عاتقھ ارة عل رص  خس تئثار لف و الاس

ركة   ت الش ا أفلس إذا م ب، ف ق   الكس لاس ، ویتحق ن الإف أى ع ؤولیة بمن دود المس ریك مح ي الش بق

ذا  ذلك           الفھ ھمھا ول م أس ك معظ لال تمل ن خ ركة م ى إدارة الش ریك عل ذا الش یطرة ھ رض بس

ھ       تار عن ف الس ن كش د م ة لاب ذه الحال ي ھ یطر ، فف ریك المس ھ الش ق علی اط یطل ار أن نش لإظھ

.الشركة كان یتم في الواقع لحسابھ لمد شھر إفلاس الشركة إلیھ

مد الإفلاس جزاء للانحراف بالشخصیة المعنویة للشركة : ثالثا 

ادة   ى الم النظر إل ا       224ب د أنھ لاس نج د الإف ة بم اري و الخاص انون التج ن الق ى م رة الأول الفق

لاس بأعم    ھ الإف د إلی ن یمت ام م ترطت قی ي   اش رف ف ركة ، و أن یتص تار الش ت س ة تح ال تجاری

ب     ھ یج لاس إلی د الإف راد م خص الم ة ، أي أن الش ھ الخاص ت أموال و كان ا ل ا كم أموالھ

افى                ھ تتن ة ب الح خاص ق مص تقلة لتحقی ة مس یة معنوی ن شخص ھ م ع ب ا تتمت ركة بم تعمل الش أن یس

ركاء ،   ة للش لحة الجماعی د       و المص ى ح ل إل ذي لا یص داخل ال ن الت وع م ھ ن تج عن ا ین مم

.الاندماج بین ذمة ھذا الشخص المالیة و ذمة الشركة

یة  تخدمت الشخص إذا اس ھ ف عى إلی ذي تس رض ال ر الغ ي غی ركة ف تقلة للش ة المس القانونی

م      ركاء و ت تركة للش لحة المش ق المص و تحقی او ھ الح   اتخاذھ ى وراءه المص تار تتخف كس

تفیدوا   ي یس رین لك خاص آخ ة أش ین أو مجموع خص مع یة لش ؤولیتھم الشخص د مس ن تحدی م

1 Courdonierc , note sous appel de Paris, 09 jan 1930, J.soc.1931 , p.141.
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اوزه           تم تج ي أن ی ن المنطق ون م ھ یك ة ، فإن ال تجاری ة أعم ة أی ن مزاول ئة م دیون الناش ن ال ع

ا    اءلتھ عم ھ لمس تار عن ة الس ال و إزال ذه الأعم ن ھ ي م تفید الحقیق ى المس ول إل ن للوص ھ م اقترف

ة            نح الذم وي و م خص المعن ا الش ن أجلھ أ م ي نش یة الت ة الأساس ن الغای ا ع رف بھ ال انح أعم

ھا    د إفلاس راد م ركة الم ة للش یة المعنوی ین الشخص ق ب اط الوثی ا ، فالارتب تقلة لتحقیقھ ة المس المالی

ب ي یج ال الت خاص، و الأفع ى الأش یھم  إل لاس إل د الإف خاص لم ؤلاء الأش ا ھ أتي بھ د ، یأن ی ؤك

ھر    ة لش ة القانونی ركة      أن الطبیع تار الش ت س اص تح ابھ الخ ة لحس ال تجاری وم بأعم ن یق لاس م إف

ة   ھ الخاص ت أموال و كان ا ل ا كم ي أموالھ رف ف ادة و یتص نص الم ا ل ن 224طبق ى م رة الأول الفق

ي         ة ف د العام ق للقواع ركة ، أو تطبی ي إدارة الش أ ف ن الخط زاء ع رد ج یس مج اري ل انون التج الق

ن        ركة ع ة للش یة الاعتباری راف بالشخص زاء الانح ي ج ا ھ تعار، وإنم م المس وریة و الاس الص

.الغایة التي أنشأت من أجلھا

مان لم  ا بالض أ التزام ا انش رع ھن ذي   صأي أن المش خص ال بح الش ث یص ركة ،حی ي الش لحة دائن

ا كم            ي أموالھ رف ف ركة، ویتص تار الش ت س اص تح ابھ الخ ا لحس الا تجاری ارس أعم ایم

امن       ریك المتض ز الش بھ مرك ز یش ي مرك ة، ف ھ الخاص ت أموال و كان ھ  ل ھر إفلاس ھ لا یش و لكن

لاس        داد الإف م امت ة حك ن المحكم در م ب أن یص ا یج انون ، و إنم وة الق ركة بق لاس الش ا لإف تبع

.)1(إلیھ ، وفي ھذه الحالة یلتزم بدفع دیون الشركة كما لو كانت دیونھ الشخصیة

ب             ة التلاع رع لمكافح ن المش یلة م د وس ة یع ذه الحال ي ھ خص ف ى الش ركة إل لاس الش د إف فم

ك         ى ذل زاء عل د ج ھ یع ل أن ة ، أو فلنق یتھا المعنوی تعمال شخص ي اس ف ف ركة أو التعس بالش

.)2(التعسف

د          ا ق د أنھ ركة ، نج لاس الش ھر إف د ش اس لم ي الإدارة كأس أ ف رة الخط ى فك النظر إل ھ ب ا أن كم

ادة     ص الم ریح ن ع ص تقیم م ترط     224لا تس م یش ذي ل اري ال انون التج ن الق ى م رة الأول الفق

لاس،  د الإف ان م ا لإمك ت علیھ ي نص رفات الت ال و التص ي الأعم أ ف وافر الخط ن أن ت ھ یمك أي أن

د    تم م ك ی ع ذل ركة و م ي للش ام الأساس ع النظ ة م حیحة و متفق ال  ص ذه الأعم ون ھ تك

.و لتحقیق مصلحة شخصیةالإفلاس، كما إذا تم القیام بھذه الأعمال تحت ستار الشركة 

ذه            ام بھ خص ق ل ش ى ك لاس إل ھر الإف د ش رر م ي الإدارة لا تب أ ف رة الخط لاف أن فك ذا بخ ھ

ال ن    الأعم ركة ، أي مم ي الش دیرین ف ر الم ن غی ان م و ك نص و ل ي ال واردة ف روط ال بالش

.الخطأ في الإدارة إلیھملا یجوز نسبة

1 FERRARI Mathieu, la responsabilité civile du chif d’entreprise en cas de règlement judiciaire ou de
liquidation des biens- thèse Paris.1970, P.60 .
2 J.F.Artz ;op.cit,P.5
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ة         ي غالبی ر ف ركة تعتب تار الش ت س خص تح ا الش وم بھ ي یق رفات الت ت التص ھ إذا كان را فإن و أخی

دیر                ب الم و ارتك ا ل نص، كم ق ال ى تطبی ؤدي إل أ ی ل خط یس ك ھ ل د أن ا نج أ ، إلا أنن وال خط الأح

.)1(خطأ جسیما دون قصد تحقیق مصلحة شخصیة لھ

وز    ھ یج ذلك فإن ا       ل ام بھ ي ق ال الت ن الأعم م تك و ل خص و ل لاس الش ھر إف ي بش ة أن تقض للمحكم

ى              ك إل ؤدي ذل ب أن ی ر یج تغلال الخاس ة الاس ي حال ا، وف ركة أو دائنیھ ررا للش ببت ض د س ق

.توقف الشركة عن الدفع

إجراءات المد و الآثار المترتبة علیھ: المطلب الثاني 
ري    اري الجزائ انون التج ح الق د أوض لاس   لق ھر الإف وى ش ي دع فة ف حاب الص أص

لاس    ھر إف راءات ش ذلك إج ھ، و ك ة ب ة المختص دعوى و المحكم ذه ال ع ھ راءات رف و إج

.الشركاء المتضامنین في شركات الأشخاص تبعا لإفلاس الشركة

ن   م یك ھ ل ى       إلا أن ركة إل لاس الش د إف أن م د بش ذا التحدی وافر     ابھ ة ت ي حال ا ف دیرین فیھ روط  لم ش

ادة       ص الم اء ن ث ج د ، حی ذا الم اري     224ھ انون التج ن الق ى م رة الأول اس   الفق د الأس ي تع و الت

ة               ار المترتب لاس و الآث د الإف راءات م ول إج دل ح ارت الج ة أث یغة عام ي ص د ف ذا الم انوني لھ الق

.علیھ

إجراءات مد شھر الإفلاس: الفرع الأول 

ام إجر    ى نظ اري عل انون التج تمل الق م یش وى     ل ر دع ة بنظ ة المختص دد للمحكم ح یح ي واض ائ

.مد الإفلاس أو أصحاب الصفة في طلب المد

.و علیھ نتعرض في ھذا الصدد لبعض النصوص الفرنسیة الواردة في ھذا الشأن

المحكمة المختصة بطلب المد : أولا 

ادة   دد الم م تح د ش     224ل ة بم ة المختص اري المحكم انون التج ن الق ى م رة الأول لاس الفق ھر إف

اص      ابھم  الخ تارھا و لحس ت س ة تح ال تجاری اموا بأعم ذین ق خاص ال ى الأش ركة إل الش

.و تصرفوا في أموالھا كما لو كانت أموالھم الخاص و باشروا الاستغلال الخاسر لھا

ي    اري الفرنس انون التج ى الق الرجوع إل ادة  و ب د أن الم ادر   163نج ي الص وم الفرنس ن المرس م

ي  ھ   23/09/1967ف ى أن ت عل إن        : "نص وي ف خص المعن د الش راءات ض تح الإج م ف ا ت إذا م

1 G.Lagarde, op.cit,P.369.
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ركاء         د الش تح ض ي تف ة الت راءات التكمیلی ة الإج ة بمتابع ي المختص ون ھ ا تك ة ذاتھ المحكم

".أو الأعضاء في ھذا الشخص 

ھ إج     د ب ا یقص و م دء        و ھ د ب ادة بع رك ع ي تح ن الإدارة الت ؤولیة ع اوى المس راءات دع

خص المعن   د الش راءات ض راءات   الإج ذه الإج ون ھ دما تك د   وي أو عن اء ض ى الانتھ ت عل قارب

.المشرع ذاتھ

ادة    ت الم ا نص وم  97كم ن المرس د     22/12/1967م إجراء م ة ب ة المختص ى أن المحكم عل

و     ام الم ا لأحك دیر طبق ى الم لاس إل انون  100،101، 99اد الإف ن ق ة  1967م ي المحكم ھ

.المختصة بنظر إجراء التسویة أو التصفیة القضائیة الذي بدأ ضد الشخص المعنوي

ادة   ددت الم وم  123ح ن مرس دیر    27/12/1985م ى الم لاس إل د الإف ة بم ة المختص المحكم

ادة       ي الم ا ف وص علیھ ال المنص د الأفع ب أح ذي یرتك انون  182ال ن ق ة  1985م ا المحكم بأنھ

.المختصة بإجراء التسویة أو التصفیة القضائیة للشركة أو الشخص المعنوي الذي یدیره

ي   ھ الفرنس ب الفق د ذھ رجیح )1(و ق ى ت ھ إل ي غالبیت اص، ف ي اختص ة الت ھرتالمحكم لاسأش إف

لاس     د الإف ب م ي طل النظر ف ركة ب ي    الش النظر ف ة ب ة التفلیس اص لمحكم د الاختص ذا ینعق و ھك

ل ون     ك ذلك یك ھ   و ب ئة عن ایا الناش ائیة أو القض ویة القض الإفلاس أو التس ة ب ایا المتعلق القض

لاس            ھر إف م ش ق لحك و إلا تطبی ا ھ ا م د ھن م الم ة لأن حك ذه المحكم اص ھ ن اختص د م ب الم طل

ي         لاس ف راءات الإف ع إج زة تجمی ق می ة یحق ذه المحكم اص ھ ن أن اختص لا ع ركة ، فض الش

.جھة واحدة

دی ركة       و الج ود ش ة وج ي حال ور إلا ف لاس لا یث د الإف ة بم ة المختص د المحكم ذكر أن تحدی ر بال

ركة         ر بش ق الأم ا إذا تعل ھا ، أم ھر إفلاس م ش انون ت ام الق ا لأحك ة طبق حیحة مؤسس ص

ھ               ت ذمت ذي اختلط خص ال ة الش ي محكم ة ھ ذه الحال ي ھ ة ف ة المختص إن  المحكم ة ، ف وھمی

ة بذم  ذه          المالی درات ھ ى مق یطر عل د س خص واح ام ش ون أم ا نك ا ھن ة إذ أنن ركة الوھمی ة الش

ن              دیث ع ال للح لا مج م ف ن ث ي و م انوني و الفعل ا الق دم وجودھ ث انع ة ، بحی ورة كلی ركة بص الش

. اختصاص المحكمة التي تقع في دائرتھا مركز الإدارة الرئیسي

1 LEGEAIS, op.cit.p.135,j.F.Artz .op.cit.P.27
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صاحب الصفة في طلب مد الإفلاس: ثانیا 

دد  م یح رار    ل ى غ ك عل لاس و ذل د الإف ب م ي طل فة ف احب الص ري ص اري الجزائ انون التج الق

ي    ك ف ھ ولا ش لحة فی رتبط بالمص لاس ت د الإف ب م ي طل فة ف ھ ، إلا أن الص ة ب ة المختص المحكم

ر   كل مباش تفیدین بش ب       أن المس ا أن طل ا  و بم م دائنوھ دیر ھ ى الم ركة إل لاس الش د إف ن م م

ة مال  ن طبیع راء م لاس إج ا أن    الإف ھ، كم ي طلب م ف تعمال حقھ دائنین اس ؤلاء ال وز لھ ھ یج ة فإن ی

ي       ھ ، یعط لاس إلی ھر الإف د ش راد م دیر الم ة للم ة المالی ن الذم ركة ع ة للش ة المالی تقلال الذم اس

ة               ى الذم یس إل ر و ل ة للغی ة المالی ى الذم ھ إل ب موج ھ طل لاس لأن د الإف ب م ي طل ق ف دائنین الح لل

.المالیة للشركة 

.طلب المد من أمین التفلیسة بصفتھ ممثلا لجماعة الدائنین في تفلیسة الشركةكما یقبل

ارات       د باعتب ب الم دم بطل ي التق الحق ف رد ب ركة منف دائن الش اء ل ر القض ا یق لاس  أن كم د الإف م

.)1(دعوى عادیة بشھر الإفلاس یملكھا دائن المدین المطلوب شھر إفلاسھ

رو  وافر ش ة ت ررت المحكم ھ إذا ق ركة                  و علی ھ بالش ت تلاعب دیر و أثبت ي الم د ف ط الم

.و استعمالھ لشخصیتھا المعنویة بشكل تعسفي ، فلھا أن تصدر حكم المد لتوافر شروطھ

ادة  ددت الم د ح م 191و ق انون رق ن الق خاص  98/85م ا الأش ي فرنس ائي ف ویم القض أن التق بش

ت علی      ي نص راءات الت رة الإج ق مباش م ح ذین لھ ان  ال ا المادت ھ  182، 180ھ انون نفس ن الق م

.و المتعلقتان بمد الإفلاس

ك   ھا بتحری اء نفس ن تلق ة م أمر المحكم د ت إن لفق دعوى و إلا ف ائیینال دیرین القض ل لم و ممث

.الدائنین و كذلك المصفي أو النائب العام حق تحریك مثل ھذه الدعوى

ابعون      ذین یت ائیون ال وكلاء القض ا ال ین       أم ا كممثل ي فرنس ة ف اكم التجاری ام المح راءات أم الإج

دائنین ادة  )2(لل إن الم انون  128، ف ن الق زام ب    م اھلھم الالت ى ك ت عل ھ ألق ة  إنفس ار النیاب خط

د           یة ض لاس الشخص وى الإف ك دع د تحری ن أن تؤی ي یمك ال الت ل الأفع وض بك ي المف و القاض

.الأخیر بتحریك الدعوى مباشرةھذا، ومن ثم یقومالمدیر الذي ارتكب مثل ھذه الأفعال

ا         ت علیھ ة كان ي أي مرحل ا ف ن تحریكھ ا یمك ي فرنس لاس ف د الإف راءات م ظ أن إج و یلاح

راءات      إن إج تئناف ف م الاس ي حك ن ف ر الطع ت نظ د تول نقض ق ة ال ت محكم دعوى، إلا إذا كان ال

.ائيالإفلاس الشخصي تنظر استقلالا عن إجراءات الإصلاح القض

محسن شفیق ، القانون التجاري المصري ، الجزء الثاني ، الإفلاس ، مطبعة دار نشر الثقافة ، الاسكندریة ، 1
.223، ص 1951الطبعة الأولى ، 

.الوكلاء القضائیون یمارسون مھنة حرة تخضع لإشراف النیابة و ذلك لمتابعة الإجراءات أمام المحاكم التجاریة 2
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ا    أمر بھ ي أن ی وز للقاض ن یج ل ، ولك اذ المعج مولة بالنف ا مش ادرة فیھ ام الص ون الأحك و تك

) . 98/85من القانون 195المادة ( 

أنھ    ك بش ر ذل ى غی ري عل رع الجزائ نص المش م ی ث ل ل حی اذ المعج ب النف د واج م الم د حك و یع

ادة      ص الم ى ن تنادا إل ذا اس اري م227و ھ انون التج من      ن الق رد ض م ی د ل م الم ا أن حك ، كم

ابقة              ادة الس ي الم واردة ف ق و ال أي طری ا ب ن فیھ وز الطع ي لا یج رارات الت ام و الق الأحك

ام            ي الأحك ن ف رق الطع أن ط ة بش د العام عا للقواع د خاض م الم ل حك ك یظ ى ذل ذكر ، و عل ال

.الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفلیسة

آثار مد شھر الإفلاس : الفرع الثاني 

ي تحق        ركة ف ة للش یة المعنوی تخدام الشخص اء اس ذي أس دیر ال ى أن الم ارة إل در الإش ق یتج

لحة  یة  مص ؤولیة شخص ؤول مس امن المس ریك المتض ن الش رب م امنیة یقت یة و تض شخص

أثر ك           ھ یت ل إن ة ، ب ركة المالی ات الش ة التزام ن كاف امنیة ع وق    و تض ض الحق ي بع ھا ف ذلك بإفلاس

.)1(غیر المالیة المكفولة لھ

.و علیھ نتطرق إلى الآثار المالیة و غیر المالیة لامتداد إفلاس الشركة 

الآثار المالیة لمد الإفلاس : أولا 

ب             ب إلا بموج ة لا تترت ا نتیج ركة ، ولكنھ لاس الش ھر إف ة لش ر أو نتیج ة أث لاس بمثاب د الإف د م یع

م  ر،واتجھ      حك بیل الحص ى س رع عل ددھا المش ة ح روط معین وافر ش ى ت اء عل در بن ائي یص قض

.إلى ذمة مالیة مختلفة و مستقلة عن الذمة المالیة للشركة التي خاطبھا حكم شھر إفلاسھا

م                ركة تض ة الش ب تفلیس دة بجان ة جدی ور تفلیس و ظھ لاس ھ د الإف م م ار حك م آث ن أھ إن م ذلك ف ل

ھ با  وم علی وال المحك ركة     أم ي الش ى دائن افة إل خص بالإض ذا الش و ھ ا دائن زاحم علیھ د ، و یت لم

لاس        ن إف ئة ع وم الناش ي بالخص دین الحقیق ر الم لاس یعتب ھ الإف د إلی ن امت ث أن م ة ، حی المفلس

.الشركة و یلتزم بسداد ھذه الدیون

رین ، الأول     لال عنص ن خ ة م لاس المالی د الإف ار م ن آث دیث ع ن الح ھ یمك ك فإن ى ذل و و عل ھ

.تعدد التفلیسات ، والثاني التزام من امتد إلیھ الإفلاس بسداد دیون الشركة 

1 J.F.Artz .op.cit,P.30
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: تعدد التفلیسات .1

تر         ا إذا تس ة م ي حال ات ف دد التفلیس ن تع دیث ع ال للح ھ لا مج ى أن ارة إل ب الإش ة یج بدای

ة    ركة وھمی ف ش خص خل لاس    الش ھار إف ى إش ھ أدى إل اص ب اري خ اط تج ة نش لممارس

خص         ذا الش ة ھ ي تفلیس دة ھ ة واح ق إلا بتفلیس ذا لا یتعل ر ھ ث أن الأم ركة ، حی ذه الش ھ

دم          د لع ام الم ة نظ ذه الحال ي ھ ق ف ة و لا یطب ھ المالی ا إلا بذمت لاس ھن ق الإف تر ، ولا یتعل المتس

.إفلاسھاتوفر أھم شرط من شروط تطبیقھ و ھو وجود شركة حقیقیة تم الحكم بإشھار

ؤدي    د ی ذا الم إن ھ ركة ، ف لاس الش ا لإف ھ تبع م ب م الحك لاس و ت د الإف روط م وافرت ش ا إذا ت أم

ركة              ة الش ین لتفلیس ة دائن د جماع ث توج ركة ، بحی ة الش ب تفلیس ى جان دة إل ة جدی وء تفلیس ى نش إل

لاس          ھ الإف د إلی ذي امت خص ال ة الش رى لتفلیس ا ، و أخ م دائنیھ ي    تض ة دائن م جماع ذا  وتض ھ

ى         خص عل یون للش دائنون الشخص ذ ال ث ینف ركة بحی ي الش ة دائن ى جماع افة إل خص بالإض الش

أن   تھ و لا ش ول تفلیس و           أص ذ دائن ین ینف ي ح ا ، ف ین لھ وا دائن م لیس ركة لأنھ ة الش م بتفلیس لھ

.)1(إلیھ الإفلاسامتدالشركة على أصول تفلیستھا و أصول تفلیسة من 

ى اخ   ابق عل دد الس تند التع ذا   و یس د ھ راءات م ن إج ركة ع لاس الش ھر إف راءات ش تلاف إج

.)2(الإفلاس ، وھو ما یوجب تعدد التفلیسات

ى  ب عل ب      ویترت ر حس د أو أكث ین واح د ، وأم اض واح ات ق ل التفلیس ین لك ات أن یع دد التفلیس تع

ة       ل تفلیس ي ك دم ف ركة التق دائن الش ون ل ذاتھا و یك ة ب ة قائم ل تفلیس ر ك ة ، و تعتب دیر المحكم تق

ى      ا إلا عل دخل فیھ ي ی ات الت وع التفلیس ن مجم ل م تطیع أن یحص ھ لا یس ھ ، و لكن ل دین ا بك منھ

.وائده في الحدود المقررة قانونا و المصاریفمقدار دینھ و ف

ن     ركة م ة الش ول تفلیس ب أص دا ، وتترك ى ح ھا عل ولھا و خصوص ة أص ل تفلیس ون لك و تك

ا          دھم أم ا وح ون دائنیھ ن دی ومھا م ب خص ركاء ، وتترك ص الش ا حص ا فیھ ا بم موجوداتھ

ن    ة م ول تفلیس دأص لاس فتش  امت ھ الإف ة   تإلی ة دون الحص ھ الخاص ى أموال دمھا   مل عل ي ق الت

ركة             ى الش ت إل د انتقل ة ق ذه الحص ة ھ ریكا ، إذ أن ملكی ھ ش ة كون ي حال ركة ف د   للش م یع و ل

ون    یة و دی ریك الشخص ي الش ون دائن ى دی وم عل مل الخص ا، و تش ق علیھ یین ح دائنین الشخص لل

دم    ى ق ات عل ي التوزیع ركة ف و الش یون و دائن دائنون الشخص ترك ال ركة ، فیش ي الش دائن

.)3(إلا إذا كان لأحد الدائنین الشخصیین تأھیل خاصالمساواة

1 J.F.Artz .op.cit,P.31
.263ھاني سمیر عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص2
.1073محسن شفیق ، المرجع السابق ، ص 3
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ة   ل تفلیس ي ك ة    و تنتھ ي تفلیس ور أن تنتھ ن المتص ھ م ا ، أي أن ا دائنوھ رره لھ ذي یق یر ال بالمص

.الشركة بغیر الحل الذي تنتھي بھ تفلیسة من امتد إلیھ الإفلاس

: شأن تتمثل في و قد ذكر محسن شفیق في مرجعھ السابق الذكر أربعة فروض في ھذا ال

انتھاء تفلیسة الشركة بالاتحاد ، وتفلیسة من امتد إلیھ الإفلاس بالصلح : الفرض الأول 

ى وج   ؤدي إل ا ی ان       ومم لاس إذا ك ھ الإف د إلی ن امت ة م ا حص ا فیھ ركة بم وال الش فیة أم ب تص

ود   لح لیع ى الص ل عل ن حص ة بم وال الخاص رد الأم ا ، و ت ریكا فیھ ا                ش ى إدارتھ إل

ع  ا م رف فیھ زامو التص بة   بالالت ع الأنص ى دف اق عل وز الاتف لح ، و لا یج روط الص ذ ش تنفی

لاس إذا    ھ الإف د إلی ن امت دمھا م ي ق ة الت ن الحص ركة أو م وال الش ن أم لح م ي الص روطة ف المش

.كان شریكا في الشركة

ي       روطة ف بة المش الح الأنص ریك المتص ع الش ى دف ھ       و مت ي ذمت ي ف دیون الت ن ال رئ م لح ، ب الص

ي       بة الت ت الأنص و كان ا و ل يء م ھ بش ركة مطالبت دائني الش وز ل لا یج ركة ، ف ون الش ا دی و منھ

.حصلوا علیھا مضافا إلیھا ما حصلوا علیھ من تفلیسة الشركة لا یكفي لتغطیة دیونھم بأكملھا

ة من امتد إلیھ الإفلاس بالاتحادانتھاء تفلیسة الشركة بالصلح و تفلیس: الفرض الثاني 

ع        لح م ى الص دیق عل إن التص ركة ف لاس الش ار إف ن آث ر م ة أث لاس بمثاب د الإف ان م ا ك ا لم فھن

د              د ق م الم د أن حك رى نج ة أخ ن ناحی ن و م د ، و لك ھ زوال الم ب علی ن أن یترت ركة یمك الش

ھ            أت عن ث نش ركة حی لاس الش ھر إف م ش ن حك لة ع إجراءات منفص ل ب در بالفع تقلة  ص ة مس تفلیس

م              ذا الحك اء ھ ھ إلغ تقیم مع ا لا یس لاس مم ھ الإف د إلی ن امت لة لم ة المنفص ة المالی ة بالذم خاص

.و ما یترتب علیھ من آثار لمجرد التصدیق على الصلح مع الشركة

د    رى ق ة أخ ن ناحی ھ م ا أن ة     كم ى ممارس ا إل ا و عودتھ لح معھ رام الص ركة إب و الش رجح دائن ی

اطھا زمھم نش ع ع ادي م ال الاقتص ي المج رى أ ف ن أج ى م دیونھم عل وع ب ى الرج الا عل عم

ھ          ت أموال و كان ا ل ا كم ي أموالھ رف ف ركة و تص ذه الش تار ھ ت س اص تح ابھ الخ ة لحس تجاری

.الخاصة

انتھاء تفلیسة الشركة و تفلیسة من امتد إلیھ الإفلاس بالصلح : الفرض الثالث 

ة   ل تفلیس اص بك لح الخ ر الص د     یعتب لا یمت ا ، ف دائنین فیھ ى ال ري إلا عل ھ  لا یس ا بذات ا قائم ھن

ن       التخلي ع ا ب ع دائنیھ ركة م الحت الش إذا تص رى ، ف ة الأخ ي التفلیس دائنین ف ى ال ره عل أث
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بة             % 20 ن نس ازل ع ى التن ریك عل ع الش الح م ك دون التص ول ذل لا یح دیون ، ف ن ال ثلا م م

.أكبر أو أقل

دائ  زم ال ركة      و لا یلت ع الش ع م ذي وق لح ال لاس بالص ھ الإف د إلی ن  امت یون لم ذا نون الشخص و ل

.یجوز لھم التقدم في تفلیستھ بكامل حقوقھم

انتھاء تفلیسة الشركة و الشركاء بالاتحاد: الفرض الرابع 

ذا الف ق ھ لح   و یتحق ى الص ول عل ي الحص لاس ف ھ الإف د إلی ن امت ركة و م ت الش ى أخفق رض مت

تفظ دائ  ث یح رى       حی ي تج ات الت ي التوزیع تراك ف م الاش وز لھ ة و یج وقھم كامل ركة بحق و الش ن

.في كل تفلیسة بكل دیونھم حتى یحصلوا على الوفاء كاملا

یین ل   دائنین الشخص ق ال ر ح تھ       و یقتص ي تفلیس دیونھم ف ة ب ى المطالب لاس عل ھ الإف د إلی ن امت م

.دون تفلیسة الشركة 

دیون الشركة ادبسدالتزام من امتد إلیھ شھر الإفلاس .2

ا         داد دیونھ ركة بس لاس الش ھر إف ھ ش د إلی ن امت زام م ى الت اءا عل ا و قض رأي فقھ ف ال م یختل ل

تخدام        ي اس ف ف ركة أي التعس ھ بالش بب تلاعب دیون بس ك ال ي بتل دین الحقیق اره الم باعتب

.شخصیتھا المعنویة

ادة  ت الم د نص ى  224و ق ة عل ا الثانی ي فقرتھ اري ف انون التج ن الق ھ م ویة : " أن ة التس ي حال ف

دیون           ى ال لاوة عل دیون ع مل ال ادة ، تش ذه الم ا لھ ادر طبق لاس الص ھر الإف ائیة أو ش القض

".الشخصیة دیون الشخص المعنوي 

ان                ا إذا ك ؤولیة و عم ذه المس دى ھ ن م دیث ع د الح اء عن ھ و القض ي الفق لاف ف ر الخ ن یظھ و لك

أنھ ف        ركة ش ون الش ة دی زم بكاف خص یلت ذا الش لاس       ھ ة إف ي حال امن ف ریك المتض أن الش ك ش ي ذل

ت        ي لحق دیون الت دار ال دد بمق ؤولیتھ تتح ا، أو أن مس ریكا فیھ ون ش ي یك خاص الت ركات الأش ش

ي      تفادة الت وء الاس ى ض ة  و عل یتھا المعنوی تخدام شخص ي اس ف ف راء التعس ن ج ركة م الش

اص تح       ابھ الخ ة لحس ال تجاری ھ بأعم ن وراء قیام خص م ذا الش ا ھ ركة  حققھ ذه الش تار ھ ت س

.و تصرفھ في أموالھا كما لو كانت أموالھ الخاصة 
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لاس       ھ الإف د إلی ن امت زام م ى الت ي إل اء الفرنس ام القض ض أحك ت بع وص ذھب ك الخص ي ذل و ف

.بكافة دیون الشركة المفلسة

ھر     ھ ش د إلی ن امت ز م امن و مرك ریك المتض ز الش ین مرك ابق ب ول بالتط عب الق ھ یص إلا أن

امن           ریك المتض إفلاس الش ة ، ف ركة المفلس ون الش ن دی ؤولیة ع ث المس ن حی ركة م لاس الش إف

ا                د م م جدی دور حك ى ص ة إل ركة و دون الحاج لاس الش ھر إف م ش دور حك رد ص ا بمج رر تلقائی تق

.)1(دام أنھ قد تم اختصامھ في الدعوى

امنی    یة و تض ؤولیة شخص انون مس نص الق ؤول ب امن مس ریك المتض ا أن الش ون  كم ل دی ن ك ة ع

ریك              إن الش ذلك ف ھ ل ا یخالف ى م اق عل وز الاتف ام لا یج ام الع ق بالنظ م متعل و حك ركة و ھ الش

.المتضامن یكسب صفة التاجر بمجرد انضمامھ للشركة

ب    لا یكتس لاس ف ھ الإف د إلی ن امت ا م ة ص أم د العام ق القواع اجر وف ون  فة الت ن دی أل ع و لا یس

ي رأس     تھ ف دار حص ركة إلا بمق دار        الش د مق إن تحدی ك ف ى ذل ا، وعل ریكا فیھ ان ش ا إذا ك مالھ

ي              تفادة الت وء الاس ى ض تم عل ب أن ی ا یج اء بھ ن الوف لاس ع ھ الإف د إلی ن امت أل م ي یس دیون الت ال

رار         دى الأض ركة وم تار الش ت س اص تح ابھ الخ ة لحس ال تجاری ھ بأعم ن وراء قیام ا م حققھ

.التي لحقت بالشركة من جراء ذلك 

در الإ دیر  و تج ة للم ة المالی ى الذم ل إل دما تنتق وي عن خص المعن ون الش ى أن دی ارة إل ش

ھا          د خصائص ا تفق ركة فإنھ ة للش یة المعنوی تعمال الشخص ي اس فھ ف ى تعس زاءا عل ا ج و یتحملھ

ي      ب دائن دما یرغ الي فعن ة ، وبالت ا عادی ا دیون دیر باعتبارھ ون الم ى دی اف إل ا و تض و امتیازاتھ

خ ونھم            الش إن دی ة ، ف ھ الخاص ى أموال ذ عل د التنفی دیر عن ي الم ة دائن ي مزاحم وي ف ص المعن

خص            فیة للش راء التص ي إج ازة ف ا ممت ت دیون و كان ى و ل ة حت ا عادی ر دیون تعتب

ا     ع بقائھ دیر م ة الم ي تفلیس ا ف ھا و امتیازاتھ د خصائص دیون تفق ذه ال وي ، أي أن ھ المعن

.)2(متیازات نفسھا في تفلیسة الشخص المعنويبالخصائص و الا

ج.ت.من ق223المادة 1
2 LEGEAIS,op.cit,P.310
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المالیة لمد الإفلاس غیر الآثار : ثانیا 

رة العق         ا بفك أ مقترن د نش ة ق فة عام لاس بص ام الإف ا أن نظ ة ، إذ ذكرن اد أن   وب ان الاعتق ك

ذا      ور ھ م تط ة ، ث ن النی ان حس و ك س و ل ا المفل ب علیھ ب أن یعاق ة یج ھ جریم ي ذات لاس ف الإف

ھ    رن فی ي یقت الات الت ى الح رة عل ر قاص ت الحاض ي الوق ة ف بحت الجریم ى أص ع حت الوض

.الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس

ض           قوط بع لاس س ھر الإف ى ش ب عل رع رت إن المش ك ف م ذل یة                  و رغ وق السیاس الحق

.و المھنیة عن المفلس

ا خاص  دد نظام م یح رع ل ق  اإلا أن المش ب تطبی ھ یج د ، و علی م الم ى حك ب عل ي تترت ار الت للآث

لاس              ة إف ي حال لاس ف ھ الإف د إلی ن امت ون م ث یك ة ، بحی د العام ق القواع م وف ذا الحك ار ھ آث

.دین المفلسشخصي و تنطبق علیھ المواد المتعلقة بالم

و          د قس ة أش ل معامل س یعام ان المفل د ك ا ، فق ي فرنس ا ف اب     أم ق الانتخ ھ ح قط عن ان یس ث ك ة حی

ى       با ة إل ي الحكوم ف ف ق التوظی ا و ح ویة فیھ ح للعض ق الترش ة و ح الس المحلی ان و المج لبرلم

.غیر ذلك من العقوبات 
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اني   ث الث زام: المبح س الإدارة و  الت اء مجل ركة    أعض ون الش داد دی دیرین بس الم

و آثار الحكم بالإلزام بسداد الدیون
ادة   ى الم الرجوع إل د     224ب یة نج یاغتھا الفرنس ي ص اري ف انون التج ن الق ى م رة الأول الفق

طلح   تعمل مص رع اس ن  " Dirigeant"أن المش ر ع طلحللتعبی نمص ھ یمك دیر، وعلی الم

مل طأن یش ذا المص یة  ھ ركات التوص دودة و ش ؤولیة المح ركات ذات المس دیري الش لح ، م

یطة و إن        یة البس امن و التوص ركات التض دیري ش ذلك م اھمة ، وك ركات المس ھم ، وش بالأس

ؤولیتھم             را لمس دوى نظ دیم الج دو ع ادة یب ذه الم ا لھ رة وفق ة الأخی ؤولیة الفئ ن مس دیث ع ان الح ك

ركة       ون الش ن دی امنیة ع یة و التض ي      الشخص اجر الت فة الت ابھم ص ر  و اكتس ة الغی ي مواجھ ف

.تتیح إشھار إفلاسھم بقوة القانون نتیجة الحكم بإفلاس الشركة

دیر             ى الم وع عل ة الرج لال إمكانی ن خ حة م ل واض ابقة تظ ادة الس وعھم للم ة خض إلا أن أھمی

دیون لل        دفع ال ركاء ب ام الش ا إذا ق ا لھ ركة طبق ون الش دفع دی ھ ب رر إلزام ذي یتق اء ال دائنین لإنھ

.)1(حالة الإفلاس

ى      ث إل ذا المبح ي ھ نتطرق ف ھ س زامو علی ون     الت داد دی دیرین بس س الإدارة و الم اء مجل أعض

ك لأن             اھمة ذل ركة المس وص ش ھ الخص ى وج وال و عل ركات الأم ي ش ة ف ركة المفلس الش

د     ر إلا بمق ة الغی ي مواجھ ركة ف ون الش ن دی ألون ع ركاء لا یس ي رأس االش تھم ف ر حص

ال لاس    )2(الم ھر إف ة لش ھم نتیج ھر إفلاس الي لا یش اجر، و بالت فة الت بون ص ا لا یكتس م أیض ، و ھ

.الشركة 

التزام أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین بسداد دیون الشركة المفلسة: المطلب الأول 
ركاء ، فالأص         ر الش ن غی ھم م م أو بعض ركة ، كلھ ى إدارة الش ائمون عل ان الق م إذا ك ل أنھ

ون  ن دی ألون ع ر ، ولا یج  لا یس ة الغی ي مواجھ ركة ف ذه   الش ة بھ یھم للمطالب وع إل وز الرج

ة     ي حال واء ف دیون س ن الأح     ال ا م ي غیرھ ركة أو ف لاس الش انوا    إف خاص ك ؤلاء الأش وال ، لأن ھ

رفون ب م ت   یتص ن ث ابھا ، و م ركة و لحس م الش ة   اس ار القانونی ع الآث ود جمی ى  ع ة عل المترتب

.تمثیلھ و النیابة عنھبارھا أصیلا یقوم ھؤلاء الأشخاص بتصرفاتھم إلى الشركة باعت

ة     یریة للمطالب ؤولیة التقص ي المس ة ف د العام ى القواع وء إل ركة إلا اللج دائني الش ون ل و لا یك

لال          ن خ ركة ، م ة للش یئة أو الخاطئ راء الإدارة الس ن ج م م ت بھ ي لحق رار الت ویض الأض بتع

ركة            ا الش م فیھ د تختص ي ق ھم ، والت م أو بعض ى الإدارة كلھ ائمین عل د الق ة ض دعوى الفردی ال

النھضة عبد الرحمن قرمان ، مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین عن دیون الشركة المفلسة ، دار 1
.303، ص 2001العربیة ، القاھرة ، 

ج.ت.من ق592المادة 2
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وا م         س الإدارة عض ار مجل ى باعتب ة أو حت ال تابع ن أعم أل ع ا یس ا متبوع اء باعتبارھ ن أعض

ذ بالنظ  ن یأخ د م ركة عن ویةالش ة العض ة   )1(ری إن المحكم ؤولیة ف ان المس وافرت أرك ا ت إذا م ، ف

ن ار زم م ركة   تل ون الش دفع دی رر ب ویض الض أ بتع ب الخط ا تك امة  كلھ ا لجس ا تبع زء منھ أو ج

.الخطأ في الإدارة

رر           ذا الض ویض ھ زم بتع ر یل رر للغی بب ض أ س ب خط ن ارتك إن م ك ف ى ذل ب )2(و عل ، ویج

ھم      م أو بعض دیرین كلھ س الإدارة أو الم اء مجل ھ أعض ذي ارتكب أ ال ات الخط دعي إثب ى الم عل

.)3(الضرر الذي أصابھ فضلا عن العلاقة السببیة بینھمفي إدارة الشركة و

ع        ؤولیة ، وم ان المس ات أرك ي إثب ة ف عوبات العملی ام الص ادو أم ذین  ازدی دیرین ال دور الم

ركات ذات       اھمة و الش ركات المس ي ش ة ف ركة ، وخاص ون الش ن دی ؤولیتھم ع دد مس تتح

ة لح      د خاص ع قواع ب وض ن الواج ان م دودة ، ك ؤولیة المح اء   المس ن أخط دائنین م ة ال مای

ذین      ى الإدارة ال ائمین عل بة الق ع محاس ركة م دى الش ونھم ل ى دی ولھم عل من حص الإدارة تض

.ارتكبوا أخطاء أدت إلى عجز الشركة عن سداد دیونھا

ام          ذ ع د من ذه القواع ع ھ ي بوض انون الفرنس ادر الق د ب د إ   1935و ق از م دما أج ركة   عن لاس الش ف

ي الأح    دیرین ف ى الم دیون      واإل ة ال وى تكمل ى دع م تبن ث الأول ، ث ي المبح ا ف ي ذكرناھ ل الت

.و المعروف بقانون فیشي1940نوفمبر 16لأول مرة في قانون 

ركات              ى الش ك إل د ذل دت بع م امت اھمة ، ث ركات المس ى ش ة عل ي البدای دعوى ف ذه ال ت ھ د طبق و ق

.1953أغسطس 09ذات المسؤولیة المحدودة بمرسوم 

یة     ركات الفرنس انون الش ى ق ي  و تبن ادر ف و 23الص ویة 1968یولی اص بالتس الخ

ین          انونیین و الفعلی دیرین الق ى الم ق عل ا تنطب دعوى و جعلھ ذه ال ائیة، ھ فیة القض و التص

ادة         ي الم ك ف را أم لا و ذل ون أج انوا یتقاض واء ك تترین ، و س اھرین أو مس ذا  99ظ ن ھ م

.القانون

د  ة ال وى تكمل ت دع ابقة كان وانین الس ذه الق ل ھ ي ظ أو ف راض الخط ى افت وم عل ة یون تق و علاق

ؤولیة                وم مس ى تق رر حت ابتھ بض دائن إص ت ال ي أن یثب ان یكف م ك ن ث دیر، وم ق الم ي ح ببیة ف الس

دم     ات ع ھ إثب وز ل ذي یج دیر ال ي الإدارة و أ  الم ھ ف ن جانب أ م وع خط ب وق رر لا ینس ن الض

ھ انون ، )4(إلی دور ق ایر 25و بص أ  1985ین ي الخط ي قرینت انون الفرنس ى الق ة الو، ألغ علاق

غازي شایف مقبل ، النظام القانوني لإدارة شركة المساھمة في القانونین الیمني و المصري ، رسالة دكتوراه ، 1
.124، ص 1994كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة 

ج.م.من ق124المادة 2
.281الرزاق ، المرجع السابق ،صھاني سمیر عبد 3

4 Cass.com.16 juillet 1981, bull.civ.iv.p.252.
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ھ            ین فعل ببیة ب أ و الس ات الخط ة بإثب ھ مرھون ل إدانت دیر و جع ق الم ي ح ببیة ف رر  الس و الض

.الواقع على الغیر

ادة     اري بالم انون التج ي الق رع ف د المش ر استرش ي الجزائ ادر 99و ف ي الص انون الفرنس ن الق م

ي  ادة   13/07/1967ف ي الم دیون ف ة ال وى تكمل ى دع نص عل ي ال ن  224ف ة م ا الثانی ي فقرتھ ف

.القانون التجاري الجزائري

شروط مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین عن دیون الشركة المفلسة : الفرع الأول 

ا        دیرین و أعض اتق الم ى ع ة عل ة المترتب ة العام ؤولیة المدنی ى المس افة إل سإض ء مجل

ى الأش       ب عل ة ، تترت ؤولیة خاص ى مس انون عل ص الق ون إدارة  الإدارة ، ن ذین یتول خاص ال

ركة     ذه الش لاس ھ ة إف ي حال اھمة ف ركة المس ام     )1(ش ى القی خاص عل ؤلاء الأش درة ھ ك لق ، و ذل

و   رار بحق ى الإض ؤدي إل رفات ت ات و تص ركاء  بمخالف ركة و الش تعھم ق الش ر و تم و الغی

.بسلطات واسعة بعیدة عن رقابة المحكمة

ادة        ي الم ري ف رع الجزائ ى أن المش ارة إل در الإش رق     224و تج م یتط اري ل انون التج ن الق م

.إلى الشروط اللازمة لقیام مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین عن دیون الشركة

واد   ى الم الرجوع إل ھ ب ر أن رر715و 578غی رر 715و 27مك تنتاج  28مك ن اس ھ یمك فإن

.ھذه الشروط ضمنیا

شروط تتعلق بالشركة و صفة القائمین على إدارتھا: أولا 

دت           ور إلا إذا وج ركة لا یث دیون الش دیرین ب س الإدارة أو الم اء مجل زام أعض ن إل ث ع إن البح

وافر             ن ت د م ھ لا ب ا أن ا ، كم داد دیونھ ن س اجزة ع لاس ع ة إف ي حال ركة ف ربط    الش ة ت فة معین ص

ھ             ن إلزام ي یمك رة لك ذه الأخی ین ھ ركة و ب ون الش ن دی ؤولیة ع رض للمس خص المع ین الش ب

.بھذه الدیون

ؤولیة       وى مس ي دع ة ھ ركة المفلس إدارة الش ائمین ب ى الق ة عل دعوى المرفوع ت ال ا كان و لم

ي                ز ف ور عج ب ظھ ھ یج ركة فإن ي الش اب دائن ذي أص رر ال ویض الض ى تع دف إل ة تھ مدنی

.جودات الشركة المفلسة حتى تقوم ھذه المسؤولیة و ذلك لسد النقص في تلك الموجوداتمو

رر    ن ض ویض إلا ع ھ لا تع ویض ، لأن ن التع دیث ع یا للح رطا أساس د ش رر یع ود الض فوج

.واقع، سواء كان ھذا الضرر مادیا أو أدبیا

ج.ت.من ق28مكرر 715و 27مكرر 715المادتین 1
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ر       إن الأم ونھم، ف ى دی ركة عل ي الش ول دائن ق بحص ر یتعل ان الأم ا ك دعوى  و لم ذه ال ي ھ ف

ب      ل الجان ي تمث ركة الت ودات الش ة موج دم كفای ي ع ل ف ذي یتمث ادي ال رر الم ى الض ر عل یقتص

.الإیجابي لذمتھا المالیة و تعد الضمان العام لدائنیھا للوفاء بدیونھا

دید        ركة لتس ودات الش ع موج ن بی لة م الغ المحص ة المب دم كفای ا بع ز دائم ق العج و یتعل

ا، و  د              دیونھ ھا  وق ة إفلاس ي حال ي ف ر طبیع و أم ركة ، وھ اة الش ي حی را ف دث كثی ع یح ذا الوض ھ

انون        ا الق ك خلاف بتھ و ذل ت نس ا كان ركة أی ول الش ي أص ز ف رد العج ات مج رع بإثب ى المش اكتف

اء       ي لوف ركة لا تكف ودات الش ون موج ترط أن تك ذي اش ري ال ن   % 20المص ل م ى الأق عل

.فقرة الثانیة من قانون التجارة المصريال804دیونھا و ذلك في المادة 

فة     ركة بص وم الش دد خص ل أن تتح ق قب د یتحق ز ق ى أن العج ارة إل ب الإش و تج

ة        ت محكم ى قض ذا المعن ي ھ ا ، و ف ا علیھ ازال متنازع ا م اك دیون ین أن ھن و تب ا ل ة ، كم نھائی

ھ  روت بأن تئناف بی ي : " اس ز لا ینبغ ود العج ن وج د م ارللتأك ورة انتظ ة بص فیة التفلیس تص

ھ       فر عن ذي تس رقم ال ة ال ة لمعرف ودات      نھائی ى أن الموج ات عل وفر الإثب ي أن یت ل یكف ، ب

.)1(ھي أدنى من المطلوب

ؤولیة        د المس وم و تحدی ول و الخص ة الأص دیر قیم ق بتق ا یتعل ادر فیم م الص ون للحك و لا یك

ى و     ھ عل ي ب ر المقض وة الأم ة ، ق ي      المدنی ومة ف تعادة الخص وز اس ن یج ائي ، ولك ھ نھ ج

ل    تم رد ك ودات و ی ة الموج دیل قیم ى تع ؤدي إل د ت ر جدی ور عناص ة ظھ ي حال وعھ ف موض

افیة           الغ إض ع مب ب دف ابقا أو طل یھم س وم عل و الإدارة المحك ا متول ي دفعھ ھا الت الغ أو بعض المب

ا ا       ي أقرھ س الت ا للأس دة وفق ز الجدی ة العج ع حال ب م نھم تتناس م     م ا ل ك طالم ل ذل ابق ، ك م الس لحك

.)2(تقفل التفلیسة

ادة  ى الم الرجوع إل ة   224و ب از للمحكم رع أج د أن المش اري نج انون التج ن الق ى م رة الأول الفق

ھ          ان أم لا  إلا أن أجور ك اطني م اھري أو ب ي ظ انوني أو واقع دیر ق ل م لاس ك ھر إف ش

واد    ى الم ذلك إل الرجوع ك رر 715و 578و ب رر 715و 27مك د   28مك رع ق د أن المش نج

س الإدارة   اء مجل ا أعض ائفتین ھم خاص بط ث الأش ن حی دیون م ة ال وى تكمل اق دع دد نط ح

.و أعضاء مجلس المدیرین

.420،مشار إلیھ بمرجع إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص2رقم 33، ص 59مجموعة حاتم 1
421إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص 2
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لطة       ى س ركة عل ي الش وز ف ذي یح خص ال ك الش ھ ذل دیر بأن رف الم ذا یع و ھك

ر  تمر  و الإدارة و التقری التحكم المس ھ ب مح ل ذي یس ر ال اطھا، الأم ى نش ة عل ییر و الرقاب التس

مى           انون و یس اء الق ا بن وز علیھ دھما یح ن أح ل م لطات یجع ذه الس در ھ ك ، إلا أن مص ي ذل ف

ان   دیر الق ین  وبالم ركة       ني ، فح ي الش رفات ف ذه التص ام بھ ة للقی لطات اللازم ھ الس نح نفس ر یم الآخ

واقعي، و  دیر ال مى بالم ة      و یس لطات الممنوح ة للس دود القانونی ى الح دي عل ا بالتع ذا إم ق ھ یتحق

ییر  ي التس دخل ف ة أو بالت ي الرقاب ثلا ف ھ م ة  )1(ل ت طریق ا كان ركة مھم إدارة الش وم ب ھ یق ا أن ، كم

ام الإدارة        ارس مھ د م ون ق ا  وأن یك ل أو مجان واء بمقاب ة ، س ة أو خفی ورة ظاھری ا بص ك إم ذل

ن    ع م م الواق ییر بحك رع     أو التس ھا المش ي یفرض ة الت ات القانونی وع للالتزام دم الخض ل ع أج

ذه      ا ھ ود إلیھ ي تع ا و الت ددة قانون ات المح رف الھیئ ن ط ھ م تم تعیین واقعي لا ی دیر ال ا أن الم كم

ذي       انوني ال دیر الق لاف الم ذا بخ ي و ھ انون الأساس ي الق مھ ف ر اس ك لا یظھ ى ذل ة ، وعل المھم

.ةیعین في القانون الأساسي للشرك

یة   نقض الفرنس ة ال رف محكم ام      )2(و تع ي المھ دخل ف ن یت ل م ھ ك واقعي بأن دیر ال ، الم

س           ا مجل ا ، أم تمرة لھ ة و المس ة الجدی ة و الرقاب ركة المعنی ة للش لإدارة العام ة ل المخصص

ة    ن ھیئ ارة ع و عب ة      الإدارة فھ ن ثلاث ون م ركة یتك إدارة الش ة ب ي   ) 03(مكلف ى اثن اء إل أعض

ر  و) 12(عش ة                           ، )3(عض خاص طبیعی ن أش ون م ة ، یتك ة جماعی ر ھیئ ویعتب

ركة                             م الش روف باس ل الظ ي ك رف ف لطات للتص ل الس انون ك ھ الق نح ل ة یم أو معنوی

.)4(و یمارس ھذه السلطات في نطاق موضوع الشركة

ى   اء إل ة أعض ن ثلاث ون م از یتك ن جھ ارة ع و عب دیرین فھ س الم ا مجل ى أم اء عل ة أعض خمس

ر وعھا      )5(الأكث دود موض ي ح ركة ف م الش رف باس عة للتص لطات الواس ع بالس ع )6(، یتمت ، إذ یتمت

.)7(بسلطة اتخاذ القرارات و لیست لھ أي سلطة تمثیل الشركة في تعاملاتھا الخارجیة

1 N.DEDESSUSET et Mouster ,la responsabilité du dirigeant de fait, Rev-soc,1997,n°21,P.510.
2 Crim,13 décembre 1988, rev.soc,1989, p257.

ج.ت.من ق610المادة 3
ج.ت.من ق622المادة 4
ج.ت.من ق643المادة 5
ج.ت.من ق648المادة 6
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ارتكاب خطأ في لإدارة  :ثانیا 

ترط رع وجإش ام  والمش ي الإدارة لقی أ ف اب خط ون  ب ارتك داد دی ن س دیرین ع ؤولیة الم مس

ة ركة المفلس ل    )1(الش ة الوكی ذل عنای ات ب ؤولیة بإثب ذه المس ة درء ھ ى إمكانی ص عل ، ون

ة            ة قانونی رع قرین ام المش ا أق ركة ، كم ؤون الش دبیر ش ي ت ریص ف أجور الح یطة الم ى  بس عل

ة     وى تكمل د دع ة ، وتع فة عام یریة بص ؤولیة التقص ام المس رطا لقی أ ش وت الخط دى ثب دیون إح ال

فیة        ة و تص راءات الجماعی ة الإج ي حال ار إلا ف ي لا تث ة الت ؤولیة المدنی ة للمس ات الخاص التطبیق

ي               بب ف ب الإدارة تس ن جان أ م وع خط دعوى وق ذه ال ام ھ ترط لقی ھ یش م فإن ن ث دیون ، وم ر تعث ال

.الشركة أو إفلاسھا بشكل یضر بمصلحة الشركة و الدائنین فیھا

ترط أن یأخ  ا    و لا یش كلا معین دیون ش ة ال وى تكمل ي دع أ ف ي   ذ الخط ل ف ن أن یتمث ھ یمك ، ولكن

د  ل تق الح          ك ق مص ى تحقی ھ إل ي حقیقت دف ف رف لا یھ ف ، أو أي تص اطئ للموق يء أو خ یر س

ب أن          وال یج ل الأح ي ك ھ ف دیر ، ولكن یة للم داف شخص ق أھ ى تحقی دف إل ا یھ ركة ، وإنم الش

ھ واض      دیر بأن ى الم وب إل أ المنس م الخط دة      یتس اء م ب أثن ب أن یرتك ھ یج ا أن دد ، كم ح و مح

.)2(إدارة المدیر للشركة و خلالھا

توي أن         ا یس ركة ، كم ة للش ة أو الخارجی ال الإدارة الداخلی ي أعم أ ف ذا الخط ع ھ توي أن یق و یس

ال               لال أفع ن خ أ م وع الخط ین وق رق ب ال و لا ف د أو الإھم بیل القص ى س ع عل د وق أ ق ون الخط یك

ن  ة أو م وافر   إیجابی م یت ر أو ل ركة أو الغی الح الش رار بمص ھ الإض د ب واء قص اع و س لال امتن خ

.ھذا القصد

.و یشترط أن یكون الخطأ قد أدى إلى العجز في أصول الشركة مھما كانت درجتھ

أ   ر الخط د تقری ة عن ى المحكم ب عل ھ یج ظ أن ن یلاح ولي الإدارة ألا تنو لك ى مت وب إل ر المنس ظ

ي الإ   أ ف رة الخط ى فك ة      إل ع الطبیع ا وض ب علیھ ا یج ط ، و إنم انوني فق ا الق دارة بمنظورھ

انو ا الق لإدارة بمفھومھ ة ل ث أ المختلط ا، حی ب أعینھ ادي نص روعات ني و الاقتص ن إدارة المش

ى     ة عل ات المبنی ى التوقع ان عل ن الأحی ر م ي كثی د ف ا تعتم دد ، ولكنھ م مح ى عل وم عل لا تق

ادیة العا  وال الاقتص وق و الأم روف الس ین    ظ ادیة ب ات الاقتص رض للتقلب ي تتع بلاد الت ي ال ة ف م

.الحین و الآخر
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ول          اطع ح ى رأي ق ول إل عوبة الوص ا ص ي اعتبارھ ع ف ة أن تض ى المحكم ب عل ھ یج ذلك فإن ل

ولي ا  ا مت ى بھ ي أت رفات الت حة التص يص اول أن تبن ا ، وتح اس لإدارة أو خطئھ ى أس ا عل حكمھ

.)1(ما بذلھ ھذا الشخص من عنایة و جھد

ا           ام بھ ي ق ال الت رفات و الأعم الي التص در إجم ب أن تق ة یج ذلك أن المحكم ظ ك ا یلاح كم

ل    ى عم دیرھا عل ب تق وز أن ینص ركة ، و لا یج ي الش دیر ف س الإدارة أو الم اء مجل أعض

ك        ف تل ب لوص رارات، ویج اط و الق ن النش لة م لة متص ي سلس ك أن الإدارة ھ د ،ذل ردي وحی ف

ود مجموع  ة وج ا      الإدارة بالخاطئ ى اعتبارھ ادة عل رت الع ي ج رفات الت اء أو التص ن الأخط ة م

فة            دیر بص ھ الم وم ب ذي یق ردي ال رف الف ى التص ف عل ذا الوص ق ھ م لا ینطب ن ث ة، وم خاطئ

.)2(عارضة إذا لم یكن ذلك ھو الصفة العامة لتصرفاتھ

د                      الطبیعة القانونیة لالتزام أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین بسدا: الفرع الثاني 

دیون الشركة 

لاف       ار الخ لاس ث د الإف دعوى م ة ل ة القانونی ول الطبیع اء ح ین الفقھ ائم ب لاف الق رار الخ ى غ عل

اس   دیون ، و أس ة ال دعوى تكمل انوني ل ف الق ول التكیی ا ح زامأیض س الإدارةالت اء مجل أعض

ركة ذات    اھمة و الش ركة المس ي ش دیرین ف دودة و الم ؤولیة المح ھم  المس یة بالأس و التوص

.بسداد دیون الشركة التي قد تتجاوز حصتھم في رأس المال

دیون            ة ال دعوى تكمل ة ل ة القانونی رع الطبیع ذا الف ي ھ ح ف ھ نوض یة   و و علی ب خصوص جوان

.الالتزام بسداد الدیون على القواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة

واز  دى ج ي م ث ف م نبح ي  ث یریة الت ؤولیة التقص وى المس دیون و دع ة ال وى تكمل ین دع ع ب الجم

.تجد الأساس القانوني لھا في القواعد العامة في القانون المدني

إلزام أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین بسداد دیون الشركة یخضع لنظام خاص: أولا 

داد د     دیرین بس س الإدارة و الم اء مجل زام أعض ول أن الت ن الق ا   یمك د التزام ركة لا یع ون الش ی

ركات    ي ش امنین ف ركاء المتض اتق الش ى ع ا عل ع تلقائی ذي یق زام ال اثلا للالت یا مم شخص

د        أ و یج رة الخط رتبط بفك ر لا ی زام الأخی ث أن الالت ركة، حی لاس الش رد إف خاص بمج الأش

.مصدره في نصوص القانون الآمرة التي لا یجوز مخالفتھا

1 CAMPANA marle-jeane , la responsabilité civile du dirigeant en cas de redressement judiciaire, rev-
juris.com,1994, p.135 et 136 .
2 FERRARI Marthieu, op.cit, p.266
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ھ تؤی    ض الفق ھ بع د اتج ا      و ق ر تطبیق دیون تعتب ة ال وى تكمل ى أن دع اء إل ام القض ض أحك ده بع

ي المس   ة ف د العام اص للقواع ى ف  خ وم عل ي تق یریة الت أ  ؤولیة التقص رة الخط م  ك ت تتس و إذا كان

ا    ي أحكامھ دة ف أ     )1(بالش ركة ینش ي إدارة الش دیرین ف س الإدارة و الم اء مجل أ أعض ، أي أن خط

ھ  زامعن رارالت ویض الأض اتقھم بتع ى ع ركةعل ت بالش ي لحق ع الت لال دف ن خ ا م و دائنیھ

.بعض دیون الشركة المفلسة أو كلھا تبعا لما تقدره المحكمة

ي       و ف دیرین ھ س الإدارة أو الم اء مجل زام أعض أن الت اریس ب تئناف ب ة اس ت محكم د قض و ق

دم كفا         راء ع ن ج ھ م ت ب ي لحق رار الت ویض للأض اف تع ة المط ركة  نھای ول الش ة أص داد  ی ن س ع

.)2(دیونھا

ة        ا الطبیع ب علیھ ة تغل ؤولیة مدنی وى مس ر دع دیون تعتب ة ال وى تكمل أن دع ا ب ت أیض ا قض كم

.)3(الجزائیة الموجھة إلى أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین نتیجة ارتكابھم لخطأ في الإدارة

ي   ون ف تئناف لی ة اس م محكم ى حك ھ عل ي تعلیق وفمبر 07و ف تاذ 1955ن ب الأس ى Bastianذھ إل

وم       ة لا تق ؤولیة مدنی ي مس ركة ھ ون الش ن دی دیرین ع س الإدارة و الم اء مجل ؤولیة أعض أن مس

ل      اطر أو تحم رة المخ ى فك ن عل أ و لك رة الخط ى فك س    عل اء مجل ل أعض ث یتحم ة ، حی التبع

.)4(ن مخاطر عدم الملاءة المالیة للشركةالإدارة و المدیری

وى         ر دع تص بنظ ث تخ ابقین حی رأیین الس دى ال ذ بإح ى الأخ ة عل ار الھام ض الآث ب بع و تترت

ھ              ا أن لاس، كم ة الإف یس محكم ار و ل ل الض وع الفع ل وق ة مح دیون محكم داد ال ن س ؤولیة ع المس

ا ي ح یات و حف ددة الجنس ركات متع وانینودلات الش ي  الق ازع ف وع ث تن ان وق انون مك ق ق یطب

.)5(الفعل الضار

ن        ولا م ة مقب ؤولیة مدنی وى مس ا دع ى أنھ دیون عل ة ال وى تكمل ة دع د طبیع ن تحدی م یك ذلك ل ل

ؤولیة           وى المس ن دع ا ع ي تمیزھ دعوى الت ذه ال یة ھ ذي رأى خصوص ي ال ھ الفرنس ة الفق غالبی

.)6(1967یولیو 13التقصیریة و التي أضافھا علیھا قانون 

1   BOUREL(P.), l’obligation au passif social des dirigeants de sociétés anonymes et à
responsabilité limitée en cas d’insuffisance d’actif, rev.tr.dr.com, 1960 , p.785
2 Cass. Com.22 mai 1957, bull.civ.III.N°.166
3  Cass.com .09 fev 1988, j.c.P.éd.E.1988.I.N°17225.
4  Bastian, note sous lyon 7 nov 1955 ,j.c.P.1956, II, N°9170.
5  PIMBLIS (N.) , la faillite dans les relations internationales d’ordre public, th.Paris XI, 1992,
P.380.
6  PIMBLIS (N.) , op.cit, p.383
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حو  د أوض اریخ    ق ا بت م لھ ي حك ة ف دل الأوروبی ة الع ة 22/02/1979ت محكم ة الخاص ، الطبیع

ؤولیة          وى المس ن دع ا ع ي تمیزھ ائص الت ى الخص دت عل دیون ، و أك ة ال دعوى تكمل ل

اء       ن تلق ة م ا المحكم ل فیھ ة أو تفص ین التفلیس ن أم ع إلا م ا لا ترف ا أنھ ة ، و منھ المدنی

ھا، ؤولیة       نفس وى المس ي دع ال ف و الح ا ھ رر كم ابھ ض ن أص ل م ا لك ت حق ي لیس الي فھ وبالت

دیر       د الم ببیة ض أ و الس ي الخط ة قرینت ة بإقام د العام الف القواع ا تخ ن أنھ لا ع یریة، فض التقص

ي    ركة الت ون الش ة دی ھ بتكمل ى إلزام دف إل دیرھاو تھ م   ی ن ث ة ، وم دده المحكم ذي تح در ال بالق

.الكلي الجابر لكل أنواع الضرر أمر مستبعد من نطاق ھذه الدعوىفإن مبدأ التعویض

دد        اص متش زاء خ ود ج ي وج دعوى ف ذه ال ي ھ ة ف د العام ى القواع روج عل ل الخ را یتمث و أخی

ذین ل   دیرین ال وع الم ة خض ي إمكانی ل ف تحقة  میتمث ویض المس الغ التع دفع مب اتھم ب وا بالتزام یوف

.)1(علیھم لنظام الإفلاس دون اشتراط كونھم تجار

ي     ى ف دیون تتجل ة ال وى تكمل یة دع ابقة ، أن خصوص ج الس ى الحج ھ إل ض الفق یف بع و یض

د          ا لقواع وح وفق ویض الممن ة للتع ا بالمقارن ا لھ وح وفق ویض الممن وى التع یة دع خصوص

.قصیریة المسؤولیة الت

ة         دعوى تكمل ة ل ة الخاص ى الطبیع د عل ازال یؤك ي م ھ الفرنس ة الفق ى أن غالبی ارة إل در الإش و تج

ادة        ي الم ا ف وص علیھ ببیة المنص أ و الس ي الخط اء قرینت رغم اختف دیون ب انون  99ال ن ق م

یریة   13/07/1967 ؤولیة التقص ي المس ة ف د العام ى القواع ودة إل دیرین، والع ق الم ي ح ف

انون    ي ق ببیة ف أ و الس ات الخط وب إثب لال وج ن خ ایر 25م ا  1985ین اك م زال ھن ث لا ی ، حی

ث     ن حی واء م یریة ، س ؤولیة التقص دعوى المس ة ب دعوى بالمقارن ذه ال ز ھ یمی

وعھا ، أو ال النظر  مموض ة ب ة المختص ن       حكم لا ع ا ، فض ي رفعھ فة ف احب الص ا ، أو ص فیھ

زا ذا            الج ان ھ و ك ى  ل ھ حت ا علی وم بھ ویض المحك الغ التع دد مب م یس ذي ل دیر ال رر للم ء المق

ا           ائیة جوازی فیة القض ویة أو التص راءات التس وعھ لإج ة خض ي إمكانی ل ف زاء المتمث الج

.)2(للمحكمة

و دعوى المسؤولیة التقصیریةیونمدى جواز الجمع بین دعوى تكملة الد: ثانیا 

ور اص      یث ق الخ وج الطری دعویین ، أي ول ین ال ع ب ة الجم ول إمكانی ة ح ذه النقط ي ھ اؤل ف التس

ق       ة ، والطری ا كامل داد دیونھ ن س تمكن م ي ت ركة ك ودات الش ة موج رع لتكمل مھ المش ذي رس ال

و    یریة لتع ؤولیة التقص ي المس ام ف ا     الع ارة و م ن خس ركة م ق بالش ا لح ب   یض م ن كس ا م فاتھ

.و المعروف بدعوى الشركةلأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین فیھا نتیجة الإدارة الخاطئة 

1 Cour de justice Europeen., 22 fev.1979 , rev-soc, 1980 , p.576
2 PIMBLIS(N.), op.cit,p.387
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ھ      ان ل ا ك ي فرنس دیون ف ة ال وى تكمل ھدتھ دع ذي ش ریعي ال ور التش أن التط ول ب ن الق ة یمك بدای

.عظیم الأثر في إجابة الفقھ على التساؤل السابق

یة            اس خصوص ى أس دعویین عل ین ال ع ب واز الجم ى ج ھ عل ض الفق تقر بع د أن اس ن  فبع ى ع الأول

ھ   ى تعویض ا إل ل منھم دف ك ذي تھ رر ال تلاف الض ة و اخ دول  )1(الثانی ر ع بعض الآخ ر ال ، اعتب

انون         ي ق ببیة ف ة الس أ و علاق ي الخط ر قرینت ن تقری رع ع ایر 25المش اء   1985ین ة إلغ بمثاب

ة     ؤولیة المدنی ي المس ة ف د العام ق القواع ى تطبی ھ إل ودة من دیون و ع ة ال وى تكمل یة دع خصوص

ھ لا یج   عل ذلك فإن ركة ، ول ي الش دیرین ف س الإدارة و الم اء مجل ین  ى أعض ع ب وز الجم

ب الاق  دعویین و یج د      ال ا للقواع یریة وفق ؤولیة التقص ق المس وج طری ة ول ى إمكانی ار عل تص

.)2(العامة

و نتعرض فیما یلي لاتجاھات الفقھ و القضاء حول الإجابة عن التساؤل السابق 

الجمع بین الدعویینجواز : الاتجاه الأول 

ا     ي فرنس اء ف ام القض ض أحك ھ و بع ة الفق ھ غالبی انون  )3(اتج دور ق ل ص ایر 25، وقب 1985ین

ل        ة ك تلاف طبیع اس اخ ى أس دیون عل ة ال وى تكمل ركة و دع وى الش ین دع ع ب واز الجم ى ج إل

.منھما و كذلك الضرر الذي تھدف كل دعوى إلى تعویضھ

ع       ث تخض یریة حی ؤولیة التقص وى المس ن دع ا ع ي طبیعتھ ف ف دیون تختل ة ال دعوى تكمل ف

ع              ا تض ا انھ لاس كم ة الإف ي حال ا إلا ف دیث عنھ ن الح اص و لا یمك ام خ دیون لنظ ة ال وى تكمل دع

ي الإدارة         اء ف ا لأخط دیرین فیھ ركة و الم س إدارة الش اء مجل اب أعض ى ارتك ة عل ة قانونی قرین

ي    ز ف ور عج رد ظھ ا     بمج ى أنھ لا عل ركة ، فض ودات الش ذه     موج ي ھ ز ف د العج دف إلا لس لا تھ

د   ودات ، إذ الح وع      الموج ة الموض دیر محكم ة لتق ي النھای ع ف ذي یخض ا ال ى فیھ الأقص

.ھو دیون الشركة

ن     ا م ا لحقھ ركة عم ویض الش ى تع دف إل ا تھ دیون ،و إنم ا بال ة لھ لا علاق ركة ف وى الش ا دع أم

ن ج رر م رورة    ض ى ض وم عل ي تق ذلك فھ ب ، ل ن كس ا م ا فاتھ ذلك م ة، وك راء الإدارة الخاطئ

دائنین     رة و ال ذه الأخی ق ھ ذي لح رر ال ركة ، والض ي الش دیرون ف ھ الم ذي ارتكب أ ال ات الخط إثب

ن الم       دعوى م ذه ال ع ھ ا ، و ترف ببیة بینھم ة الس ا ، وعلاق ن    مفیھ ركة أو م انوني للش ل الق ث

.داریة  المختصةالشركاء أو من الجھة الإ

1 FERRARI Mathieu , op.cit, p.198 .
2 Yves Guyon ,dirigeant de société obligation ,responsabilité civil, j.c.I , Fasc, p.414
3  Cass.com, 8 nov 1960 , j.c.p,1961 , II ,12046
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دیرین           و ب ى الم وع عل ار الرج ى اختی دعویین ، أو حت ین ال ع ب ن الجم ھ یمك ك فإن ى ذل اء عل ن

ا           ع قانون ا یمن اك م یس ھن ھ ل دیون ، لأن ة ال وى تكمل رك دع یریة ، وت ؤولیة التقص د المس بقواع

ركة ،            ي إدارة الش أ ف و الخط د و ھ ون واح د یك دعویین ق ي ال أ ف ا أن الخط ك ، كم ن ذل لأن م

.الخطأ الواحد قد ینشأ عنھ أضرار كثیرة یجوز لكل من أصابھ أحدھا طلب التعویض

عدم جواز الجمع بین الدعویین: الاتجاه الثاني 

واز               دم ج ن ع یة م نقض الفرنس ة ال ھ محكم تقرت علی ا اس م م د بھ اه ، یؤی ذا الاتج ار ھ ذھب أنص ی

تبعادھا    ب اس ي یج یریة الت ؤولیة التقص وى المس دیون و دع ة ال وى تكمل ین دع ع ب ا الجم تمام

.طالما توافرت شروط الأولى

ي ترتب             رار الت لاح الأض دعوى لإص ك ال ق تحری دد طری اص یح ص خ ود ن ة وج ي حال ت فف

ع    ویض أو الجم ي التع ة ف د العام ق القواع لك طری رور أن یس ن للمض ھ لا یمك ا ، فإن ل م ى فع عل

.بین الطریقتین ، حیث أن الخاص یقید العام 

ؤول    ق المس اع طری ماح بإتب م الس إذا ت ة    یف وى تكمل ق دع ین طری ھ و ب ع بین یریة أو الجم ة التقص

وى ت         ود دع ن وج دة م اك فائ ون ھن ن تك ھ ل دیون ، فإن دیون  ال ة ال لون  كمل دائنین سیفض لأن ال

ر        ویض لا یقتص ن التع ر م دار أكب م مق یح لھ وف یت ذي س یریة ال ؤولیة التقص ق المس اع طری إتب

دائنین     وفر لل ا ی ب ، كم ن كس ھ م ا فات ا م مل أیض ن یش وي، ولك خص المعن ون الش ة دی ى قیم عل

ل الض         وع الفع اریخ وق ن ت ا م ر عام ة عش ى خمس د إل د تمت ول ق ادم أط دة تق د  م ھ یقی ا أن ار ، كم

ؤولیة              وى المس ي دع ي ف زم القاض ث یلت دیرین حی ة الم ي إدان ة ف ة التقدیری لطة المحكم ن س م

.إذا ثبتت في حقھ أركان المسؤولیةالتقصیریة بإدانة المدیر

ین           ع ب واز الجم دم ج ى ع تقرت عل اه و اس ذا الاتج یة ھ نقض الفرنس ة ال دت محكم د أی و ق

ؤولیة   دعویین ، وأن المس ط    ال ا فق ة تحكمھ خاص المعنوی ركات و الأش دیري الش ة لم المدنی

.)1(في حالة التسویة أو التصفیة القضائیة النصوص التي تعالج دعوى تكملة الدیون

ث       دعویین حی ین ال ع ب دم الجم اق ع ا نط ي أحكامھ یة ف نقض الفرنس ة ال ددت محكم د ح و ق

.)2(النقص في أصول الشركةسمحت بھذا الجمع إذا فشل ذووا الشأن في إثبات 

ي    الات الت ي الح یریة ف ؤولیة التقص وى المس ق دع اع طری ة إتب نقض إمكانی ة ال ت محكم ا أتاح كم

ابقة         ال الس م الأفع ثلا تحك دعوى م ذه ال دیون ، فھ ة ال وى تكمل ال دع روط إعم ا ش وافر فیھ لا تت

دیر         ؤولیة الم ین مس ع ب وز الجم وي ، ولا یج خص المعن لاس الش ھر إف م ش ذه  لحك ول ھ ح

1 - Cass.com, 20 juin1995 , bull.civ, 1995 , IV ,p.173.
  -  Cass.com., 03 octobre 2000, lamy droit commercial,2000,P.1710.
2 Cass.com, 28 mars 2000, bull. Joly sociétés.2000.N°606.
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ال        ن الأفع ة ع ؤولیة المدنی ي المس ة ف د العام ین القواع دیون ، و ب ة ال دعوى تكمل ا ل ال وفق الأفع

.نفسھا

ادة          ع للم ي لا تخض راءات فھ اح الإج م افتت دور حك ة لص ال الإدارة التالی ا أعم ن 180أم م

انون  ایر 25ق ة   1985ین د العام ع للقواع ا تخض ركة و إنم ون الش ة دی ة بتكمل ي المتعلق ف

ز              ذا العج ادة ھ أنھا زی ن ش ان م ول و إن ك ز الأص ي عج بب ف ت الس ا لیس ة لأنھ ؤولیة المدنی المس

.)1(، لذلك تجوز مساءلة المدیر عنھا وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة

ادة        ت الم ا كان ھ لم ة أن ررت المحكم را ق انون  183و أخی ن ق ایر 25م دد  1985ین تح

ادة     اس الم ى أس ویض عل ب التع ي طل ق ف م الح ذین لھ خاص ال انون  180الأش س الق ن نف م

ب          دائنین ، ومراق ل ال ائي و وكی دیر القض م الم ر و ھ بیل الحص ى س عل

ة  دائنون             و ،)2(الخط نھم ال ن بی ن م م یك ھا ، ول اء نفس ن تلق ة م ام أو المحكم ب الع في، والنائ المص

ھ      الي فإن دیر، وبالت د الم دیون ض ة ال وى تكمل رة دع م مباش وز لھ ھ لا یج وي ، فإن خص المعن للش

واء             یة س دیر الشخص اء الم راء أخط ن ج م م ع لھ ذي وق ي ال رر الشخص ات الض ة إثب ي حال ف

ة  یریة أو التعاقدی ا    التقص ة وفق ؤولیة المدنی وى المس ع دع رر برف ذا الض ر ھ م جب وز لھ ، یح

ن    دیون م ة ال وى تكمل داھما دع ان إح دیر دعوی ى الم ع عل ة یرف ذه الحال ي ھ ة ، وف د العام للقواع

ادة    یھم الم ت عل ن نص ا مم ة أو غیرھم ي التفلیس في أو قاض ي183المص انون الفرنس ن الق م

ؤولیة مد وى مس رى دع دائنینو الأخ ب ال ن جان ة م وافر  .)3(نی ة ت ي حال ھ ف ظ أن ا نلاح ي رأین و ف

لح          ي الأص ا فھ ا بمفردھ وء إلیھ ب اللج ھ یج دیون ، فإن ة ال وى تكمل ال دع روط إعم ش

ا          ا یمكنھ ركة بم ودات الش ي موج ز ف ل العج داد ك دیرین بس ة الم ت المحكم إذا ألزم دائنین ، ف لل

إن ال ا ف ع دیونھ داد جمی ن س ر  م م جب تحقاتھم و ت ع مس ى جمی لوا عل د حص ون ق ا یكون دائنین فیھ

.كل الضرر الواقع علیھم و لا مجال لرفع دعوى المسؤولیة التقصیریة

ي      ز ف ة العج ن قیم زء م دفع ج دیرین ب س الإدارة و الم اء مجل ة أعض ت المحكم ا إذا ألزم أم

وز    ھ یج ة ، فإن لطتھا التقدیری ا لس الا منھ ودات إعم ؤولیة  الموج دعوى المس وء ل دائنین اللج لل

.التقصیریة لجبر جزء الضرر الذي لم یتم تعویضھ

1 Cass.com, 14 mars 2000.
مراقب تنفیذ الخطة یعد تعیینھ أمر إلزامیا للمحكمة في حالة الاستمرار في المشروع و تأجیره مع               2

التشغیل، و یتشابھ في بعض اختصاصاتھ مع مأمور التفلیسة و یقوم بالإشراف على تنفیذ الخطة التي أقرتھا 
.المحكمة و الربط بین مختلف الوكلاء و المدیرین القضائیین

3 Cass.com, 11avril 1995, bull. Joly 1995,n°238.
- Cass.com, 28 mars 2000, bull. Joly sociétés, juirs 2000.N°135.
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آثار الحكم بالإلزام بسداد الدیون : المطلب الثاني 
إل     م ب ل الحك ري جع رع الجزائ ى أن المش ارة إل ب الإش س الإدارة تج اء مجل زام أعض

ا    را جوازی ركة أم ون الش داد دی دیرین بس ودات    أو الم ي موج ز ف وت العج م ثب ة رغ للمحكم

ادة         ن الم ھ م ن استخلاص ا یمك ذا م دیر و ھ ب الم ي جان أ ف ركة ، و الخط انون  224الش ن الق م

.التجاري الجزائري

ل             دفع ك زم ب ذي یلت خص ال د الش ي تحدی ة ف بھ مطلق لطة ش وع بس ة الموض ع محكم ذلك تتمت ك

س الإدارة أ    اء مجل ین أعض ن ب ھا م ركة أو بعض ون الش ان   دی ذي ك دور ال ا لل دیرین ، وتبع و الم

.یمارسھ في إدارة الشركة

ي ھ دیر     ذو ف ؤولیة الم اء بمس ن القض ھ یمك یة بأن نقض الفرنس ة ال ت محكم أن قض ا الش

ول       ي أص ز ف ا العج أ عنھ ي نش اء الت د الأخط یس إلا أح ھ ل ع فی ذي وق أ ال ان الخط و ك و ل

.)1(الشركة

زم    ة أن تل ن للمحكم ن      و یمك ط م زء فق دفع ج ھ ب روع أو تلزم ون المش ي دی نقص ف ل ال دیر بك الم

دیون  ذه ال الي      )2(ھ و إجم دیر ھ ھ الم أل عن ن أن یس ذي یمك ویض ال ى للتع د الأقص ر أن الح ، غی

.دیون المشروع

ي  م القاض در الحك ركة    و یص ون الش داد دی دیرین بس س الإدارة أو الم اء مجل إلزام أعض ب

دائ   ة ال لحة جماع ة لمص دا   نالمفلس ى ح ن عل ل دائ لحة ك یس لمص ذا  ین و ل ذ ھ ع تنفی ، ویخض

.الحكم للقواعد العامة في تنفیذ الأحكام

س الإدارة     اء مجل زام أعض من الت زاءات تض دة ج ي ع رع الفرنس ع المش د وض دیرین و ق أو الم

.في الشركة بتنفیذ ھذا الحكم

تنفیذ الحكم بالإلزام بسداد الدیون: الفرع الأول 

ان الح ا ك ق    لم ن ح ون م ذه یك ب تنفی إن طل دائنین ف ة ال لحة جماع در لمص دیون یص داد ال م بس ك

ردین           دائنین منف ة ال وز لجماع ة ، ولا یج ذه الجماع ثلا لھ فتھ مم ره ، بص ة دون غی ین التفلیس أم

.)3(المطالبة بتنفیذ ھذا الحكم

1 Cass.com17 fev 1998 , j.c.P.1998, P.589.
2 Cass.com, 17 nov 1992, Rev.soc, 1993 , P.667.
3 FERRARI Mathieu , op.cit , no.214 , p.291
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ل      الغ المحص یر المب ى مص رق إل م یتط ري ل رع الجزائ ى أن المش ارة إل در الإش ا و تج علیھ

ام        مان الع ى الض م إل ة لتنض وال التفلیس من أم دخل ض ھ ت دیون و علی داد ال م بس ذا للحك تنفی

.لمجموعة الدائنین

ھ     ت إلی ذي انتھ القرار ال الغ ب ذه المب یر ھ ر مص ذي حص ي ال رع الفرنس لاف المش ذا بخ و ھ

رار            ان ق إذا ك ھا ، ف ھر إفلاس ب ش ي طل ركة الت وي أو الش خص المعن أن الش ة بش المحكم

ذ    ا اط تنفی ي النش تمرار ف ة بالاس ة         ا لمحكم ي ذم رة ف دخل مباش غ ی ك المبل إن ذل لاح ، ف ة الإص لخط

ازین      دائنین الممت ون ال داد دی د س ك بع لاح و ذل ة الإص ا لخط ص طبق وي و یخص خص المعن الش

.1985من قانون 40الذي نصت علیھم المادة 

إن ھ         فیة ، ف ى التص ى إل د انتھ ة ق رار المحكم ان ق ا إذا ك یھم     أم وم عل دفعھا المحك ي ی الغ الت ذه المب

ا              دائنین تبع ة ال نھم جماع ون م ذین تتك دائنین ال ى ال ا عل ة لتوزیعھ وال التفلیس من أم دخل ض ت

.)1(لتكوینھا الھرمي الذي یأتي على قمتھ الدائنون الممتازون ثم الدائنون العادیون

ع      ا توزی تم بھ ي ی ا الت د ذاتھ ا للقواع الغ طبق ع المب تم توزی دائنین  و ی ین ال ة ب وال التفلیس أم

إجراء     ك ب ركة التمس ون الش داد دی زم بس دیر الملت س الإدارة أو الم و مجل وز لعض و لا یج

دم       الغ لع ن مب ركة م ھ للش ا ب ون دائن د یك ا ق ین م ھ و ب ھ بدفع وم علی غ المحك ین المبل ة ب المقاص

.)2(ن حیث المصدرأو التقابل بین الدینین ، إذ أنھما مختلفان مالارتباط

ترداد         ركة لاس ى الش وع عل ي الرج دیرین ف ة الم ى أحقی ي إل ھ الفرنس ن الفق ب م ھ جان د اتج و ق

ذ  ا تنفی ي دفعوھ الغ الت ادر ا لالمب م الص التزامھملحك ون ب داد دی ن بس ة تحس ي حال ركة  ف الش

د    یریا لا یوج ا تقص ون التزام دو أن یك خاص لا یع ؤلاء الأش زام ھ ة ، لأن الت ا المالی حالتھ

.إلا في حالة عجز أصول الشركة عن الوفاء بدیونھا

درت     ركة ق تعادت الش ا اس إذا م ب     ف ع بس دیون امتن اء بال ى الوف زام    ھا عل ذا الالت ق ھ ب تطبی

.)3(ارة و المدیرین استرداد المبالغ التي دفعوھاالاحتیاطي و كان من حق أعضاء مجلس الإد

ة            ؤولیة المدنی ي المس ة ف د العام ق القواع ى تطبی رع إل ودة المش ى ع ي إل ھ الفرنس ھ الفق م اتج ث

أ          بح الخط ؤولیة أص اس المس ا لأن أس ة عنھ ة الجزائی دیون و زوال الطبیع ة ال وى تكمل ى دع عل

انون       دور ق د ص ذا بع ات و ھ ب الإثب ایر  25واج ق   1985ین بح لا یح ث أص دیرین حی للم

1 Cass.com, 02 juillet 1985, bull.civ, IV, n°.201, , p.167.
2 Cass.com, 25 oct 1977, 1978,I.R , p.179.
3  Pierre Bourel , op.cit, n°.29, P.804.
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خص ا  ى الش وع عل ذ  الرج ا تنفی ي دفعوھ الغ الت ترداد المب اري لاس إلزامھم  الاعتب ة ب م المحكم حك

.)1(بدفع دیون الشركة

الجزاء المقرر في حالة الامتناع عن تنفیذ الحكم : الفرع الثاني 

ي        دیرین ف س الإدارة و الم اء مجل ؤولیة أعض س مس ى أس ي عل رع الفرنس ص المش دما ن عن

ؤ  ركات ذات المس اھمة و الش ركات المس ؤلاء  ش رف ھ ھ انح ا أراد أن یواج دودة ، إنم ولیة المح

ل          ى الأق یة ، أو عل ب شخص ق مكاس تغلالھا لتحقی ركة و اس ة للش یة المعنوی خاص بالشخص الأش

اء         راء الأخط ن ج م م ت بھ ي لحق رار الت ن الأض ركات ع ذه الش ي ھ دائنین ف وض ال أراد أن یع

ى    ي أدت إل الإدارة و الت ائمین ب ن الق ادرة م ررة الص ولھا   المتك ي أص ز ف ركة و العج لاس الش إف

.و انھیار الضمان العام للدائنین فیھا

ل            ن قب ركة م رار بالش د الإض ة و قص وء النی وافر س ن ت التین م ي الح و ف ر یخل اد الأم و لا یك

ن    لات م د الإف د و تعم ذا القص وافر ھ ة ت ام احتمالی ك و أم ى ذل خاص ، وعل ؤلاء الأش ھ

اء      ن الوف ركة م ي الش دیرین ف س الإدارة و الم اء مجل ص أعض ة تمل لال محاول ن خ ؤولیة م المس

ي أوق  ات الت م        بالالتزام ة بھ وال الخاص ب الأم ى تھری ارعة إل انون ، والمس اتقھم الق ى ع ا عل عھ

ة  تھم المالی بح ذم لا  لتص مونھ ، ف ن مض دیون م داد ال زام بس م الإل رغ حك ا یف اض، مم ة الوف خالی

دة          ع ع ي بوض رع الفرنس ام المش ونھم ق ى دی ول عل ھ للحص ذ علی ھ التنفی ا یمكن دائنون م د ال یج

ذ ھ  مان تنفی ى ض دف إل د تھ فة   قواع ركة بص ون الش ن دی ؤولیة ع د المس ل قواع م و تفعی ذا الحك

ة ذا بخ )2(عام نح    ، و ھ م یم ذي ل ري ال رع الجزائ م     لاف المش ذا الحك ذ ھ ة لتنفی مانات كافی ض

.باستثناء جرائم الإفلاس

ضمانات تنفیذ الحكم بالإلزام بسداد الدیون في القانون الفرنسي: أولا 

ي و   اري الفرنس رع التج از المش دم       أج ة ع ي حال ائي ف لاح القض ة الإص ي حال دیرین ف ع الم ض

ن             ع ع دیر الممتن لاس الم ھر إف ة ش از للمحكم ا أج دادھا ، كم یھم بس ي عل دیون المقض داد ال س

ة               رر عقوب ا ق طة ، كم ض الأنش ة بع ن مزاول ھ م ھ ، أو منع ى عاتق عت عل ي وض دیون الت داد ال س

و      ب أم ة تھری ي حال خاص ف ؤلاء الأش ة بھ ا  الھم أو إجنائی رض   خفائھ ك بغ ي ذل روع ف أو الش

.تخلیص ذمتھم المالیة من التنفیذ علیھا

1 Yves Guton , op.cit, no.1381, P.424.
.361ھاني سمیر عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص 2
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:وضع المدیرین في حالة الإصلاح القضائي –1

ادة  نص الم انون 100ت ن ق و 13م ا 1967یولی ي ترجمتھ ھف ى أن أن  : "عل ة ب م المحكم تحك

ى          ذین قض دیرین ال وال الم فیة الأم ائیة أو تص ویة قض ة تس ي حال ع ف ل  یوض دفع ك إلزامھم ب ب

".أو بعض دیون الشخص المعنوي و لم یدفعوا ھذه الدیون 

ادة   م للم ل ذات الحك د نق انون 181و ق ن ق ا   1985ر ایین25م ذلك جوازی م ب ل الحك ع جع م

.1967للمحكمة بعد أن كان وجوبیا في ظل قانون 

والھم ،         اء أم ن إخف دیرین م ع الم أنھ من ن ش زاء م ذا الج ي     و ھ ائل الت ة الوس ن كاف ث ع والبح

.تساعدھم على الوفاء بالمبالغ المحكوم بھا علیھم

: شھر إفلاس المدیر –2

ادة  نص الم انون 190ت ن ق ایر 25م ا 1985ین ي ترجمتھ م  : " ف ة أن تحك وز للمحكم ھ یج أن

ى            عت عل ي وض دیون الت دفع ال م ی ذي ل وي ال خص المعن دیر الش ى م ي عل الإفلاس الشخص ب

."عاتقھ

ادة  ددت الم وى      190ح ك دع ي تحری ة ف فة القانونی م الص ذین لھ خاص ال انون الأش س الق ن نف م

دائنین    ل ال ائي أو ممث دیر القض ھا أو الم اء نفس ن تلق ة م ا المحكم ي وھم لاس الشخص الإف

.و كذلك المصفي أو النائب العام

ا ل    دیر وفق ى الم ي عل الإفلاس الشخص م ب ى الحك ب عل ادة و یترت ھ  186لم ھ منع انون ذات ن الق م

.من صلاحیتھ لإدارة أیة شركة سواء كانت شركة أشخاص أو شركة أموال 

واء    رة وس ر مباش رة أو غی ة مباش ادي بطریق روع اقتص ى مش یطرة عل ل س ع ك ذا المن مل ھ و یش

وق        ة الحق ا ممارس ع أیض مل المن ا یش ي ، كم ي أو زراع اري أو مھن اط تج ر بنش ق الأم تعل

ی  ة  السیاس ة و البلدی الس النیابی حین للمج ة المرش ى قائم د عل ي القی ة ف اكم ة المتمثل أو المح

وز           ا لا یج ة كم الس العمالی ي المج تراك ف ناعیة ، والاش ة و الص رف التجاری ة و الغ التجاری

ق            ن طری غلھا ع تم ش ة ی ة عام ھ لأي وظیف یح نفس ي ترش الإفلاس الشخص ھ ب وم علی دیر المحك للم

.)1(الانتخاب

رة        و  لال فت ت خ ي أي وق ا ف ن تحریكھ دیر یمك ي للم لاس الشخص راءات الإف ظ أن إج یلاح

.1985من قانون 181اللاحقة للحكم بوضعھ في حالة الإصلاح القضائي طبقا للمادة 

1 L’art 194 de la loi du 25/01/1985 .
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ددھا             ي تح دة الت اء الم ى انقض اریة حت ي س الإفلاس الشخص ة ب ار المتعلق ذه الآث ل ھ و تظ

م إلا  ر الحك زول أث ة ، ولا ی تھ    المحكم داد حص دیر بس ام الم ددة، أو إذا ق دة المح اء الم د انقض بع

خص      ون الش ت دی ذلك إذا انقض وي ، وك خص المعن ون الش ي دی دره   ف ا تق ا لم وي تبع المعن

.المحكمة

حظر ممارسة بعض الأنشطة –3

ن   دلا م ة ب ي للمحكم رع الفرنس از المش م  الأج دیر أن تحك ى الم ي عل الإفلاس الشخص م ب حك

ھ واء بمنع ة   س روعات التجاری ل المش رة لك ر المباش رة و غی ة المباش ن الإدارة أو الرقاب م

ب       ذا بموج طة ، وھ ض الأنش ة بع ن مزاول ھ م ي ، أو بمنع تغلال زراع ل اس ة و ك أو الحرفی

.1985من قانون 192المادة 

مل  ا یش ا و مطلق ع عام ذا المن ل ھ ة أن تجع لطتھا التقدیری ا لس ة وفق وز للمحكم طة و یج ل الأنش ك

ض       طة أو بع ض الأنش ى بع ره عل ر أث ة   أو أن تقتص خاص الاعتباری م   الأش ى حك ب عل و یترت

.المنع سقوط حتى التصویت و الترشیح كما ھو في حالة الإفلاس الشخصي

وة               ع بق دھا المن ي بع نوات ینتھ س س ن خم ل ع ث لا تق ع بحی دة المن ا م ة أیض دد المحكم و تح

.القانون

ة   وز للمحكم ا یج ون    كم اء دی راءات لانقض ل الإج م بقف در حك ع إذا ص اء المن م بانتھ أن تحك

.الشخص المعنوي

ورة             اعد بص ا یس دم مبلغ ا إذا ق ا أو جزئی ھ كلی ع عن ع المن ب رف ھ طل وم علی ا للمحك وز أیض ا یج كم

.كافیة في دفع دیون الشخص المعنوي

: العقوبة الجنائیة –4

ادة  ب الم انون 209بموج ن ق ایر 25م ام    1985ین خص ق ل ش الس ك ة التف ة جریم ب بعقوب یعاق

خص            إدارة ش ع ب م الواق ة أو بحك لطة قانونی ى س رة ، بمقتض ر مباش رة أو غی ورة مباش بص

ذلك          فیتھ ، وك ادیا أو تص اطا اقتص ون نش ذین یمارس اص ال انون الخ خاص الق ن أش اري م اعتب

اري   خص اعتب ا لش ثلا دائم ل مم ي عم خص طبیع ل ش إدارة ك وم ب ن یق ر م اري آخ خص اعتب ش

يء           و س خص و ھ ذا الش ام ھ ادیا إذا ق اطا اقتص ون نش ذین یمارس اص ال انون الخ خاص الق أش

ى             ام عل ا ، أو ق ا أو إخفائھ ي تھریبھ رع ف ا أو ش ھا أو إخفائھ ھ أو بعض ل أموال ب ك ة بتھری النی

رض    ك بغ ھ ، وذل ة علی ت واجب الغ لیس ھ بمب الاعتراف بمدیونیت ش ب بیل الغ ھ  س ل ذمت یص ك تخل
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اح    م بافتت ده حك در ض ذي ص اري ال خص الاعتب طة الش ا بواس ذ علیھ ن التنفی ھا م ة أو بعض المالی

.إجراءات الإصلاح القضائي أو بواسطة الشركاء أو دائني الشخص الاعتباري

ادة  ي الم ا تقض ي  216كم لاس الشخص م الإف ار حك الف آث ن یخ ة م ھ بمعاقب انون ذات ن الق م

.یورو375.000المنع بالحبس سنتان و غرامة أو 

موقف المشرع الجزائري : ثانیا 

ھ    دیون إلا أن داد ال م بس ذ الحك ة لتنفی مانات الكافی ع الض م یض ري ل رع الجزائ ن أن المش الرغم م ب

راءات           ذ إج ده ، أن یتخ ادر ض م الص دین للحك ذ الم دم تنفی ة ع ي حال ة ، ف ین التفلیس وز لأم یج

.على أموالھالتنفیذ الجبري 

ع  ن م الو لك ي   احتم بحوا ف ة لیص تھم المالی غ ذم والھم و تفری ب أم خاص بتھری ؤلاء الأش ام ھ قی

والھم              ي أم رف ف ن التص دیھم ع ل أی ھ غ ب علی ذي لا یترت م ال ذ الحك ا تنفی ذر معھ ار یتع ة إعس حال

ى ا    وء إل ة إلا اللج ین التفلیس ون لأم ا ، لا یك انون   أو إدارتھ ي الق ة ف د العام دنيلقواع الم

اذ     و دم النف وى ع لال دع ن خ دین م رفات الم د تص دائنین ض ة ال ة بحمای رفاتالخاص التص

.أو الطعن بالصوریة على التصرفات التي أجراھا المدین

ة طل  ین التفلیس وز لأم داد ك   و لا یج ھ بس وم علی لاس المحك ھر إف ركة ب ش ون الش ل دی

ة              ھ التجاری ع دیون ن دف ف ع م یتوق ھ ل ا أن اجر ، كم فة الت دین بص ذا الم ع ھ ث لا یتمت ھا حی أو بعض

.حیث أن دین التعویض المحكوم بھ علیھ یعد دینا مدنیا

ى        ة عل ركات التجاری یر الش ل مص ھ أراد فص ري ، أن اري الجزائ انون التج زات الق و إن ممی

ث ن  ییرھا ، حی اؤوا تس ن أس ي لم یر الشخص ى  المص ث عل اب الثال ن الب اني م ل الث ي الفص ص ف

.الجرائم الأخرى في مادة الإفلاس

یر            ر س ر مباش ر أو غی ق مباش واء بطری خص س ل ش س ك د تم لاس ق رائم الإف إن ج ذا ف و ھك

.)1(شخص معنوي خاص ذو طبیعة اقتصادیةصفىأو 

واد      ي الم رائم ف ذه الج ى ھ رع عل ص المش د ن ن ا380، 379، 378و ق اري  م انون التج لق

.الجزائري

ادة  نص الم ث ت ھ 378حی ى أن ة   " عل ات الخاص ق العقوب دفع تطب ن ال ركة ع ف ش ة توق ي حال ف

ؤولیة           ركة ذات المس ي الش فین ف دیرین أو المص الإدارة و الم ائمین ب ى الق یر عل التفلیس بالتقص ب

:ء نیة بسوالشركة یكونون بھذه الصفة  المحدودة، وبوجھ عام كل المفوضین من قبل

1 France Guirmand , Alain Herud ; droit des sociétés , manuel et applications , 5éme édition
,DUNOUD,P573.
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ام   -1 ي القی ركة ف ص الش یمة تخ الغ جس تھلكوا مب ة  اس یبیة محض ات نص ات بعملی أو عملی

.وھمیة

ن              -2 ل م ع بأق ادة البی تریات لإع دفع بمش ن ال ركة ع ف الش ات توق أخیر إثب د ت اموا بقص أو ق

. سعر السوق أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال

ف الش  -3 د توق اموا بع اء أو ق دفع بإیف ن ال ھ   ركة ع توفي حق ھ یس دائنین أو جعل د ال أح

.إضرار بجماعة الدائنین

بة    -4 خامة بالنس ة الض ا بالغ ت أنھ دات ثب ر تعھ اب الغی د لحس ركة تعق وا الش أو جعل

.لوضعھا عند التعاقد و ذلك بغیر أن تتقاضى الشركة مقابلا

". أو أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظام-5

ادة   نص الم ھ  379و ت ى أن ة      : "عل ات الخاص ق العقوب دفع ، تطب ن ال ركة ع ف ش ة توق ي حال ف

اھمة   ركة مس ي ش فین ف دیرین أو المص الإدارة و الم ائمین ب ى الق دلیس عل التفلیس بالت ب

ركة    فین لش یرین أو المص ل       و المس ن قب ین م ل المفوض ام ك ھ ع دودة ، وبوج ؤولیة مح ذات مس

دلیس     ة الت وا بطریق د اختلس ون ق ركة یكون ركة  الش اتر الش ن    دف زءا م وا ج ددوا أو أخف أو ب

ة          دات العرفی میة أو التعھ ررات أو الأوراق الرس ي المح واء ف روا س د أق ذین ف ولھا أو ال أص

".یست في ذمتھاأو في المیزانیة بمدیونیة الشركة بمبالغ ل

ادة  نص الم دیرین   : "380و ت الإدارة و الم ائمین ب ى الق یر عل یس بالتقص ة التفل ق عقوب تطب

ؤولیة     ركة ذات المس ي الش فین ف یرین أو المص اھمة ، والمس ركة مس ي ش فین ف أو المص

ض               ل أو بع اء ك د إخف ون بقص ركة یكون ل الش ن قب ین م ل المفوض ام ك ھ ع دودة ، وبوج المح

ت ون             ذم ركة یكون ي الش ن دائن دفع أو م ن ال ة ع ركة المتوقف ب الش ن جان ابعتھم م ن مت ة ع ھم المالی

ت          الغ لیس دیونیتھم بمب ا بم روا تدلیس والھم أو أق ن أم ا م وا جانب وا أو أخف د اختلس وء قص ن س ع

".في ذمتھم 

ب        رة بموج ا لأول م ص علیھ ذي ن دیم ال ي الق ریع الفرنس ن التش تنبطة م رائم مس ذه الج و ھ

ي  ؤرخ ف ریعي الم وم التش الأمر 1935أوت 08المرس دلت ب ي ع مبر 12، والت م 1958دیس ث

انون  ي        563-67بق ا ف ص علیھ یس ، ون ة التفل ابھة لجنح الجنح المش میھا ب ان یس ذي ك و ال

ن   واد م ى  130الم انون 133إل ذا الق ن ھ م   )1(م انون رق ب الق ا بموج م إلغائھ نح ت ذه الج ،إلا أن ھ

.)2(كل جرائم المدیرین مع جریمة التفلیس الموحدةلتندمج 85-98

1 J.ROBIN ,"Banqueroute" Encyclopédie DALLOZ ,Paris , droit pénal,A-cas.,1970, p7 , parag 96.
2 Art.196 de la loi n°85-98, (préc)
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الإدارة           ائمین ب ى الق ص عل ري ن رع الجزائ د أن المش ذكر نج الفة ال واد الس ى الم الرجوع إل و ب

ركة  ذات         ي الش فین ف یرین أو المص اھمة و المس ركة المس ي ش فین ف دیرین والموص و الم

ین     ذلك المفوض دودة و ك ؤولیة المح ة ،    المس فة عام ركة بص ن الش تم      م د اھ ھ ق ظ أن ة نلاح ن ثم م

ب            ي یكتس ي الت خاص و ھ ركات الأش ا ش وال ، أم ركات الأم ة بش لاس الخاص رائم الإف بج

ركاء             لاس الش ركة إف لاس الش ى إف ب عل ھ یترت ي أن ن الطبیع اجر، فم ف الت ا وص ریك فیھ الش

ا و یس  ة    جمیع ال المكون د الأفع ابھم أح ت ارتك ا إذا ثب یر   ألون جنائی لاس بالتقص ة الإف لجریم

.)1(أو التدلیس

دار        ركة إلا بمق ات الش ن التزام ركاء ع أل الش ث لا یس وال ، حی ركات الأم ا ش أم

ب        م یرغ ركاء ، فل ر الش ن غی ین م خاص طبعی ى أش ا إل ند الإدارة فیھ د یس ھم  ، وق حصص

ى إ  ائمین عل ة الق ركات لرغب ذه الش رك ھ رع أن یت ة  المش رة لحمای وص آم دخل بنص د ت ا فق دارتھ

ركة          ة و أن الش واء و خاص د س ى ح ركة عل ع الش املین م ص و المتع ھم و الحص حاب الأس أص

وي  خص معن دلیس        ش یس بالت ة التفل ي حال ررة ف ات المق ع العقوب لا لتوقی ا مح ون بطبیعتھ لا تك

.إدارتھاأو التقصیر، ففرض ھذه العقوبات على الأشخاص الطبیعیین الذین یتولون 

اھمة                    ركة المس س إدارة ش ون لمجل خاص المكون الإدارة الأش ائمین ب د بالق ذا یقص و ھك

وا أشخاص ن أن یكون ة و یمك ع إلزامی ویین م ین أو معن ذا  ا طبیعی ركة، ھ ن الش ھم م ازتھم لأس حی

.)2(خاص بشركة المساھمة فقط ) القائم بالإدارة ( المصطلح 

م الأ  دیرون فھ ا الم د    أم ث یقص س الإدارة ، حی اعدة مجل ین لمس ین المعین خاص الطبیعی ش

ركة     ي ش ودة ف ام الموج دیر الع ذكر الم الفة ال واد الس ي الم واردة ف دیر ال ارة الم رع بعب المش

.)3(المساھمة 

.185، المرجع السابق ، ص أحمد محرز 1
.ارة في الأشكال الأخرى من الشركات التجاریةدلأن المشرع لم ینص على القائم بالإ2
.(Directeurs)تم تفسیر مصطلح المدیر على أنھ المدیر العام لأن الصیاغة الفرنسیة وردت3
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واء   دودة س ؤولیة المح ركة ذات المس ین لإدارة الش ي المع خص الطبیع و الش یر فھ ا المس أم

ركاء    ددة الش ت متع امن      كان ركة التض ي ش ودة ف ذلك الموج د ، وك ریك الواح أو ذات الش

ي         ود ف ك الموج یر ذل د بالمس رع یقص ن المش ھم، لك یة بالأس یطة و التوص یة البس و التوص

.)1(الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فقط من منطق صیاغة المادة

ات        ي الجمعی ي أو ف انون الأساس ي الق ركاء ف رف الش ن ط ین م خص المع و الش في فھ ا المص أم

ا             ا أو انحلالھ بب بطلانھ ركة بس فیة الش ل تص ن أج اء م رف القض ن ط ركات، أو م ة للش العام

.)2(و ذلك في كل أنواع و أشكال الشركات

إفلاس الشركات بالتقصیر : أولا

اء    ض الفقھ ب بع د        )3(حس ث یقص دد حی لاس المش ار الإف ن آث را م یر أث لاس بالتقص د اللإف ،یع

ل         ییر مھم دان بتس ا م اجرا م ة أن ت ت للمحكم دما یثب ھ عن ى ب ذي یقض لاس ال ر الإف ذا الأخی بھ

ي            رع ف د أن المش ري نج اري الجزائ انون التج ى الق الرجوع إل تقیمة و ب ر مس رفات غی أو بتص

طلاح الإ  تخدم اص ان یس ض الأحی یط بع لاس البس لاس  )4(ف رات الإف ض الم ي بع ،و ف

یر  دة     )5(بالتقص دھا واح ة نج ي الترجم طلاح  Banquerout simple، وف ع أن اص Simpleم

.معناه بسیط و لا یؤدي معنى التقصیر إطلاقا

طلح   تعمل مص ھ اس ي نفس رع الفرنس ا أن المش واد Banqueroute simpleكم ي الم 127ف

.للدلالة على التفلیس بالتقصیر563-67من القانون رقم 128و 

ادتین      ي الم طلح ف س المص ري نف ریع المص تعمل التش ا اس ات  331و 330كم انون العقوب ن ق م

ادتین    ي الم اني ف ن ق 691و 690، و اللبن ادتین   .م ي الم وري ف 677و 676خ و الس

.ع.من ق

لاس    رائم الإف ن ج وع م و ن ا ھ یر و إنم التفلیس بالتقص میھ ب ي لا یس ریع البلجیك ین أن التش ي ح ف

ادتین   ي الم ك ف ن  489و 489و ذل رر م اتمك انون العقوب ریع   ق رار تش ى غ ذا عل و ھ

.الولایات المتحدة الأمریكیة

.2006، ، السنة الثالثة ، حقوق ، جامعة وھران" محاضرات القانون التجاري "زراوي صالح ، ةفرح1
ج .ت.من ق541سواد كانت شركات مدنیة أو تجاریة بحسب غرضھا أو بحسب شكلھا طبقا للمادة 2
.355طیب بلولھ ، قانون الشركات ، بدون طبعة ، ترجمة محمد بن بوزه ، ص 3
.ج .ت.من ق225الفقرة الثانیة من المادة 4
ج .ت.من ق369المادة 5
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یر       لاس بالتقص وبي ، والإف یر الوج لاس بالتقص ى إف یر إل لاس بالتقص م الإف وازي و ینقس الج

رائم  ار ج ي إط ا و ف ن ھن ینو م ز ب یر نمی ركات بالتقص لاس الش ىإف ة الأول التین ، الحال ح

ادة      ي الم ا ف وص علیھ ة المنص ي الجریم ن 378و ھ اري   م انون التج ا   الق ع فیھ ي یق و الت

ي ال      ة و ھ ة الثانی ة ، والحال ركة المفلس ة للش عیة المالی ى الوض داء عل وص  الاعت ة المنص جریم

.  و التي یكون فیھا الاعتداء على مالیة الفاعلالقانون التجاريمن 380علیھا في المادة 

ج المرتكبة على الشركة .ت.من ق378الأفعال الواردة في المادة : / 1

لاس               ة الإف ا بعقوب ب علیھ ال معاق الات لأفع س ح ى خم ادة عل ذه الم ي ھ رع ف ص المش د ن لق

یر ، وھ  الإدا   بالتقص ائمین ب ا الق ي یرتكبھ ال الت دیرین   ي الأفع ركة   رة و الم ي ش فین ف أو المص

ل     ام ك ھ ع دودة ، وبوج ؤولیة المح ركة ذات المس ي الش فین ف یرین أو المص اھمة ، والمس المس

.المفوضین من قبل الشركة

ادة            ي الم ذكورة ف ال الم ذه الأفع ى ھ اني عل ات اللبن انون العقوب ص ق د ن ن  378و ق انون  م الق

.من قانون التجارة الأردني643-632التجاري الجزائري و ذلك في المواد من 

.من قانون العقوبات330كما عاقب علیھا قانون العقوبات المصري و ذلك في المادة 

لاس                رم الإف ا لج ا مرتكب ن یرتكبھ د م ي یع ال الت دد الأفع م یح ھ ل ي فإن ات الأردن انون العقوب ا ق أم

.)1(لاحتیاليالتقصیري أو ا

.و بالتالي تستلزم ھذه الجنحة الركن المادي و كذلك الركن المعنوي

:ج .ت.من ق378الركن المادي للجریمة المنصوص علیھا في المادة : /1.1

أ         ة أو الخط ة الإجرامی ن النی ر ع ذي یعب ارجي ال ل الخ ل أو العم ادي الفع الركن الم د ب یقص

.)2(الجزائي

ل  ة یتمث ن ثم یس  و م ة التفل ي جنح ا ف وص علیھ ال المنص ي الأفع ة ف ذه الجریم ادي لھ ركن الم ال

.بالتقصیر و ھي خمس حالات

المصریة و اللبنانیة                دراسة مقارنة في القوانین الأردنیة و ( نشات الأخرس ، الصلح الواقي من الإفلاس 1
.53، ص 2009عمان دار الثقافة ،) و القانون البریطاني 

، الطبعة الأولى ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، " الوجیز في القانون الجزائي  العام"حسن بوسقیعة ، أ2
.82، ص 2002
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ى   ة الأول یبیة                      : الحال ات نص ام بعملی ي القی ركة ف ص الش یمة تخ الغ جس تھلاك مب اس

محضة أو عملیات وھمیة 

رین  ى عنص ة عل ذه الحال وم ھ ذا  )1(تق وع ھ ركة و أن موض ص الش یمة تخ الغ جس تھلاك مب ، اس

یمة          ة أو الجس الغ الباھظ ا المب اق ، أم ي الانف تھلاك یعن ة ، والاس ات وھمی و عملی تھلاك ھ الاس

خص    ا ش ي ینفقھ ا الت ارف علیھ دود المتع اوز الح در یتج ود بق اق النق ا إنف د بھ فیقص

اعي   الي و الاجتم عھ الم ون وض ادي ، یك ھ     ع ام ب ذي ق ل كال ي عم س ، وف ع المفل ابھا لوض مش

.باھظة من شأن القاضيلس و التحقق من أن ھذه المبالغ المف

ن         ة ، ولا یمك ل المجازف ي تحتم ات الت ك العملی ظ أي تل ات الح یبة عملی ات النص د بالعملی و یقص

ین، وق     ل النتیجت ي تحتم ارة ، فھ ث الخس ن حی ربح أم م ث ال ن حی واء م ا س ع نتائجھ ون توق د یك

.فیھا احتمال الربح معادل لاحتمال الخسارة كبعض عملیات القمار 

ات      ار ، و العملی ات القم ر لعملی البعض الآخ ادلین ، ك ر متع الین غی ون الاحتم د یك ا ق كم

ادة    ب الم ة حس طة ممنوع ي أنش یبیة ھ ا   612النص ي جرمھ ري و الت دني الجزائ انون الم ن الق م

.)2(نوان أعمال الیانصیبقانون العقوبات الجزائري تحت ع

د    ب قص ذھا حس من تنفی ر و لا یتض ى أج افة إل ات مض ا عملی راد بھ ة ی ات الوھمی ا العملی أم

ر               ى الآخ ا إل د طرفیھ ق أح ن طری ذ ع ا تنف ال ، و إنم ن م ھ م ا وردت علی ا لم لیما فعلی ا تس أطرافھ

ت ال      ال وق ذا الم ن ھ ین ثم رق ب ل الف ا یقاب ھ و  مبلغ ة  و ثمن ى العملی د عل ل  تعاق ول الأج ت حل ق

.و وجوب التنفیذ ، فھي عملیات مضاربة على فروق الأسعار

ل      ین أن تحص رق ب لا ف دفع ، ف ن ال التوقف ع رتبط ب ات لا ت ذه العملی ى أن ھ ارة إل در الإش و تج

. قبل تاریخ التوقف عن الدفع أم بعده لتحقق معھا جریمة الإفلاس التقصیري

ة     ذه الواقع ة لھ م         و مقارن انون رق ي الق ي ف رع الفرنس إن المش رى ف ریعات الأخ 563-67بالتش

ادة      ي الم ة ف رائم المماثل ي الج ا ف نص علیھ ان ی م  132ك انون رق ب الق ا بموج ن ألغاھ ، لك

م      85-98 انون رق دل بالق اري المع انون التج ي الق ا ف ة  845-05و حالی من وقای المتض

.المؤسسات فلا وجود لھذه الواقعة

.643، ص ، المرجع السابق إلیاس ناصف 1
العملیات المعروضة على الجمھور تحت أیة :"...ج التي تعرف أعمال الیانصیب بأنھا .ع.من ق267المادة 2

"ة لإیجاد الأمل في الربح عن طریق الحظتسمیة كانت و المعد
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ة   ة الثانی ائل     :الحال تعمال وس وق أو باس عر الس ن س ل م ع بأق ادة البی تریات لإع ام بمش القی

مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال كل ذلك بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع 

ي              ك ف اجر و ذل ل الت ن قب ب م یر المرتك یس بالتقص ي التفل ذلك ف ا ك ار إلیھ ة مش ذه الحال إن ھ

ادة  ن ق370الم ادة       .ت.م ي الم دیم ف ي الق ریع الفرنس ي التش ا ف وص علیھ ان منص 131ج ، وك

انون   ن ق وافر       563-67م ورھا ت ع ص ي جمی ة ف ذه الحال رض ھ ة و تفت رائم المماثل ع الج م

رطین دفع       )1(ش ن ال ركة ع اع الش د انقط ھ بع د اقترف ھ ق دعى علی ى الم وب إل ل المنس ، لأن الفع

.و أنھ قد استھدف بھ تأخر شھر إفلاسھا

.و تاریخ التوقف عن الدفع یحدده القاضي 

ة     رط ذو طبیع ذا الش ركة فھ لاس الش ھر إف أخیر ش ھ ت تھدف بفعل د اس ھ ق دعى علی وت أن الم و ثب

رط     ذا الش رض ھ ل ، ویفت ذا الفع ھ بھ دعى علی تھدفھا الم ي اس ة الت د النی ق بتحدی یة إذ یتعل شخص

د           نأ ع بع ثلا البی ة م ن العملی دف م ان الھ ا إذا ك ركة ، أم ز الش وء مرك الم بس ھ ع دعى علی الم

ة         د جریم لا توج ا ف ة أو غیرھ تثنائیة منافی روف اس ة ظ عار نتیج اض الأس ادر  )2(انخف ذا ن ، وھ

تبعد          ذلك تس راء و ب ة الش ى عملی ط عل ف فق رع یق ا أن المش ظ ھن ع ، والملاح ث الواق ن حی م

ب    ي توھ لع الت ن          الس د م ون القص ب أن یك راث ، ویج ن المی ا م ل علیھ ي یحص ك الت دین أو تل للم

ن                ل م ود أق ع المقص ن البی ون ثم ب أن یك وق ، أي یج عر الس ن س ل م ع بأق ادة البی و إع راء ھ الش

ا              ري طبق انون الجزائ ي الق وق ف عر الس دد س لعة و یح ك الس اص بتل وق الخ ي الس اري ف ثمن الس ال

ة   انون المنافس ا      ، أي تل)3(لق دد قانون ي تح لع و الت ض الس د بع تثنائیا توج وق و اس ي الس ا ف قائی

.أو تنظیما

عیة       ى الوض النظر إل دا ب ف ج وین مكل ى تم اللجوء إل ون ب لاس یك ة للإف ائل مؤدی تعمال وس و اس

روض     ى ق اللجوء إل ة ، أو ب یة للمؤسس ة المستعص دة   المالی ة الفائ ة باھظ ى  بنكی ول عل أو الحص

.   )4(ئد لازدیاد تفاقم و تأزم  وضعیتھ المالیة و استحالتھاتموین بفوا

د        ان القص وریة إذا ك ندات ص داول س رح للت ل أو الط فاتج دون مقاب حب س دین بس ام الم ذلك قی ك

.منھا تأخیر إثبات توقف الخاصم لھا من الدفع

.  421محمد علي جعفر ،  المرجع  السابق ، ص  1

 M.BETCH, op. cit.p865 ,parag 21572

المتعلق 19/07/2003الموافق لـ 1424جمادى الأول 19المؤرخ في 09.03من الأمر رقم 04المادة 3
.25، ص 43، ع، 20/07/2003ر . ج . بالمنافسة ، المعدل و المنظم

4 M.VERONE , « Droit pénal des affaires » DALLOZ – Paris , 1999 ,P234
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ع          ى الوض ر إل رورة النظ ة ض ذه العملی تعمال ھ د اس اء عن ھ و القض ترط الفق د اش ة و ق یة المالی

.)1(للمؤسسة المقترضة و مدى قدرتھا على الوفاء

الي         ي الح ریع الفرنس ي التش ھ ف وص علی ل منص ذا الفع انون    ( و ھ دل بق اري المع انون التج الق

.و المغربياللبناني و المصري و التشریع البلجیكي و التشریع السوري و ) 05-845

ة   ة الثالث ة         :الحال رار بجماع ركة إض ن الش ھ م توفي حق ھ یس دائنین أو جعل د ال اد أح إیف
الدائنین

اجر      ى الت ة عل وبي المطبق یر الوج یس بالتقص ة التفل ي جنح ة ف ذه الحال ى ھ رع عل ص المش د ن لق

ارة    اف عب ا أض رع ھن ن المش رد ، لك ھ یس" الف ركة  أو جعل ن الش ھ م ذا "  توفي حق ل ھ و یحص

دیر أو مص   وم م ا یق ل لم ع     الفع ا م دة دائنیھ ركة لفائ ى الش ن عل اء دی ركة بإیف وض الش في أو مف

.علم الفاعل أن الشركة متوقفة عن الدفع

ي        ا یعط ل ھن دائنین ، فالفاع ین ال اواة ب دأ المس حا بمب لالا واض ة إخ ذه الحال من ھ الي تتض و بالت

رط الإض   ة ش ذه الحال رض ھ ركة، وتفت ز الش ا مرك ھ بھ مح ل ا لا یس دائنین مزای د ال ة أح رار بكتل

ترط          دائنین و لا یش ال ال د ن رر ق ي أن الض وعیة ، فیكف ة موض رط ذو طبیع ذا الش دائنین ، وھ ال

دائنین       رار بال ة الإض ل نی دى الفاع وافر ل اذ       ، أن تت رد اتخ ھ بمج ى أن رع عل نص المش ث ی حی

راء           ھ إج ة كقبول د جریم ركة یع ن الش ھ م توفي حق دائن یس ل ال أنھ جع ن ش لبي م ف س دیر موق الم

ھ       مقا ر و دیون ى الغی ركة عل ون الش ین دی ة ب كل      ص ة تش ماح بالمقاص رد الس ا مج ا ، فھن علیھ

ن           ركة ع ف الش ة بتوق ام المحكم إقراره أم دلي ب دیر أن ی ى الم رض عل انون ف ة ، لأن الق جریم

.)3(، كما منعھ من إجراء الوفاءات الانفرادیة)2(الدفع 

وعھ ،   ذ ذات موض رض تنفی دین یفت اد ال ر   و إیف ھ أعتب ر فقبل الا آخ ھ م دیر لدائن دم الم ن إذا ق ولك

اء                ھ أن الإیف ھ قول دعى علی ا للم لح دفاع ة ، ولا یص ذه الحال ھ ھ وم ب ذي تق اء ال ل الوف ن قبی ك م ذل

ذه     ار ھ اف لاعتب ل ك رر المحتم ك أن الض ي ذل لاس ، ویعن د الإف ا لقواع ال تطبیق ل للإبط قاب

.)4(الحالة متوافرة

انون ال    من الق د تض ادة     و ق ي الم ك ف ة و ذل ذه الحال ري ھ ن  333مص ات  م انون العقوب ي ق الت
ادة   ى الم ا إل نص علی 331تحیلن ان ی ي ك ریع الفرنس ادة ھ، أم التش ي الم م 131ا ف انون رق ن الق م

.الفرنسي الملغى 67-563

1 P.Pascal,op-cit, p 9 , parag 66
ج.ت.من  ق215المادة 2
ج.ت.من ق245المادة 3
.859، 858محمود نجیب حسیني ، المرجع السابق ، ص4
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جعل الشركة تعقد لحساب الغیر تعھدات بالغة الضخامة بغیر مقابل:الحالة الرابعة 

ة      ام بعملی ل أو القی ركة دون مقاب م الش فاتج باس ول س ل بقب وم الفاع ا یق ة لم ذه الحال ق ھ تتحق

ركة   م الش اكتورینغ باس یا     )1(الف رطا أساس ة ش ذه الحال ب ھ الي ، وتتطل ل م بض مقاب ، دون أن تق

ي       ا ، والقاض بط بھ ا ارت ل حینم عیة الفاع ى وض النظر إل دات ب ذه التعھ امة ھ وت جس و ثب ھ

ي   ھ ركة و ف الي للش ز الم ى المرك النظر إل یمة ب دات جس ذه التعھ ت ھ ا إذا كان دیر م وط بتق و المن

ن        ا م ا علیھ وق و م ن حق ركة م ا للش وع م ار مجم ي الاعتب ذ ف ین أن یؤخ ز یتع ذا المرك د ھ تحدی

.دیون

وازي            یر الج یس بالتقص ة التفل ي جنح یاغة ف نفس الص ا ب ا تقریب وص علیھ ة منص ذه الواقع و ھ

ي الم  ن  372ادة ف ري   م اري الجزائ انون التج ل      الق ائم بالفع ي أن الق ن ف یة تكم ن الخصوص لك

.ھو المدیر أو مفوض أو مصفي الشركة

ادة     ي الم لھا ف ة أص ذه الواقع د ھ انون  131و تج ن ق ریع   67/563م ا التش ى أم ي الملغ الفرنس

.الفرنسي الحالي فلا وجود لھا بھذه الصیاغة

الأمر بمسك حسابات الشركة بغیر انتظام مسك أو:الحالة الخامسة 

ادة   ي الم یاغة ف نفس الص ة ب ذه الواقع ى ھ نص عل د ورد ال ة 372لق اري الخاص انون التج ن الق م

طلح     ت مص د وردت تح یة فق یاغة الفرنس ي الص ا ف وازي ، أم یر الج یس بالتقص ة التفل بجریم

(Comptabilité )بدل الحسابات.

ل          ى ك ة عل ك المطبق ي تل ركة و ھ ابات الش ل حس ة ك ر المنتظم ابات غی د بالحس ذا یقص و ھك

ادة     ي الم ا ف وص علیھ ار كالمنص ن ق10و 9التج م   .م ر رق ي الأم ذلك ف 35-75ت ، وك

ة         ركات التجاری ابات الش ة بحس ام الخاص ي الأحك ذلك ف الي ، وك بي الم ام المحاس من النظ المتض

ادة  ي الم ا ف وص علیھ ن ق716المنص ب .ت.م ابیة حس ائق الحس ل الوث ج و تتمث

ائج        اب النت نویة كحس ابات الس رد و الحس ر الج ة و دفت ر الیومی ي دفت اري ف انون التج الق

ة  ة    )2(و المیزانی ابات المدعم ا الحس اك أیض ركة ، وھن إدارة الش ق ب ابي المتعل ر الكت ، والتقری

.)3(ضة بالنسبة للشركات القاب

من 14مكرر 543ھي عملیة ائتمانیة تقوم بھا شركة متخصصة نص علیھا المشرع الجزائري في المادة 1
.ج .ت.ق

ج.ت.مكرر من ق10و 10المادة 2
.ج .ت.من ق4مكرر 732و 3مكرر 732المادة 3
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بة          د المحاس ة و لقواع فة عام انون بص ا للق دم مطابقتھ ة ع ر المنتظم ابات غی د بالحس و یقص

.)1(بصفة خاصة 

أمر      ذلك ب ق ك ا تحق ة ، كم ر منتظم ركة غی ابات الش اف أن حس رد اكتش ة بمج ذه الحال ق ھ و تحق

.المدیر أي شخص آخر من أجل مسك حسابات غیر منتظمة

ذه    ى ھ نص عل د ورد ال ادة  و لق ي الم ة ف دة   L–654-02الواقع یس الموح ة التفل ي جریم ف

ریع      بة للتش ا بالنس ي ، أم ریع الفرنس ي التش ذا ف وري   و ھ ري و الس ا   المص ل م اني فیحی و اللبن

.ورد في التفلیس بالتقصیر

: الركن المعنوي للجریمة /1.2

ن أن           ا یمك ي ، كم د إجرام ى قص وي عل یمكن أن ینط ور ، ف دة ص ة ع وي للجریم ركن المعن لل

.)2(یتمثل في مجرد خطأ جنائي غیر عمدي كعدم الحیطة أو الإھمال 

ة  ا لجریم وبي أو الج  و خلاف یر الوج یس بالتقص ى    التفل ا عل وي فیھ ركن المعن وم ال ي یق وازي الت

اط  دم الاحتی أ و ع رد الخط لك   )3(مج ي مس یر ف ھ تقص ى أن ائي عل أ الجن رف الخط ث یع ، حی

ة     روف الخارجی س الظ ي نف د ف ادي وج خص ع ن ش ع م ان لا یق ي  )4(الإنس ترط ف د یش ، وق

ائي   د الجن وفر القص الات ت ة   )5(ح ة و الرابع التین الثالث ي الح ة ف یر و خاص لاس بالتقص ي الإف ، ف

ادة  ن الم ن ق370م ل إلا.ت.م راء لا تحص ة الش و  ج ، فعملی بت نح ة انص ة لإرادة معین نتیج

.ھدف معین ، أي بنیة معینة و ھي نیة تأخیر الإفلاس

ادة      ن الم ة م ة الرابع ا الحال ق          370أم ھ یلح ة بأن ع معرف دین م ع ال د دف ائي عن د الجن ق القص فیتحق

.)6(إجحافا بكتلة الدائنین

3 (J.MARD,F-TERRE et P.MABILAT), cité in M-SALAH, op.cit, p116
محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد لجنائیة في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات 2

.185، ص 1998الجامعیة ، الجزائر ، 
.191أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص 3
103أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص 4
.یعرف القصد الجنائي بأنھ انصراف إدارة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانھا كما یتطلبھ القانون5
.513مصطفى العوجي ، المرجع السابق ، ص 6



امتداد شھر إفلاس الشركة إلى أعضاء مجلس الإدارة  : الفصل الثاني 
و المدیرین فیھا و التزامھم بسداد دیون الشركة المفلسة   

147

اد        ى الم الرجوع إل یر و ب ركات بالتقص لاس الش رائم إف بة لج ا بالنس ن ق378ة أم ون .ت.م ج یك

د أي   ر القص ى عنص ا عل ا فیھ وي قائم ركن المعن دیر ال دى الم ون ل د أن یك وضلا ب أو المف

ذي           ل و ال ة الفاع وء نی وفر س ب ت ا یج ا ، كم ة و إرادة بارتكابھ ائع الجریم م بوق في عل أو المص

.یتمثل في نیة الإضرار بالدائنین

لال     ن خ ة م ت كقرین د یثب ذا القص ب     و ھ ي لمرتك توى المھن ى المس النظر إل فیة و ب ائع التص وق

.)1(الفعل

ج المرتكبة على أموال الفاعل .ت.من ق380الأفعال الواردة في المادة : /2

ادة   نص الم ن ق380ت ھ  .ت.م ى أن ائمین    : (.... ج عل ى الق یر عل یس بالتقص ات التفل ق عقوب تطب

ركة      ي ش فین ف دیرین أو المص الإدارة و الم اھمةب یرین   المس ركة   ، والمس ي الش فین ف أو المص

اء          د إخف ون بقص ركة یكون ل الش ن قب ین م ل المفوض ام ك ھ ع دودة ، وبوج ؤولیة المح ذات المس

ي         ن دائن دفع أو م ن ال ة ع ركة المتوقف ب الش ن جان ابعتھم م د مت ة عن تھم المالی ض ذم ل أو بع ك

ون ركة یكون وا  الش د اختلس وء قص ن س ن ع ا م وا جانب ا  أو أخف روا تدلیس والھم أو أق أم

.) بمدیونیتھم بمبالغ لیست في ذمتھم

ادة          یاغتھا الم ي ص ابھ ف ا تش ادة أنھ ذه الم تقراء ھ ن اس ظ م ن ق374یلاح ج                 .ت.م

ة          ادي للجریم ركن الم ث ال ن حی ا م ف عنھ ا تختل دلیس ، إلا أنھ یس بالت ة التفل ة بجریم و المتعلق

.و ركنھا المعنوي

:ج .ت.من ق380الركن المادي للجریمة المنصوص علیھا في المادة : /1. 2

دیر      ل الم ن قب ب م اء المرتك تلاس و الإخف ل الاخ ي فع ادي ف ركن الم ذا ال ل ھ یتمث

ث            ھ ، حی ي ذمت ت ف الغ لیس ة بمب راره لمدیونی یة أو إق ھ الشخص وض لأموال في أو المف أو المص

واق     اتین ال ن ھ دف م ون الھ ركة      یك رف الش ن ط ابعتھم م ن مت اعلین م ة للف ذمم المالی اء ال عتین إخف

.المتوقفة عن الدفع أو دائنیھا

: أو إخفاء الفاعل جانبا من أموالھ اختلاس–1

ا        ا مم ر فیھ لا یظھ ول ف رة الأص ن دائ ھ م ورة تخرج الموجودات بص رف ب و التص تلاس ھ الاخ

رف       ذا التص ھ ، وھ دائنین علی د ال ع ی ول دون وض إتلاف     یح ا ك ا أو قانونی ون مادی ن أن یك یمك

201، 197ابق ، ص محمد مروان ، المرجع الس1
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م     ود باس داع نق ى إی دیر إل وء الم ل لج ذا القبی ن ھ ر م ھ ، ویعتب ھ أو ھبت تھلاكھ أو بیع ال أو اس الم

.شخص آخر

ا      ة أو دائنیھ ركة المفلس ار الش ن أنظ یة ع ھ الشخص دیر أموال اد الم و إبع اء فھ ا الإخف واء )1(أم س

.بصورة مادیة كالتھریب أو بصورة غیر مادیة كإخفاء وثائق الملكیة الخاصة بالمدیر

ت         -2 دیون لیس في ب ركة أو المص ل الش ن قب وض م دیر أو المف رف الم ن ط ا م رار تدلیس الإق

في ذمتھا

دفع             ن ال ة ع ركة المتوقف دیر الش رف م ن ط یة م ة تدلیس ة بطریق ذه الحال ي ھ رار ف ون الإق یك

ا     ر إم خص آخ یا لش دین شخص ھ م فیھا بأن ھا أو مص فھیة  أو مفوض ة ش ةبطریق أو كتابی

.أو بتعھدات

ش        ة الغ تم بنی ب أن ی ة یج ر مترتب دیون غی الإقرار ب ر      )2(ف ش كعنص و الغ دافع و ھ ا ال دخل ھن ، فی

دی     رار بال ى الإق ات عل وم الإثب ب أن یق ة یج ذه الحال ي ھ رم ، فف ون للج ب مك ر المترت ن غی

.و على أن ھذا الإقرار حصل احتیالا

رار     ذا الإق ن ھ دیر م دف الم ون ھ ث یك تحق الأداء ، بحی ر مس دین غی ون ال ا أن یك ترط ھن و یش

.ھو إخفاء ذمتھ الحالیة عن المتابعة

: الركن المعنوي للجریمة / 2.2

م و        توجب العل د ، إذ تس ة  القص ة عمدی ذه الجریم د ھ ى    تع افة إل اص، إض د الخ الإرادة و القص

زء      اء ج ال إخف ك الأفع ن وراء تل دیر م د الم ي قص ل ف ث المتمث تھم و الباع ة الم وء نی ر س عنص

.من أموالھ عن متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع لھ أو دائنیھا

.و كذلك عنصر التدلیس عند الإقرار بدیون لیست في ذمتھ

ا  ي ك رع الفرنس ظ أن المش ادة و الملاح ي الم ة ف ذه الجریم ى ھ نص عل م 133ن ی انون رق ن الق م

ي          67-563 ا ھ ا ، وحالی ة فیھ ى المحاول ریم عل ع التج ط م ركات فق دیري الش ى م ق عل و تطب

ادة    ي الم ا ف وص علیھ ل     L.654-14منص ى ك ق عل ي و تطب اري الفرنس انون التج ن الق م

و    ذي یح وي ال خص المعن ل للش انوني أو أي ممث ي أو ق دیر فعل یة م ھ الشخص ي أموال ل أو یخف

.من متابعة دائني الشخص المعنوي لھ أو یقر بدیون وھمیة بسوء نیة

.بینما لا وجود لھذه الجرائم في التشریع السوري و المصري

1
M.BETCH, op.cit, p868,parag2164

.503مصطفى العوجي ، المرجع السابق ، ص 2
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إفلاس الشركات بالتدلیس : ثانیا

ادة   ة الم ذه الجریم ى ھ ت عل د نص ن ق379لق ا .ت.م ق  : (... ج بقولھ وا بطری د اختلس ون ق یكون

ررات        ي المح واء ف روا س ذین أق ا أو ال ن أموالھ زء م وا ج ددوا أو أخف ركة أو ب اتر الش دلیس دف الت

ي     ت ف الغ لیس ركة بمب ة الش ة بمدیونی ي المیزانی ة أو ف دات العرفی میة أو التعھ أو الأوراق الرس

).ذمتھا 

: و من ھنا نلاحظ أن المشرع ینص 

الاختلاس بطریق التدلیس دفاتر الشركة .1

أو إخفاء جزء من أموال الشركة تبدید .2

.الإقرار بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتھا في محررات .3

.فلھذه الجریمة ركن مادي و ركن معنوي

الركن المادي: /1

الاختلاس بطریق التدلیس دفاتر الشركة - 1

ھ دون             م وظیفت ھ بحك ین یدی ذي ب يء ال ال أو الش ل للم ذ الفاع ھ أخ تلاس بأن رف الاخ ھ   یع م مالك عل

.)1(و دون رضاه و ذلك بقصد ملكھ والاستیلاء علیھ نھائیا

ر        رد و دفت ر الج ي دفت ة ف دفاتر و المتمثل و ال ھ ھ ب علی وعا ینص ل موض ذا الفع رض ھ یفت

ة  دفاتر الاختیاری ة و ال وص )2(الیومی ا بنص وص علیھ دفاتر المنص ، وال

ة  ھ،)3(خاص وم ب اطا یق ع   و نش ن وض دیل م ر التع ذا الأخی ا بھ راد ھن تلاس و ی و الاخ و ھ

ترط         م یش دائنین ، ول اول ال ن متن دا ع ھ بعی یر ب ھ یص ى وج انوني عل ادي أو الق دفاتر الم ال

.المشرع أن ینصب الفعل على جمیع دفاتر الشركة بل یكفي أن ینصب على بعضھا فقط

طلاح     تعمل اص ي اس رع الفرنس ا أن المش ظ ھن ر(on soustrait.…) و یلاح ل  للتعبی ن فع ع

ي   ذي یعن تلاس و ال رح  ( الاخ رقة ، ط ل ، س ي    ) نش تلاس  ف وم الاخ ق مفھ ا یواف و م ، وھ

.الصیاغة العربیة و الذي یعني إخفاء الشيء لمصلحة المفلس

: تبدید أو إخفاء جزء من أصول الشركة - 2

عبد العزیز سعد ، جرائم الإعتداء على الأموال العامة و الخاصة ، دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع ، 1
.147، ص 2007الجزائر 

، حیث تتمثل ھذه الدفاتر في دفتر الصندوق أو الخزانة ، دفتر 496فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ،ص 2
.المسودة ، دفتر الاستحقاق

.المتضمن النظام المحاسبي المالي ، مثل الدفتر الكبیر11-07القانون رقم 3
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ي          ل الجرم ور الفع ن ص ورة م ركة ص ول الش ن أص زء م اء ج د أو إخف رع أن تبدی ر المش اعتب

م    ن ث ال ، و م ذا الم ت بھ د تعلق دائنین ق ة ال وق جماع الي ، لأن حق ذه  الاحتی دار لھ ل إھ ان الفع ك

.رار بالدائنینالحقوق و إض

رر         ق الض ا یلح وال مم ة الأم نقص قیم ورة ت الموجودات بص رف ب د التص د بالتبدی ذا یقص و ھك

.)1(بالدائنین ، وفعل الإختلاس یتضمن بحد ذاتھ التبدید 

دف      ة بھ ركة المفلس ول الش ن أص ة م وال معین ود لأم دي و المقص ال العم و الإغف اء فھ ا الإخف أم

ة متابع  ر و لإعاق ار الغی ن أنظ ي ع ا تختف ذه الأمجعلھ ى ھ دائنین عل ذه وال  ة ال ل ھ ذلك جع و ك

.)2(الأخیرة لا تظھر في الوثائق الحسابیة و الاحتفاظ بھا في معزل 

ا         د بھ ي یقص ركة و الت ول الش ى أص اء عل د أو الإخف ل التبدی ع فع ب أن یق ة یج ذه الحال ي ھ و ف

دة    ي م ركة ف ة للش ة المالی ابي للذم ب الإیج كل الجان ي تش وال الت وع الأم ل  مجم ي ك ة ، وھ معین

.الأموال التي تملكھا الشركة من عقارات و منقولات مادیة أو معنویة

ة            یارة مملوك ترداد س ن اس اع ع ا ، والامتن اوز فیھ آت متج دیر مكاف نح الم ك م ة ذل ن أمثل و م

.)3(....للشركة

ادة        ي الم ة ف ذه الواقع ى ھ نص عل ي ی رع الفرنس ان المش د ك انون             132و لق ن ق م

انون  67-563 ت بق ي ألغی یس   98-85و الت ة التفل ع جریم ا م وص علیھ ا منص ، وحالی

ادة    ي الم دة ف رع       L.654-02الموح ا المش ص علیھ ا ن ي ، كم اري الفرنس انون التج ن الق م

.من مدونة التجارة721المغربي في المادة 

: ھا الإقرار في محررات بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمت- 3

دیون     ة ب ركة مدین أن الش ریح ب فیھا بالتص ھا أو مص ركة أو مفوض دیر الش وم م ة یق ذه الحال ي ھ ف

.لسیت في ذمتھا ، أي أنھا صوریة أو تكون ھذه الدیون قد انقضت

كل           ي ش ة أو ف ة عادی ت ورق واء كان ررات س ي مح ریح ف ذا التص ون ھ ث یك بحی

.أو في شكل فاتورة أو أي عقد عرفي)4(إلكتروني

علي . مشار إلیھ في مرجع د1971اللبنانیة لسنة ، النشرة القضائیة 1970سنة 175قرار الغرفة الرابعة رقم 1
أن التبدید یتحقق في ( ، حیث قررت محكمة التمییز الجزائیة471محمد جعفر ، المرجع السابق الذكر ، ص 

الشركات عندما یقوم متولي الإدارة بأعمال غیر مشروعة تؤدي إلى ضیاع أموال الشركة مع علمھ عند قیامھ 
ر التي تلحقھا بمجموعة الدائنین ، و أن التبدید یتجسد عند توافر ھذه النیة في كل عمل بھذه الأعمال بالأضرا

)مادي أو كل عمل یصاغ بصفة قانونیة یؤدي إلى عدم إمكانیة استعادة الشيء موضوع التصرف 
2

Michel Véron , (droit pénal des affaires) 7éme éd, DALLOZ- Paris , p263
3 J.Larguier et ph .cont «  droit pénal des affaires »10éme éd.DALLOZ A.c , Paris, 2001 ,P.482.

ج .م.من ق01مكرر 323المادة 4
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:الركن المعنوي / 2

ادة    ى الم الرجوع إل ن ق379ب اص                   .ت.م د خ ام و قص د ع اك قص ون ھن د أن یك ج لا ب

.و عنصر التدلیس

ن        ا ع ن توقفھ ة م ائع الجریم م بوق د عل ل ق د أن الفاع ن التأكی د م ام لا ب ائي الع د الجن ي القص فف

.لھا ، ولا بد من توافر إرادتھ المتمثلة في الاعتداء على مالیة الشركةالدفع و أنھ مدیرا

تلاس      ل إرادة اخ ون للفاع د أن تك اص لا ب د الخ ي القص تلاس   و ف ركة و اخ اتر الش اء دف أو إخف

.أصول الشركة و الإقرار الكاذب حول أن الشركة مدینة بدیون لیست في ذمتھا

د اخ  رع عن ترطھ المش دلیس اش ر الت رار  و عنص ي الإض ش ف ة الغ ركة و نی اتر الش تلاس دف

اء       ة إخف بة لواقع ا بالنس ة ، أم ورة عادی وقھم بص اء حق دم اقتض ل ع ن أج ركة م دائني الش ب

رع     ذكر المش م ی ا فل ي ذمتھ ت ف الغ لیس ة مب رار بمدیونی ركة و الإق ول الش ن أص زء م د ج أو تبدی

.)1(عنصر التدلیس و سوء النیة

ادة       ي الم ا ف ص علیھ ذي ن ي ال رع الفرنس لاف المش ذا بخ اري   L. 654-1و ھ انون التج ن الق م

.الفرنسي في جریمة التفلیس الموحدة

إجراءات متابعتھا و عقوباتھا : ثالثا

تغلون        ذین یس ولي الإدارة ال ة مت ى معاقب دف إل ة تھ ؤولیة جزائی ركة مس لاس الش ى إف ب عل یترت

ال  خرون مص زھم ، فیس وق    مرك الین بحق ر مب ة غی الحھم الخاص ة مص ا لخدم ركة و أموالھ ح الش

بب      ا بس دني علیھ اب الب ع العق ور توقی لا یتص ركة ف ت الش إذا أفلس دائنین ، ف اھمین و ال المس

ى          ؤولین عل خاص المس اب الأش ى عق رع عل ص المش ذلك ن ة ، ول یتھا المعنوی ا و شخص طبیعتھ

لاس ال    ررة للإف ات المق ركة بالعقوب ا     إدارة الش وال ، كم ب الأح یري حس ي أو التقص تدلیس

.، المنصوص علیھا في مواد الإفلاس )2(یخضعون للموانع و سقوط الحقوق

ا            ب علیھم ریمتین معاق ى ج ص عل رع ن د أن المش اري نج انون التج ام الق ى أحك الرجوع إل و ب

ادتین   ي الم ك ف یر و ذل لاس بالتقص ة الإف ن ق380و 378بعقوب بج  .ت.م ة معاق و جریم

.ج .ت.من ق379علیھا بعقوبة الإفلاس بالتدلیس في المادة 

.و تمر ھذه الجرائم بمرحلة الدعوى العمومیة و الدعوى المدنیة التبعیة

506مصطفى العوجي ، المرجع السابق ، ص 1
، 2007لجزائر ، نادیة فوضیل ، شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا.2

.263ص 
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إجراءات المتابعة : أولا

.)1(یقصد بإجراءات المتابعة الدعوى العمومیة و الدعوى المدنیة التابعة في القانون الجنائي

راءات  ف إج راءات   و لا تختل ن إج ة ع ركات التجاری لاس الش رائم إف ة بج ة الخاص المتابع

ن           ى ع ة الأول ز الجریم ي تمی یات الت ض الخصوص ع بع یس ، م ة التفل ة بجریم ة الخاص المتابع

و           ة ھ ركات التجاری لاس الش رائم إف ي ج دفع ف ن ال ف ع خص المتوق ث أن الش ة ، حی الثانی

.یر أو المفوض أو المصفيالشركة ، أما الفعل المادي للجریمة فیرتكبھ المد

الدعوى العمومیة : /1

ى    ة عل ع العقوب اء بتوقی ام القض ع أم م المجتم ة باس ة العام ة النیاب ي مطالب ة ھ دعوى العمومی إن ال

.)2(المتھم

تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا: 1.1

:تحریك الدعوى العمومیة -1

یرھا و      ة س و بدای ة ھ دعوى العمومی ك ال ة     إن تحری ة المختص ة الجزائی ى المحكم دیمھا إل تق

.بنظرھا

ى أن           ة عل راءات الجزائی انون الإج ن ق ى م ادة الأول نص الم ث ت ة   : " حی دعوى العمومی ال

ى            ا بمقتض یھم بھ ود إل ون المعھ اء و الموظف ال القض رھا رج ا و یباش ات یحركھ ق العقوب لتطبی

دعوى طبق        ذه ال رك ھ رر أن یح رف المتض وز للط ا یج انون كم ي   الق ددة ف روط المح ا للش

".القانون 

ة  - أ دعوى العمومی ك ال ق تحری ھ ح ن ل من ق: م م یتض ن  .ت.ل ق بم ة تتعل ا خاص ج أحكام

ادتین     منتھ الم ا تض تثناء م لاس، باس ة الإف ة لجریم دعوى العمومی ك ال ي تحری ق ف ھ الح ل

ادة     373و 372 دائنین ، والم ى ال منیا إل یر ض ي تش ن ق376الت یر  .ت.م ي تش ج الت

.نیابة العامةإلى ال

ن   ى م ادة الأول ي الم ا ف وص علیھ ة المنص ام العام ق الأحك ى تطبی أ إل ا نلج ن ھن انون و م ق

.السالفة الذكرالإجراءات الجزائیة

راشد راشد ، الأوراق التجاریة و الافلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ، الطبعة الرابعة ، 1
.2004ج ، الجزائر ، .م.د

المبادئ الأساسیة  في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دیوان المطبوعات "اسحاق ابراھیم منصور ، 2
.19، ص 1995الجامعیة ، الجزائر ، 
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ن  ي       ثو م دیري و مفوض ى م ة عل لاس المطبق رائم الإف ة بج ة المتعلق دعوى العمومی رك ال م تح

رور         رف المض ائي أو الط بط القض ال الض ة أو رج ة العام رف النیاب ن ط ركات م في الش و مص

ك    ق تحری ر ح ي ینحص ریع الفرنس ي التش ة، وف دعوى العمومی ة ال ة العام ي النیاب ف

دني     رف م یس كط ق التأس ن طری ل     أو ع دائنین ، ممث ل ال رف ، ممث رف المتص ن ط م

ال ، افظ العم ىالمح ط ،  عل ذ المخط في تنفی ادة( المص ة  L.654-17)الم ذه القائم ، فھ

.، و لا تقبل الدعوى من غیر ھؤلاء) 1(وردت على سبیل الحصر

ة § ة العام ي : النیاب ة ف ة العام ى النیاب ةإن معن راءات الجزائی انون الإج ى ق ق عل یطل

ام الق       ع أم ل المجتم ة تمثی ولى مھم ذي یت ي ال ك القاض أمین   ذل ى ت ھر عل اة و یس ض

.)2(و حمایة مصالحھ الحیویة

ر         ذا الأخی ل ھ ة و یتص ل الجمھوری ة بوكی ة الابتدائی توى المحكم ى مس ة عل ة العام ل النیاب و تمث

ھ       لال إطلاع ن خ ا م ود أركانھ ى وج ھ عل د إطلاع لاس بع ة الإف راءات التفلیس بجریم ى إج ة عل

.حكمةالمفتوحة أمام القسم التجاري للم

ادة    نص الم ث ت ن ق230حی ھ  .ت.م ى أن ل      " ج عل ى وكی ورا إل ة ف بط المحكم ب ض ھ كات یوج

" الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشبھة الإفلاس أو التسویة القضائیة 

.)3(كما یحق للنیابة العامة حضور الجرد 

رائم       ة بج ة المتعلق دعوى العمومی ك ال ة تحری ة العام ن للنیاب ن    و یمك م تك و ل ى و ل لاس حت الإف

لاس           ة الإف ى نظری تنادا إل ذا اس ة و ھ اري للمحكم م التج ام القس ة أم لاس مفتوح راءات الإف إج

).ج.ت.من ق02الفقرة 225المادة ( الفعلي الذي أخذ بھا المشرع الجزائري 

ا         تجوابھ و لھ في و اس وض أو المص دیر أو المف تدعاء الم ة باس ة العام وم النیاب ذا تق و ھك

د            م بع اء الحك ى قض یة إل ال القض یة و إیص ي القض تص ف ق المخ ي التحقی تمس قاض أن تل

.تحریكھا ، ویقوم ممثل النیابة العامة بھذه المھمة بناءا على شكوى أو بلاغ أو من تلقاء نفسھ

رجال الضبط القضائي §

م      ن ھ لاس م رائم الإف ة بج ام الخاص ي الأحك ري ف رع الجزائ دد المش م یح بط  ل ال الض رج

رائم          ي الج ھ ف ا فعل لاف م ذا بخ ة و ھ دعوى العمومی ك ال لطة تحری م س ذین لھ ائي ال القض

.)4(الأخرى ، كالجرائم الجمركیة و الضریبیة ، ومن ثم تطبق الأحكام العامة

1
M.VERONE ,  droit pénal des affaires ,7éme éd.DALLOZ A.c , Paris, 2007 , p271,parag.306 .

و النشرھومة للطباعةعبد العزیز سعد ،  إجراءات ممارسة الدعوى الجزائریة ذات العقوبة الجنحیة ، دار2
. 07، ص 2007و التوزیع ، الجزائر، 

ج.ت.من ق266المادة 3
ج.إ.من ق14، 13، 12المواد 4
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المضرور §

ادة      ن الم ة م رة الثانی ى الفق تنادا إل ذا اس ة و ھ دعوى العمومی ك ال رور تحری رف المض وز للط یج

.قانون الإجراءات الجزائیةلى من الأو

رائم       ي ج ة ، وف ة المرتكب ن الجریم رر م خص تض ل ش ھ ك رور بأن رف المض رف الط و یع

.أو الشركة ذاتھاالغیر أو الشركاء إفلاس الشركات یتمثل المضرور في جماعة الدائنین أو 

كوى م    وى ش ق دع ن طری دعوى ع ك ال تم تحری دني و ی اء م حوبة بإدع ي التحقص ام قاض ق أم ی
ة     )1( ام محكم ر أم تدعاء المباش ق الاس ن طری ا ع ة ، و إم ل الجمھوری ام وكی كوى أم ، أو بش

.)2(الجنح بعد إذن النیابة العامة 

الوكیل المتصرف القضائي §

یحق لھ تحریك الدعوى العمومیة لأن لھ صفة تمثیل الشركة

ة  -ب دعوى العمومی ك ال ود تحری ي   : قی واردة ف ة ال ام  العام ى الأحك الرجوع إل انون ب ق

ة   راءات الجزائی دیم     الإج رط تق كوى ، وش دیم ش رط تق ي ش ود ف ذه القی ل ھ تتمث

.الطلب ، وشرط توفر الإذن أو الترخیص المسبق بتحریكھا

ل      ن أج كوى م دیم الش رورة تق ى ض نص عل اص ی نص خ ود ل لا وج كوى ف بة للش فبالنس

.جرائم الافلاس في الشركاتتحریك دعاوى 

ـ  دعوى -ج ادم ال في                    :تق دیري و مص ى م ة عل لاس المطبق رائم الإف ر ج تعتب

رور         ھ بم ادم فی دة التق ون م ھ تك ا ، و من ركات جنح ي الش و مفوض

نوات03 ن  )3(س دفع أو م ن ال ركة ع ف الش اریخ توق ن ت ب م اب ، تحتس اریخ ارتك ت

.إذا كان بعد التوقف عن الدفع الفعل المادي

ة   -د دعوى العمومی اریف ال ب     :مص رف حس ا الط ائیة یتحملھ اریف  القض إن المص

ة           راءات الجزائی انون الإج ي ق ة ف ام العام ى الأحك تنادا إل ذا اس دعوى و ھ ة ال نتیج

.ئیةالمتضمن المصاریف القضا79-69و الأمر رقم 

ج.إ.من ق72المادة 1
ج.إ.من ق02مكرر 337المادة 2
ج.إ.من ق08المادة 3
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تھم         ى الم م عل ة و حك دعوى العمومی ت ال ي حرك ي الت ة ھ ة العام ت النیاب م  إذا كان ن ث و م

ة         ة العمومی ا الخزین ائیة و تتحملھ اریف القض ن المص ر م ذا الأخی ى ھ البراءة یعف ا )1(ب ، أم

ل    ذي یتحم و ال ة ھ ذه الحال ي ھ رور فف رف المض ن ط دعوى م ك ال ة تحری ي حال ف

ادة    ا للم ذا طبق اریف و ھ ن ق369المص تھم      .إ.م ى الم ة عل م بالإدان ة الحك ي حال ا ف ج ، أم

ا ل   ائیة طبق اریف القض زم بالمص ذي یلت و ال ادة فھ ن ق367لم ھ إذا ح.إ.م ر ان ت ج غی كم

ا  تھم و إعف ة الم ة بإدان ى   المحكم اریف عل ل المص ا أن تجع وز لھ ھ یج ة فإن ن العقوب ءه م

.عاتق المتھم كلھا أو بعضھا

: مباشرة الدعوى العمومیة -2

اء     الھا بالقض د اتص ا بع راءات حیالھ ض الإج اذ بع و اتخ ة ھ دعوى العمومی رة ال إن مباش

.)2(الجزائي 

راءات ا   ع الإج مل جمی ة یش دعوى العمومی تعمال ال رى إن اس ارة أخ یرھا و بعب ا س ي یتطلبھ لت

ھ        ن فی ل للطع ر قاب ائي غی م نھ ا بحك ل فیھ ام و الفص ي الأحك ون ف دیم الطع ى تق ا حت ذ تحریكھ من

.)3(بأي وجھ من أوجھ الطعن

ادة   نص الم ث ت ن ق  29حی ى م رة الأول ھ  .إ.الفق ى أن دعوى   "  ج عل ة ال ة العام ر النیاب تباش

.....".وھي تمثل أمام كل جھة قضائیةالعمومیة باسم المجتمع و تطالب بتطبیق القانون ، 

رة                      ث أن المباش ن حی تعمالھا م رتھا و اس ن مباش ة ع دعوى العمومی ك ال ف تحری و یختل

ا            دعوى بتحریكھ ة ال ي إقام رر ف و مق ا ھ س م ة ، عك ة العام أنھا النیاب د بش تعمال لا تقی و الاس

.أو رفعھا

ة         ة الابتدائی ي للمحكم م الجزائ اص القس ن اختص یس م ة التفل دد أن جریم ذا الص ي ھ ظ ف و یلاح
دد        )4( ھ یتح ي فإن اص الإقلیم بة للاختص ا بالنس وعي ، أم اص الن ص الاختص ا یخ ذا فیم ، ھ

ھ              ھ علی ي فی ذي ألق تھم أو ال ھ الم یم فی ذي یق ان ال ة أو بالمك ھ الجریم ت فی ذي ارتكب ان ال بالمك

.)5(القبض

ج.إ.من ق368، 364المادة 1
. 19اسحاق ابراھیم منصور ، المرجع السابق  ، ص 2
عبد االله أوھایبیة ، شرح القانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، 3

.59، ص 2008الجزائر 
ج.إ.من ق328المادة 4
ج.إ.من ق329المادة 5
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تلاس        ھ اخ م فی ذي ت ان ال و المك ة ھ ھ الجریم ب فی ذي ترتك ان ال یس فالمك ة التفل ي جریم و ف

ر م       الغ غی ة مب رار بمدیونی ان الإق ركة أو مك ول الش دین لأص د    الم ذي یوج ان ال توجبة أو مك س

. طن المدین أي مؤسستھفیھ مو

ة یالدعوى المدنیة التبع: /2

ن   ة م ا مطالب ة بأنھ دعوى المدنی رف ال ن  تع دني ، م دعي الم و الم ة و ھ ن الجریم رر م ھ ض لحق

وق المدنی ال ن الحق ؤول ع تھم أو المس ة   م ابھ نتیج ذي أص رر ال ر الض ائي بجب اء الجن ام القض ة أم

ھ    رت ب ا فأض ي ارتكبھ ة الت تثنائیا    )1(الجریم اء اس ر قض ائي یعتب اء الجن إن القض ھ ف ، وعلی

ة أن یعوض     رر بالجریم ة المتض ة بمطالب ة المتعلق ائل المدنی ر المس تص بنظ ن  ھیخ ا ع تھم بھ الم

.)2(الأضرار التي لحقتھ بسبب الجریمة سواء كانت جنائیة أو جنحة أو مخالفة 

ة ا       دعوى العمومی ة لل دعوى المدنی ة ال د بتبعی ذا یقص ي   و ھك اء الجزائ ام القض ة أم لمرفوع

دعوى      ة ال ي تبعی ة ، ھ ا الجریم ببت فیھ ي تس رار الت ن الأض ویض ع ى تع ول عل رض الحص بغ

ث         یرھا ، حی ث مص ن حی أنھا و م ة بش راءات المتبع ث الإج ن حی ة م دعوى العمومی ة ل المدنی

راءات      انون الإج یس لق ة و ل راءات الجزائی انون الإج ة لق ة التبعی دعوى المدنی ع ال ة، تخض المدنی

ون ث تك ویبحی ع دع ة رف ي حال ة ف ة الجزائی ي  الجھ ا ھ ا أمامھ ة لھ ة تبعی ة و مدنی ین جزائی

.)3(المختصة بالفصل في الدعوتین معا بحكم واحد

تقلة                   ة المس ا الخاص دھا طبیعتھ ة لا یفق دعوى العمومی ة لل دعوى المدنی ة ال إلا أن تبعی

.بحق مدني و ھو التعویضو ھي أن موضوعھا ھو المطالبة 

موضوع الدعوى المدنیة التبعیة : 2.1

ن           ویض ع و التع ة ھ راءات الجزائی انون الإج اق ق ي نط ة ف ة التبعی دعوى المدنی وع ال إن موض

ادة         ھ الم ت علی ا نص ذا م ة ، وھ ن الجریم دني م دعي الم ق الم ذي لح رر ال ن ق02الض ج.إ.م

ة         ن الجریم ئ ع ي الناش ماني و الأدب ادي و الجس رر الم ر الض ى جب ویض إل دف التع ھ یھ و علی

.و الذي لحق بالمدعي المدني

و التعویض المدني لھ مدلولان ، مدلول خاص یقصد بھ التعویض النقدي و آخر عام یقصد بھ كل 

.وسیلة من شأنھا جبر الضرر بغیر طریق التعویض النقدي كالتعویض العیني

.143عبد االله أوھابیبة ، المرجع السابق ، ص 1
ج .إ.من ق01الفقرة 02المادة 2
ج.إ.من ق316المادة 3
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ة                         ول المختلس ترداد الأص ب اس یس طل ة التفل ي جریم دائنین ف ة ال وز لجماع ذا یج و ھك

.مخفیةالأو 

ع                        خ بی ا أو فس رف م بطلان تص ة ب دعوى المطالب وع ال ون موض ن أن یك ھ لا یمك و من

ادة   ھ الم ت علی ا نص لاف م ك بخ ن ق 386و ذل ویت .ت.م ة بالتص واز المطالب ى ج ي ج عل ف

لطة       ي س وع الجزائ ي الموض س ، ولقاض اء المفل دائنین و أقرب رائم ال ي ج دائنین و ف ة ال جماع

.تقدیر الأضرار

الخصوم في الدعوى المدنیة التبعیة : 2.2

ى     لاس عل رائم الإف ة بج واد المتعلق ي الم ة ف ام خاص ى أحك ري عل رع الجزائ نص المش م ی ل

الرجوع  ة و ب ة التبعی دعوى المدنی راف ال ة   أط راءات الجزائی انون الإج ي ق ة ف ام العام ى الأحك إل

ا       ة و أحیان ة العام تھم و النیاب دني و الم دعي الم م الم ة ھ ة التبعی دعوى المدنی راف ال إن أط ف

.المسؤول المدني

دني  .1 دعي الم واء      :الم ة س ة المرتكب ن الجریم یا م رر شخص ھ ض خص لحق ل ش و ك وھ

ن أن    ھ یمك ا ، ومن ا أو معنوی ا طبیعی ان شخص ركة   ك ا للش رور دائن رف المض ون الط یك

اص      مھ الخ دعوى باس ع ال ر رف ذا الأخی یمكن لھ ة ، ف ركة المفلس ي الش ریكا ف ، أو ش

.باعتباره المضرور شخصیا أو باسم الشركة ضد المدیر

ب       ة أن یطال راءات التفلیس ي إج ین ف ائي المع رف القض ل المتص ن للوكی ا یمك كم

.بالتعویض

دنیا  .2 ھ م دعى علی دني  و ھ: الم دعي الم ب الم ن یطل ھ   و م دنیا بإلزام ھ م م علی الحك

بب          رر س دثت الض ي أح ة الت اب الجریم تھم بارتك و الم ھ ھ ل فی التعویض و الأص ب

.الدعوى المدنیة وھو مدیر الشركة المتوقفة عن الدفع أو مفوضھا أو مصفیھا

ریع الجزائ  ي التش رح ف ا  رو یط ركة باعتبارھ ال الش واز إدخ ول ج كال ح ؤول ي إش المس

ن         ط ع دث فق ري یتح رع الجزائ ظ أن المش ث یلاح ا حی ي تمثیلھ ق ف ھ الح ن ل دني و م الم

ا   رف قانون ل المتص ى       )1(الوكی رض إل ذي تع ي ال رع الفرنس لاف المش ذا بخ وھ

.المتصرف ، وكیل الدائنین ، ممثل العمال ، المصفي

ج.إ.من ق244المادة 1
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شروط الدعوى المدنیة التبعیة : 2.3

ب الم    روط حس ذه الش ل ھ ن ق03و 02ادتین تتمث ي   .إ.م ل إجرام وت فع رورة ثب ي ض ج ف

.و نتج عنھ ضرر و ان تكون مرفوعة من شخص ذي صفة و مقبولة

رام    .1 ل الإج ود فع رورة وج لاس        :ض رائم الإف ن ج ة م ود جریم وت وج ن ثب د م أي لاب

ؤلاء           ق ھ ي ح ة ف ون ثابت ین و أن تك فین و المفوض دیرین و المص ى الم ة عل المطبق

.و أدینوا من أجلھا 

ة    .2 فة و مقبول خص ذي ص ن ش ة م ون مرفوع دعي  :أن تك ون الم ب أن یك أي یج

ة       و المطالب دعوى ھ وع ال ون موض ة و أن یك ن الجریم یا م رر شخص و المتض دني ھ الم

بالتعویض عن الضرر 

:إجراءات مباشرة الدعوى المدنیة التبعیة : 2.4

ك   ي الش راءات ف ذه الإج ل ھ ي   تتمث ام قاض دني أم اء الم حوبة بالإدع وى المص

ق  نح     )1(التحقی ة الج ام محكم ور أم ر بالحض التكلیف المباش ي   )2(أو ب دخل ف ق الت ن طری ، أو ع

.)3(الدعوى المدنیة المقامة أمام محكمة الجنح قبل الجلسة أو أثنائھا

: الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق -1

ق       ي التحقی ام قاض دني أم اء م دم بإدع ة أن یتق ن جریم رر م وز للمتض رر  )4(یج ل المتض ویتمث

اء      وز الإدع ا، ویج ركة ذاتھ ركاء أو الش دائنین أو الش ي ال ذكر ف بق ال ا س یس كم ة التفل ي جریم ف

ادة       ھ الم ت علی ا نص ذا م ق و ھ یر التحقی اء س ت أثن ي أي وق دنیا ف رة 74م ن ق01فق ج .ج.إ.م

: الجزائي القواعد التالیة القضاءحكم الإدعاء المدني أمامو ی

ة     .1 ة أو جنح ن جنای تج ع رر ن یب بض ق أص ي التحقی ام قاض دعي أم ون الم أن یك

.موضوع الدعوى العمومیة المقامة أو التي ستقام أمام القضاء الجزائي

د           .2 ھ م ب نفس ي ینص ائیة الت ة القض رة الجھ ي دائ ا ف دین موطن دعي الم ون للم عیا أن یك

ا        دائرتھا طبق ھ ب وطن ل ار م ھ اختی ب علی ا ، یج ا فیھ ھ موطن ن ل م یك إذا ل ا ، ف أمامھ

.ج.إ.من ق241و 76للمادتین 

دعى أمامھ   .3 ة الم اب المحكم م كت دى قل دنیا ل دعي م ودع الم من  اأن ی ا یض ا مالی مبلغ

.المصاریف القضائیة

ج.إ.مكرر من ق337المادة 1
ج .إ.مكرر من ق337المادة 2
ج .إ.من ق242و 241و 240المادة 3
ج.إ.من ق72المادة 4
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ق الإدع   .4 ي التحقی رض قاض روطھ ، یع دني ش اء الم توفى الإدع ى إذا اس دني عل اء الم

.أیام لیبدي طلباتھ05وكیل الجمھوریة في أجل 

.ج.إ.من ق40أن یكون قاضي التحقیق مختصا مكانیا طبقا للفقرة الأولى من المادة .5

: التكلیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح -2

یس         ة التفل ب جنح تھم أو مرتك تدعاء الم رور باس رف المض ادر الط ة یب ذه الحال ي ھ ب ف ویتوج

رة          ھ الفق ت علی ا نص ذا م ة و ھ ة العام ل النیاب ن ممث رخیص م ى ت ول عل ك الحص ل ذل ھ قب علی

ادة  ن الم ة م ة   337الثانی ل الجمھوری دده وكی ة یح غ كفال ع مبل ھ دف ب علی ا یتوج رر ، كم مك

رة  ادة 03الفق ن الم ا    337م ار موطن ائیة أو یخت ة القض ك الجھ ا بتل ھ موطن ون ل رر ، وأن یك مك

م ی كلیات  إذ ل ك الش رام تل دم احت ى ع بطلان عل ب ال ث یترت ة ، حی ك الجھ وطن بتل ھ م ن ل ك

).مكرر337من المادة 04الفقرة ( 

المقامة أمام المحكمة الجزائیة التدخل في الدعوى-3

ادة  نص الم ن ق239ت ھ .إ.م ى أن ذا    :"ج عل ن ھ ة م ادة الثالث ا للم دعي طبق خص ی ل ش وز لك یج

ھ انون بأن ي     الق دني ف الحق الم ب ب ة أن یطال ة أو مخالف ة أو جنح ن جنای رر م ابھ ض د أص ق

".الجلسة نفسھا

مح      ھ یس ظ أن ا یلاح ن ھن حیةو م دعوى        للض رة ال ا مباش وز فیھ ي یج ة الت ي الحال ة و ف ي الجریم ف

.أمام الجھة القضائیة نفسھا المطالبة بالحق المدني أثناء الجلسة و العمومیة في وقت واحد 

دم  دني   طو یق دعي الم ر الم ت تقری ب أن یثب ا و یج ة أو قبلھ ي الجلس ذكرة ف دنیا بم دعي م ب الم ل

ل أن          ھ قب دعي بطلبات دم الم ب أن یتق ا ، ویج من موطن ة و أن یتض وع المتابع ة موض الجریم

اھد    ماعھ كش وز س لا یج دنیا ف ا م ل شخص وع ، و إذا أوك ي الموض ا ف ة طلباتھ ة العام دي النیاب تب

.)1(، ویجوز لقاضي الموضوع قبول أو رفض الإدعاء المدني في القضیة 

، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، " قانون الإجراءات الجزائیة حشر" فریجة حسین ، .فریجة محمد ھشام و أ1
.2011الجزائر 
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:تقادم الدعوى المدنیة التبعیة : 2.5

ة             ة التبعی دعوى المدنی ادم ال ة تتق راءات الجزائی انون الإج ي ق واردة ف ة ال ام العام ا للأحك تطبیق

دني  انون الم ام الق ا لأحك دعوى  )1(وفق ذه ال ادم ھ دني  تتق انون الم ام الق ى أحك الرجوع إل ، و ب

.سنة من یوم وقوع الفعل الضار15بمرور 

المصاریف القضائیة : 2.6

ؤول           ھ أو المس وم علی تھم المحك ى الم ائیة عل اریف القض م بالمص ة أن یحك دة العام القاع

واه      ر دع ذي یخس دني ال دعي الم ى الم دني ، أو عل ة  .إ.، إلا أن ق)2(الم ة المحكم رر أن ھیئ ج یق

ة  ائیة         الجزائی اریف القض ا المص ین أمامھ ل المتقاض ر تحمی ي تقری اص ف احبة الاختص ل ص تظ

ن  ھ م دني عدم دعي الم ي الم ة أن تعف ا ،   ، فللمحكم اریف أو كلھ ن المص زء م ن ج م

الات    ع الح ي جمی ھ ف ظ أن دني   والملاح دعي الم ل الم ب أن یحم ل یج ذي قب اءالقال ي الجزض ائ

دعوی    رك ال ن ح اره م واه باعتب ان     دع ائیة إذا ك روفات القض ة المص ة التبعی ة و المدنی ین العمومی

ر  ت الض ي أوقع ة الت ي الجریم ن ف د أدی دنیا ق ھ م دعى علی دعي الم ل الم وز تحمی ر ، ولا یج

.المصاریف القضائیة ما لم یخسر دعواهالمدني

آثار ممارسة الدعوى المدنیة التبعیة : 2.7

ویض ف  و التع دني ھ اء الم ار الإدع نص   يإن آث ث ت ة ، حی ي الجریم تھم ف ة الم م بإدان ة الحك حال

ادة  ن ق384الم ھ .ت.م ى أن واد  : " ج عل ي الم ا ف وص علیھ الات المنص ي الح م ف د الحك عن

: المتقدمة تفصل المحكمة المعروض علیھا الموضوع ، لو قضت بالإعفاء من التھمة 

وال و الح      –1 دائنین الأم ة ال ب جماع اف لجان ي أن تض ا ف دت    تلقائی ي أبع دعاوى الت وق أو ال ق

.بطریقة التدلیس

فیما یطلب من تعویضات عن الضرر–2

ج.إ.من ق10المادة 1
ج.إ.من ق368، و المادة 01الفقرة 367و المادة 04الفقرة 310المادة 2
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عقوبة الجریمة : ثانیا

ة     ة مجرم ب واقع ن یرتك ل م د ك رع ض رره المش ذي یق ائي ال زاء الجن ات الج د بالعقوب یقص

.)1(قانونا 

نح    د ج ة تع ركات التجاری لاس الش رائم إف دد أن ج ذا الص ي ھ ظ ف ریع و الملاح ي التش ف

ری    س التش ي عك ي و البلجیك ریع الفرنس ري و التش وري   الجزائ ري و الس انيع المص و اللبن

ان         ة إذا ك یر، وجنای لاس بالتقص ة الإف ا بعقوب ب علیھ ة معاق ام جریم نح أم ا ج ذان یعتبرانھ و الل

.أمام جریمة معاقب علیھا بعقوبة الإفلاس الاحتیالي

:)2(لاس بالتقصیر و التدلیس م یعاقب بعقوبة الإفو من ث

الشركاء المتضامنون في شركة التضامن و في شركة التوصیة-

الشركاء الموصون إذا كانوا قد تدخلوا في إدارة و تسییر الشركة -

مدراء كافة الشركات التجاریة لأنھم اكتسبوا صفة التاجر-

رئیس المجلس و أعضاء مجلس الإدارة في شركة الأموال -

مجالس المراقبة و الوكلاء المفوضونأعضاء -

موظفو شركات المساھمة و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة -

ھلوا  - اھموا و س اھمون إذا س ركاء المس نھم    الش د م ن قص رم ع اب الج ات ارتك روا بیان و نش

رائم         ى أن ج ارة إل ب الإش ة و تج ا وھمی وا أرباح ة أو وزع ة أو محرف ات وھمی و میزانی

وة   ز بالقس ال تتمی ادي    )3(الأعم ز الاقتص را للمرك ة نظ ا مرتفع ة فیھ ون الغرام ث تك ، حی

.للمرتكب لھا ، كما تتمیز بوجود عقوبات تكمیلیة غیر مألوفة في القانون العام

ي أ ا ینبغ الي    كم لاس الاحتی ررة للإف ات المق خص بالعقوب ى الش م عل ذھن أن الحك ن ال ب ع لا یغی

ر           ة أن تنظ ة الجزائی ل إن للمحكم لاس ، ب ھر الإف م بش بق الحك ى س ف عل یري لا یتوق أو التقص

. )4(في حالة الإفلاس بطریق فرعي تطبیقا لنظریة الإفلاس الفعلي التي أخذ بھا المشرع 

ى     رع عل ص المش د ن دلیس      و لق یس بالت ورتیھا التفل یس بص ة التفل ات جریم یس وعقوب التفل

ادتین     ي الم ھ ف یر بنوعی ات   384و 383بالتقص انون العقوب ن ق ي   )1(م ات ف م العقوب ، وتقس

.التشریع الجزائري إلى عقوبات أصلیة و عقوبات تكمیلیة

.200المرجع السابق ، ص أحسن بوسقیعة ، 1
.66بن داود ابراھیم ، المرجع السابق ، ص 2

3 J.LARGUIER et PH- Cont, op.cit , p07 .
ج.إ.من ق، الفقرة الثانیة225المادة 4
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العقوبات الأصلیة : /1

واد   ى الم الرجوع إل ن ق380و 379و 378ب ادة  ج .ت.م نص الم ث ت ھ 378، حی ى أن :" عل

ائمین         ى الق دلیس عل التفلیس بالت ة ب ات الخاص ق العقوب دفع تطب ن ال ركة ع ف ش ة توق ي حال ف

... "بالإدارة 

..."تطبق عقوبات التفلیس بالتقصیر :"على أنھ 380و تنص المادة 

دیرین أو المفوض         ى الم ة عل ات المطبق ن العقوب نفین م د ص ھ یوج ظ أن م یلاح ن ث ین                    م

.أو المصفین في الشركات

:ج .ت.من ق380و 378عقوبة الجریمتین المنصوص علیھما في المادتین -1.1

ادة    ى الم الرجوع إل ة        378ب ة جریم ا المادی بھ وقائعھ ي تش ة الت ى الجریم نص عل ي ت و الت

ذه      یر ، وھ یس بالتقص ة التفل ات جریم ق عقوب ى تطبی ل إل ا تحی ظ أنھ یر نلاح یس بالتقص التفل

ادة    ب الم رة حس ادة   .ت.ق369الأخی ى الم ا إل ات   383ج تحیلن انون العقوب ن ق نص   م ي ت و الت

.دج 200.000دج إلى 25.000شھرین إلى سنتین و بغرامة من على عقوبة الحبس من

ادة  ى الم الرجوع إل ن ق380و ب ة   .ت.م ا المادی بھ وقائعھ ي تش ة الت ى الجریم نص عل ي ت ج و الت

ى         ل إل ا تحی ظ أنھ ركة ، نلاح یس الش دیر و ل ة الم ى مالی ع عل ن تق دلیس ، لك یس بالت ائع التفل وق

یس بالتق     ة التفل ات جریم ق عقوب ادة      تطبی ب الم رة حس ذه الأخی یر ، وھ ن ق369ص ج .ت.م

ادة   ى الم ا إل ى    383تحیلن ھرین إل ن ش بس م ة الح ى عقوب نص عل ي ت ات و الت انون العقوب ن ق م

.دج 200.000دج إلى 25.000سنتین و بغرامة من 

جریمة التفلیس في الحالات ھرتكابلاكل من ثبت مسؤولیتھ :" من قانون العقوبات على أنھ 383تنص المادة 1
:المنصوص علیھا في القانون التجاري یعاقب 

200.000دج إلى 25.000و بغرامة من ) 2(إلى سنتین ) 2(على التفلیس بالتقصیر بالحبس من شھرین -
.دج 

دج إلى 100.000و بغرامة من ) 5(إلى خمس سنوات ) 1(عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة -
.دج500.000

و یجوز علاوة على ذلك أن یقضى على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في 
.سنوات على الأكثر) 5(على الأقل و خمس ) 1(من ھذا القانون لمدة سنة 1مكرر 9المادة 

بالعقوبات و التفلیس بالتدلیسیعاقب الشركاء في التفلیس بالتقصیر:" على أنھ 384و تنص المادة 
"من ھذا القانون حتى و لو لم تكن لھم صفة التاجر383المنصوص علیھا في المادة 
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: ج .ت.من ق379عقوبة الجریمة المنصوص علیھا في المادة -1.2

ادة  ى الم الرجوع إل ن ق379ب ا تح.ت.م ظ أنھ یس ج یلاح ة التفل ة جریم ق عقوب ى تطبی ل إل ی

دلیس ا بالت وص علیھ ادة  المنص ي الم ن ق369ف ادة   .ت.م ى الم ا إل دورھا تحیلن ذه ب ج ، وھ

ة      384 نوات و بغرام س س ى خم نة إل ن س بس م ي الح ة ھ الي العقوب ات و بالت انون العقوب ن ق م

.دج 500.000دج إلى 100.000من 

العقوبات التكمیلیة : / 2

انون       ا ق ص علیھ د ن لیة و لق ات الأص ى العقوب اف إل ات تض ي عقوب ة  ھ ات التكمیلی إن العقوب

ا ی  ا م ھ ، ومنھ عة من ادة التاس ي الم ري ف ات الجزائ ة  العقوب فة إلزامی ق بص ة طب ا الجوازی و منھ

ة عل  اص بالجریم انون الخ ص الق ق إلا إذا ن ن لا یطب ا م اك منھ ا أن ھن ا ت، كم ا م ا و منھ ق یھ طب

.الجنح و الجنایاتفي حالة الحكم في كافة

ادتین     ي الم ة ف ات   التكمیلی ى العقوب ري عل رع الجزائ ص المش د ن انون 388و 381و لق ن الق م

ادة   اري و الم رة  384التج ى        02الفق نیفھا إل ن تص م یمك ن ث ات ، وم انون العقوب ن ق م

:مجموعتین 

: منصوص علیھا في القانون التجاري العقوبات التكمیلیة ال–2.1

تتمثل ھذه العقوبات في الإسقاطات و نشر الحكم 

قاطات –أ  ادة   :الإس ا الم ت علیھ ن ق381نص ي  .ت.م ي تقض خاص   : " ج الت ى الأش ق عل تطب

واد   ى الم یھم بمقتض وم عل ي ر  380و 378المحك قاطات الت انون الإس وة الق انون  و بق ا الق تبھ

ار    لاس التج ى إف ورات    ، "عل ي المحظ قاطات ف ذه الإس ل ھ وص   و تتمث ق المنص قوط الح و س

.)1(علیھا القانون 

جل          ي الس جیل ف ن التس ع م اجر المن لاس الت ى إف ب عل ي تترت قاطات الت ذه الإس ین ھ ن ب و م

اري   ن       )2(التج ازلات ع ي التن ي ف ار مھن یط أو مستش ار أو وس دخل كسمس ن الت ع م ، المن

ا   ة أو رھنھ لات التجاری ا      ، )3(المح م بھ م یحك و ل ى و ل انون حت وة الق ات بق ذه العقوب ق ھ و تطب

.القاضي الجزائي و لا تزول إلا بعد رد الاعتبار 

یخضع المدین الذي أشھر إفلاسھ للمحظورات و سقوط الحق : " ج على أنھ .ت.من ق243تنص المادة 1
.المنصوص علیھا في القانون

"و تستمر ھذه المحظورات و سقوط الحق القائم حتى رد الاعتبار ، ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك 
.المتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجاریة 08-04من القانون رقم 08المادة 2
ج.ت.من ق149المادة 3
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ة  -ب م الإدان ر حك ق و نش ھ  : لص ھ و إذاعت ي إعلان م یعن ر الحك اف یبحنش دد ك ى ع ل إل ث یص

خ  ا للش دا فعلی ة تھدی ذه العقوب كل ھ اس، وتش ن الن ھ م س مكانت وي و تم ام ص المعن ھ أم ة فی و الثق

.)1(الجمھور مما قد یؤثر على نشاطھ في المستقبل

ادة   نص الم ن ق 388ت ھ  .ت.م ى أن ا    " ج عل ادرة وفق ة الص ام الإدان ر أحك ق و نش ري لص یج

وم  ة المحك ى نفق اب عل ذا الب دة للإلھ حیفة معتم ي ص یھم ف ة  عل ات القانونی ة علان ذلك خلاص و ك

ات       دة الإعلان دد جری م ع ر رق من ذك ة تتض ات القانونی میة للإعلان رة الرس ي النش وجزة ف م

" .القانونیة التي حصل فیھا النشر الأول 

التكمیلیة یختلف تطبیق العقوبات : العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات -2.2

.للأحكام العامةطبقافي ھذه الحالة فمنھا ما یطبق بنص خاص و منھا 

:العقوبات التكمیلیة لنص خاص –أ 

ادة        ي الم واردة ف وق ال ن الحق ر م ق أو أكث ن ح ان م ي الحرم ات ف ذه العقوب ل ھ رر 09تتمث مك

ن ق01 ى  .م نة إل دة س ذا لم نوات05ع و ھ ذا    )2(س ل ھ ھ یتمث رة فإن ادة الأخی ذه الم ب ھ ، وحس

: و العائلیة وھي لحقوق الوطنیة و المدنیة  الحرمان في الحرمان من ممارسة ا

.العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة-

ى أي عق    - اھد عل را ، أو ش ا ، أو خبی اعدا محلف ون مس ة لأن یك دم الأھلی د               ع

.أو شاھدا أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلال

ي ح  - ق ف ن الح ان م ة                    الحرم ي إدارة مدرس دریس و ف ي الت لحة و ف ل الأس م

.أو الخدمة في مؤسسة التعلیم بوصفھ أستاذ أو مدرسا أو مراقبا

.عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما-

.و بعضھاسقوط حقوق الولایة كلھا أ-

م      دلیس و ل یس بالت ة التفل ي حال ط ف ات فق ذه العقوب ى ھ ص عل رع ن ا أن المش ظ ھن و الملاح

.یتطرق إلى جریمة التفلیس بالتقصیر

رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، بشوش عائشة ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ، 1
.131، ص 2001-2002

ویجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان : "... ع على أنھ .من ق384تنص المادة 2
"من ھذا القانون لمدة سنة إلى خمس سنوات 01مكرر 09من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
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: العقوبات التكمیلیة بصفة عامة –ب 

ن      ع م ة المن ي عقوب ل ف ا ، وتتمث نص علیھ ص ی ود ن دم وج م ع ق رغ ن أن تطب ي یمك ي الت و ھ

ة  اط      )1(الإقام ة أو نش ة مھن ن ممارس ع م ة المن ة    )2(، و عقوب فقات العمومی ن الص اء م ، الإقص

دة  ر  05لم ى الأكث نوات عل دة      )3(س دفع لم ات ال تعمال بطاق یكات أو اس دار الش ر إص ، حظ

ر 05 ى الأكث نوات عل واز الس)4(س حب ج ن، س د ع دة لا تزی اریخ 05فر لم ن ت نوات م س

.)5(النطق بالحكم 

انون       و ل ق ي ظ نص ف ان ی ي ك رع الفرنس ى أن المش ارة إل در الإش ات  563-67تج ى عقوب عل

واد     ي الم رائم ف ذه الج د      133و 132و 131ھ ا بع ري ، أم انون الجزائ ابھة للق ة مش بطریق

انون     ي بق اري الفرنس انون التج دیل الق بح     95-85تع یس و أص ة التفل د جریم م توحی ث ت حی

ون للأش   دیرون أو الممثل ى     الم ة عل ات المطبق عون للعقوب فون یخض ة أو المص خاص المعنوی

.جریمة التفلیس مثلھم مثل التجار

دة      بس لم ي الح ة ف ل العقوب الي فتتمث ي الح انون الفرنس ي الق ا ف ي 05أم ة ف نوات و الغرام س

تثمار       75.000 دمات الاس وردة لخ ات م دیرین لمؤسس ى الم ة عل دید العقوب ع تش ادة ( أورو م الم

03-654L ( 654-04فنص علیھا في المادة ، اما العقوبات التكمیلیةL.

یس       ات التفل ق عقوب ى تطبی ون إل إنھم یحیل اني ف وري و اللبن ري و الس ریع المص بة للتش ا بالنس أم

.بالتقصیر أو بالتدلیس حسب الحالة

: متابعة الشریك في الجریمة / 3

ة      اھمة الجنائی كال المس ن أش كل م ة ش ي الجریم تراك ف ادة   )6(إن الاش ي الم رع ف نص المش ، وی

نفس              384 اجر ب فة الت ھ ص وفر فی م تت و ل ى و ل ریك حت اب الش ى عق ات عل انون العقوب ن ق م

ال            اب الأفع ي ارتك اعد ف یس إذا س رم التفل ي ج راكھ ف ق إش ل ، ویتحق ررة للفاع ات  المق العقوب

یس  ة للتفل تعمال         المادی ة أو باس ة المفلس وال المؤسس اء أم ى إخف اعدة عل ة كالمس دلیس خاص بالت

ة         وء نی ترط س یس و یش ة التفل ي جریم اع ف تراك بالامتن ع الاش لاس ، و لا یق ة للإف ائل مؤدی وس

. الشریك و تتحقق ھذه الأخیرة بمجرد علمھ بالجریمة

من قانون العقوبات 13المادة 1
من قانون العقوبات 16المادة 2
من قانون العقوبات 02مكرر 16المادة 3
من قانون العقوبات 03مكرر 16المادة 4
من قانون العقوبات05مكرر 16المادة 5

.182ص ، 2006توزیع ، عنابة منصور رحماني ،  الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار العلوم للنشر و ال6
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ى    رض عل ر ف ور یعتب ذا التط ة ھ ھ ، و مواكب ى أرض نن االله عل ن س نة م ات س ور المجتمع إن تط

.المشرع ، فصلاح الأمة لا یأتي إلا بصلاح التشریعات التي تكفل العدالة بین أفرادھا

ى إدارة           ائمین عل ة الق ي مواجھ واء ف د س ى ح رھم عل ركاء و غی ن الش دائنین م وق ال ة لحق و حمای

ى    ون عل م ینحرف د تجعلھ ي ق لاحیات الت لطات و الص ن الس د م ون بالعدی ذین یتمتع ركة ال الش

یة       ب شخص ق مكاس ى تحقی ة إل لحة العام ق المص وي و تحقی خص المعن ن الش ودة م ة المنش الغای

اب ال ى حس و عل رع    و ل د أن المش ة نج املات التجاری ي المع وازن ف ق الت ل تحقی ن أج ر ، و م غی

فین        دیرین و المص ؤلاء الم ى ھ ة عل ات جزائی رض عقوب دما ف اب عن د أص ري ق الجزائ

خة     ي إلا نس ا ھ ر م ة الأم ي حقیق ام ف ذه الأحك ت ھ ة و إن كان ركات التجاری ین للش و المفوض

را    ي ج ھ ف وص علی ان منص ا ك م    عم ي رق انون الفرنس ي الق لاس ف ابق 563-67ئم الإف الس

.الذكر

رع    ھا المش ي فرض ة الت ام الجزائی ل للأحك رح و التحلی ة  بالش ذه الدراس ي ھ نا ف د تعرض و ق

ور       اط و الأم ض النق یح بع ل توض رع أغف ظ أن المش ا یلاح ة و م ركات التجاری لاس الش ى إف عل

ة فی    ام خاص من أحك م یتض ھ ل ث أن ة بحی رائم   الإجرائی ة ج راءات متابع ص إج ا یخ م

ن            ر م ي كثی ة ف ام العام ى الأحك أ إل ا نلج ا جعلن و م لاس ، وھ م     الإف رع ل ا أن المش ان ، كم الأحی

ع   ركة     یض ون الش داد دی زام س م الإل ذ حك ة لتنفی مانات الكافی ة  الض وص الخاص ى بالنص و اكتف

..بالتفالس بالتقصیر و التدلیس

ظ أن الم  ا یلاح ر        كم رة تعتب ذه الأخی ركات ، فھ إفلاس الش اري ب انون التج ي الق تم ف م یھ رع ل ش

رد             ذي أف ري ال رع المص ثلا المش لاف م ذا بخ دیث و ھ ادي الح ام الاقتص یة للنظ ة الأساس اللبن

. بابا كاملا لأحكام و إجراءات إفلاس الشركات

الرغم          ة ب ل قائم د تظ ي ق ركة الت لال الش ا انح تلزم حتم لاس لا یس ھار   إن الإف ن إش م

ة         ي التفلیس د تنتھ اطھا ، وق تأنف نش ا و تس ع دائنیھ لح م ى ص ركة عل ل الش د تحص ھا ، فق إفلاس

. بالإتحاد و تسدید الدیون ثم یبقى للشركة أموال كافیة تمكنھا من متابعة نشاطھا

وال ،        ركاء الأم دیر و ش ا م ي یرتكبھ لاس الت رائم الإف ري بج رع الجزائ تم المش ركات  اھ ا ش أم

ى     ب عل ھ یترت ي أن ن الطبیع اجر فم ف الت ا وص ریك فیھ ب الش ي یكتس ي الت خاص و ھ الأش

لا   ركة إف لاس الش ا إ  إف یألون جنائی ا وس ركاء جمیع ة    س الش ال المكون د الأفع ابھم أح ت ارتك ذا ثب

.لجریمة الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس
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د           ھم وق دار حصص ركة إلا بمق ات الش ن التزام ركاء ع أل الش ث لا یس وال حی ركات الأم ا ش أم

ود      ي تق ة الت ة الجامح را للرغب ركاء و نظ ر الش ن غی ین م خاص طبیعی ى أش ا إل ند الإدارة فیھ یس

تثمارھا       ي اس ین ف دخراتھم آمل ركات بم ذه الش ي ھ اھمة ف و المس دخرین نح غار الم ص

ى      و الحص  ائمین عل ة الق ركات لرغب ذه الش رك ھ رع أن یت ب المش م یرغ ذلك ل ا ل ى أرباحھ ول عل

ع       املین م ص و المتع ھم و الحص حاب الأس ة أص رة لحمای وص آم دخل بنص ا ت ا ، إنم إدارتھ

ع       ي المجتم ا ف ب توافرھ ان الواج ة و الائتم ھ للثق ا من واء دعم د س ى ح ركة عل الش

رض ع  ث ف اري ، بحی خص     التج ا ش ا باعتبارھ ون إدارتھ ذین یتول خاص ال ى الأش ات عل قوب

دلیس           یس بالت ة التفل ي حال ررة ف ات المق ع العقوب لا لتوقی ا مح ون بطبیعتھ وي لا تك معن

.أو التقصیر

ل            ل لمفاعی ھا مماث دة ، بعض ل عدی ركة مفاعی لاس الش إعلان إف م ب دور الحك ن ص تج ع ین

لا    لان إف ى إع ة عل تلاف       المترتب ف لاخ ر یختل ھا الآخ رد ، و بعض اجر الف س الت

ف           ددین ، یختل ركاء متع مھا ش ا ، و ض یم إدارتھ ة تنظ ھا ، وكیفی ة تأسیس ا ، و طریق طبیعتھ

.مركزھم باختلاف أنواع الشركات التي ینضمون إلیھا

ر    تارھا وتص ت س ة تح ال تجاری ام بأعم ن ق ى م ركة إل لاس الش داد إف ا  إن امت ا كم ي أموالھ ف ف

رف             ة التص وء نی ى س زاء عل ة ج ھ القانونی ث طبیعت ن حی د م ة ،لا یع ھ الخاص ت أموال و كان ل

زاء    و ج ا ھ تعار  و إنم م المس وریة و الاس ي الص ة ف د العام ق للقواع رد تطبی ي الإدارة ، أو مج ف

.للتلاعب بالشخصیة المعنویة للشركة و التعسف في استعمالھا

مل نظ   م یش ادة    ل ي الم وارد ف ؤولیة ال ام     224ام المس ى نظ ري عل اري الجزائ انون التج ن الق م

ي             فة ف احب الص لاس أو ص د الإف وى م ر دع ة لنظ ة المختص ع المحكم ح یوض ي واض إجرام

.طلب المد 

ا      راجح فقھ رأي ال ا لل د وفق ل الم خاص مح دئ للأش لاس مبت ھر إف ة ش د بمثاب لاس یع د الإف إن م

ي فرنس   اء ف ة       و قض ا نتیج ركة ولكنھ لاس الش ھر إف ة لش ر أو نتیج ة أث د بمثاب ذا الم د ھ ا ، ویع

ب  ب إلا بموج ى    لا تترت رع عل ددھا المش ة ح روط معین وافر ش ى ت اء عل در بن ائي یص م قض حك

.سبیل الحصر، وتتجھ إلى ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة للشركة 
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امن       ریك المتض ز الش ین مرك ام ب ابق الت ول بالتط عب الق ھر    ویص ھ ش د إلی ن امت ز م مرك

رر          امن یتق ریك المتض إفلاس الش ة ، ف ركة المفلس ون الش ن دی ؤولیة ع ث المس ن حی لاس م الإف

ؤولیة      انون مس نص الق ؤول ب ھ مس ا أن ركة ، كم لاس الش ھر إف م ش دور حك رد ص ا بمج تلقائی

ون ل دی ن ك امنیة ع یة و تض ق  شخص ب وف لا یكتس لاس ف ھ الإف د إلی ن امت ا م ركة ، أم الش

ا إذا           ي رأس مالھ تھ ف در حص ركة إلا بق ون الش ن دی أل ع اجر و لا یس فة الت ة ص د العام القواع

لطة    داره س أن إص ي ش ة ف ع المحكم ل تتمت م مفص ون إلا بحك د لا یك ذا الم ا ، وھ ریكا فیھ ان ش ك

.تقدیریة واسعة

ي      دیرین ف ي الم ترط تقاض د       لا یش ى تنعق ال الإدارة حت ام بأعم ر القی ر نظی ركة أج الش

.مسؤولیتھم عن دیونھا

ا            ا لأنھ ا بمفردھ وء إلیھ ب اللج ھ یج دیون ، فإن ة ال وى تكمل ال دع روط إعم وافر ش ة ت ي حال ف

ا    الا منھ ز إعم ة العج ن قیم زء م داد ج دیرین س ة الم ت المحكم إذا ألزم دائنین ، ف لح لل الأص

ھ   ة ، فإن لطتھا التقدیری زء      لس ز ج یریة لحج ؤولیة التقص وى المس ى دع وء إل دائنین اللج وز لل یج

.الضرر الذي لم یتم تعویضھ

ى         ن عل ل دائ لحة ك یس لمص دائنین و ل ة ال لحة جماع دیون لمص داد ال الإلزام بس م ب در الحك یص

.تنفیذه للقواعد العامة في تنفیذ الأحكامویخضع حده،

ول بأن  ن الق دم یمك ا تق لال م ن خ ذا و م ام  و ھك ع نظ ري وض رع الجزائ ى المش ب عل ھ یج

ة             ان المحكم لال بی ن خ دیون م ة ال وى تكمل الأخص دع ركات و ب لاس الش ح لإف ي واض إجرائ

دیون       داد ال الإلزام بس م ب ذ الحك مان تنفی ة لض مانات كافی ع ض ا ، ووض ة بنظرھ المختص

.یونالمختصة بنظرھا ، ووضع ضمانات كافیة لضمان تنفیذ الحكم بالإلزام بسداد الد
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قائمة المراجع

I– المراجع باللغة العربیة

: المؤلفات / 1

: المؤلفات العامة –أ
قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة ، دیوان المطبوعات :أحسن بوسقیعة§

.2000الجامعیة ، الجزائر ، 
الوطني للأشغال التربویة الوجیز في القانون الجزائي  العام ، الطبعة الأولى ، الدیوان -

.2002،الجزائر ، 
الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار ھومة للطباعة و النشر -

.2008و التوزیع ، الجزائر 
1979نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المطبعة الفنیة ، القاھرة ، :أحمد محرز §

 .
المبادئ الأساسیة  في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دیوان :ابراھیم منصوراسحاق §

.1995المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول ، دیوان : بلحاج العربي §

.2005المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة الرابعة 
إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبات الجنحیة  ، دار ھومة :عبد العزیز سعد§

.2007للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر 
شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، التحري و التحقیق  ، دار : عبد االله أوھایبیة §

.2008ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر 
القانون التجاري اللبناني ، الجزء الثالث ، الأوراق التجاریة و الإفلاس ، :علي البارودي §

.1971بیروت 
.2003الإفلاس فبي القانون التجاري الجدید ، بدون ناشر ، بدون دار نشر، :علي یونس §
و توزیع ، نشرالثانیةبعةطالالكامل في القانون التجاري الجزائري  ، : فرحة زراوي صالح§

. 2003إبن خلدون، وھران ، 
شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، دار الخلدونیة : ة حسینحفریة محمد ھشام و حفری§

.2011و النشر ، للطباعة
سة الجامعیة الأولى ، المؤسبعةطالقانون العقوبات القسم الخاص ،:محمد علي جعفر §

. 2006و النشر و التوزیع ، بیروت ، للدراسات 
نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء :محمد مروان §

.1999الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
نابة ، و التوزیع ، ع، دار العلوم للنشر" الوجیز في القانون الجزائي العام : منصور رحماني §

2006.
، بدون دراسات في قانون التجارة الجدید ، مكتب عین الشمس ، القاھرة :نجیب محمد بكیر §

.سنة نشر
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: المؤلفات المتخصصة –ب
الوسیط في القانون التجاري المغربي و المقارن ، الجزء : أحمد شكري السباعي §

.1992و النشر و التوزیع ، الرباط ،شركة بابل للطباعة ، الرابع ، الإفلاس 
شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدید  معلقا علیھ بأحكام : أحمد محمود خلیل§

.2002منشأة المعارف ، الإسكندریة ، " محكمة النقض 
أحكام الإفلاس التجاري و الإعسار المدني معلقا علیھ بأحكام محكمة النقض ، دار -

.2004یة ، الإسكندریة ، المطبوعات الجامع
الموسوعة التجاریة الشاملة  ، الجزء الرابع ، الإفلاس ،عویدات للنشر :إلیاس ناصیف§

.1999و الطباعة ، بیروت ، 
ة القضائیة في القانون التجاري المقارن  ، دار نظام الإفلاس و التسوی:إبراھیم بن داود§

.2008الكتاب الحدیث ، القاھرة 
المسؤولیة الجزائیة للشركات:جمال محمودالحمدي و أحمد عبد الرحیم عودة §

.2000التجاریة ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، دار وائل للنشر ، 
الجزائري  الأوراق التجاریة ، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري:راشد راشد §

.2004المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الرابعة ، دیوان بعةطال، 
لسنة17قانون التجارة رقم الإفلاس و الصلح الواقي منھ طبقا ل:راشد فھیم §

.2000، المكتب الفني للإصدارات القانونیة ، الطبعة الأولى ، 1999
.2002مبادئ الإفلاس ، دار النھضة ، القاھرة ، :سلامة فارس عرب §
الموجز في أحكام الإفلاس ، الطبعة الأولى ، دار النھضة :القیلوبي سمیحة§

.2003العربیة ، القاھرة 
، مطبعة " محاضرات في القانون التجاري ، الإفلاس و التسویة  القضائیة:عربصبحي§

.2000الكاھنة ، الجزائر ، 
موسوعة الحقوق التجاریة ، الجزء الثامن ، :رزق االله الأنطاكي بالاشتراك مع نھاد السباعي §

.1965الإفلاس ، مطبعة العروبة ، مصر 
الشركة على الشركاء ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  إفلاسأثر :رضا السید عبد الحمید §

2000–2001.
، دیوان المطبوعات الجامعیة  بعة الثانیةطالالإفلاس و التسویة القضائیة ، :عباس حلمي §

.2000الجزائر ، 
شرح الإفلاس من الناحیتین التجاریة و الجنائیة  ، المنشیة ، الإسكندریة  :عبد الفتاح مراد §

1999.
تة ، عمان ؤأحكام الإفلاس و الصلح الواقي منھ ، كلیة الحقوق ، جامعة م:ي لعزیز العكی§

1997.
.س ،منشأة المعارف ، الاسكندریة ، بدون سنة نشرالإفلا:عبد الحمید الشواربي §

، منشأة المعارف جلال حزي 1999لسنة 17الإفلاس في ضوء القانون رقم -
.2003، 2001و شركاه ، 

في ضوء 1999لسنة 17التعلیق على القانون التجاري الجدید رقم :عبد الحمید المنشاوي §
.2005المعارف الإسكندریة ، جلال حزى وشركاه ، الفقھ و القضاء ، منشأة

:عبد الرحمن السید قرمان§
الوسیط في قانون التجارة الجدید، الإفلاس و الصلح الواقي منھ ، دار النھضة العربیة -

.2000القاھرة  ، الطبعة الأولى ، 
النھضة مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین عن دیون الشركة المفلسة ، دار -

.2001العربیة ، القاھرة 
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في قانون التجارة الجدید، دار النھضة العربیة ، القاھرةالإفلاس:علي جمال الدین عوض §
.2001الطبعة الثانیة ، 

.1999الشركات التجاریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة :فایز نعیم رضوان §
02المجلة " جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجیب حسني  §

.1998، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت الثالثة، الطبعة 
الأوراق التجاریة و الإفلاس ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، : مصطفى كمال طھ§

2003.
لتجاري ، الأوراق التجاریة ، عملیات البنوك ، القانون ا:و علي الباروديمصطفى كمال طھ§

.2003ن 2001الإفلاس منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
أصول الإفلاس ، دار الفكر الجامعي ، : بالاشتراك مع وائل بندق مصطفى كمال طھ-§

.2005الإسكندریة 
.وزه بقانون الشركات  ، بدون طبعة ، ترجمة محمد بن :طیب بلولھ §
شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري  ، دیوان المطبوعات :نادیة فوضیل §

.2007الجامعیة ، الجزائر ، 
الصلح الواقي من الإفلاس ، دراسة مقارنة في القوانین الأردنیة :نشأت الأخرس §

.2009و القانون البریطاني ، دار الثقافة ، عمان ، و اللبنانیة 
جرائم الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ز القانون المقارن ، دار الجامعة :وردة دلال §

.2009الجدیدة للطباعة و النشر ، الإسكندریة ، 

: و دكتوراهمذكرات ماجستیر/ 2

المعنویة ، كلیة الحقوق ، جامعة  الجزائر المسؤولیة الجنائیة للأشخاص :ة شبشوش عائ§
2001-2002.

المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة باعتبارھا شخص معنویا ، كلیة : شة ئبوعزم عا§
.الحقوق ، جامعة وھران 

، جامعة وھران ")دراسة مقارنة ( جرائم الإفلاس في التشریع الجزائري : براشمي مفتاح §
.2010-2011.
جنحة إساءة استعمال أموال الشركة المساھمة ، كلیة الحقوق ، جامعة : فنینخ عبد القادر §

.2003وھران ، 
النظام القانوني لإدارة شركة المساھمة في القانون الیمني والمصري ، : غازي شایف مقبل §

.1994رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 

: المحاضرات و المقالات الفقھیة / 3
، محاضرات في مادة القانون التجاري ، السنة الرابعة لیسانس ، كلیة دحماني محمد الصغیر·

.2008الحقوق ، جامعة وھران ، 
، محاضرات في مادة القانون التجاري ، السنة الثالثة لیسانس ، كلیة فرحة زراوي صالح·

.2006/ الحقوق ، جامعة وھران 
، المراقبة الداخلیة في شركة المساھمة ، مجلة المؤسسة و التجارة ، إبن خلدون عائشة سبع·

.2006، 2للنشر و  التوزیع ، عدد 
، ممثل الشخصي الإعتباري في قانون الشركات التجاریة ، مجلة المؤسسةمفتاح بوجلال·

.2006، 2و الإدارة ، عدد
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:نیة النصوص القانو/ 4
: النصوص القانونیة الجزائریة  –أ 

المتضمن تمدید العمل بالتشریع 1962دیسمبر 31المؤرخ في 157- 62القانون رقم -
.ر .، ج1962دیسمبر 31الفرنسي حتى إشعار لاحق التشریع النافذ إلى غایة 

.18.، ص2عز1963جانفي 11
المتضمن 1966جوان 08: ه الموافق لـ 1386صفر 18المؤرخ في 155- 66الأمر رقم -

المعدل ( ،623.، ص 48.ع1966جوان 10. ر.قانون الإجراءات الجزائیة ، ج
).و المتمم 

المتضمن 1966جوان 08: ه الموافق لـ 1386صفر 18المؤرخ في 155- 66الأمر رقم -
. 701.، ص49.ع1966جوان 11. ر.المتمم ، جقانون العقوبات ، المعدل و

المتضمن 1969سبتمبر 18الموافق لــ 1389رجب 07المؤرخ في 79- 69الأمر رقم -
.المصاریف القضائیة

1975أبریل 29: ه الموافق لـ 1395ربیع الثاني 17المؤرخ في 35-75الأمر رقم -
.502.ص37.ع1975ماي 09. ر.المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، ج

المتضمن 1975مبر سبت26: ه الموافق لــ 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -
).المعدل و المتمم ( ، 990.ص78.ع،1975سبتمبر 26. ر.القانون المدني، ج

المتضمن 1975سبتمبر 26: ه الموافق لــ 1395رمضان 20المؤرخ في 59-75الأمر رقم -
.)المعدل و المتمم ( ، 1073.ص101.، ع1975دیسمبر 19. ر.التجاري ، جالقانون 

المتعلق 1990أوت 18: ه الموافق لــ 1411محرم 27المؤرخ في 22-90القانون رقم -
.1145، ص 36.، ع1990أوت 22.ر.بالسجل التجاري ، ج

1993مارس 01: رمضان الموافق لــ09المؤرخ في 03- 93المرسوم التشریعي رقم -
.04.، ص14.، ع1993مارس 03. ر.المتعلق بالنشاط العقاري ، ج

أبریل 25: ه الموافق لــ1413ذي القعدة 03المؤرخ في 08- 93المرسوم التشریعي رقم -
.3، ص1993أبریل 27.ع.ر.، المتضمن تعدیل القانون التجاري ،ج1993

یتعلق بالوكیل 1996جویلیة 09ه الموافق لــ 1417صفر 23المؤرخ في 23- 96قم الأمر ر-
.13، ص 43.،ع1996ه ، سنة 1417صفر 24. ر.المتصرف القضائي ، ج

.04.، ص1996دیسمبر 06: ه الموافق لــ1417رجب 28المؤرخ في 27- 96الأمر -
دیسمبر 07: ه الموافق لـ 1417رجب 26المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم -

، 1996نوفمبر 27، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیھ في استفتاء 1996
.06.، ص76.ع1996دیسمبر 08ر .ج

و 2001أوت سنة 20الموافق 1422المؤرخ في أول جكادى الثانیة عام 04- 01الأمر رقم -
47.ر.ج. قتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة و الإ

.09ص. 22/08/2001.
، یتعلق 2003جویلیة 19جمادى الأولى الموافق لــ 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -

).المعدل و المتمم ( 25، ص 43.، ع2003جویلیة 20. ر.بالمنافسة ، ج
یحدد 2004جوان 23الموافق لـ 1425جمادى الأولى 05المؤرخ في 02- 04القانون رقم -

المعدل ( ، 3، ص 41.، ع2004جوان 27.ر.القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ج
).و المتمم 

2004أوت 14: ه الموافق لــ1425جمادى الثانیة 27المؤرخ في 08-04القانون رقم -
.4، ص52.، ع2004أوت 18.ر.شروط ممارسة الأنشطة التجاریة  ، ج
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المتعلق 2006فبرایر 20ه الموافق لـ 1427محرم 21المؤرخ في 01-06القانون رقم -
. 04، ص 14.م ، ع2006ه ، سنة 1427صفر 08. ر.بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ، ج

).المعدل و المتمم ( 
2006دیسمبر 20: ه الموافق لــ1427ذي القعدة 29المؤرخ في 23- 06القانون رقم -

.11، ص 84.، ع2006دیسمبر 24.ر.المتضمن تعدیل قانون العقوبات ، ج
:ه الموافق لــ 1427رمضان 12المؤرخ في 348- 06المرسوم التنفیذي رقم -

یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمھوریة2006أكتوبر 05
.29، ص 2008أكتوبر 08، المؤرخة في 63.ع.ر.و قضاة التحقیق ، ج

2007نوفمبر 25ه الموافق لــ 1428ذي القعدة 15المؤرخ في 11- 2007القانون رقم -
.3، ص74.، ع2007نوفمبر 25.ر.المتضمن النظام المحاسبي المالي ، ج

قانون یتضمن2008فیفري 25الموافق لـ 1429صفر 18المؤرخ في 09-08القانون رقم -
).03، ص 21.، ع2008أبریل 23.ر.الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج

یعدل2010أوت 15: الموافق لــ 1431رمضان عام 5مؤرخ في 05-10القانون رقم -
یولیو سنة 19الموافق  1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 03-03و یتمم الأمر رقم 

46.، ع2010أوت 18: ه الموافق لــ 1431رمضان 08.ر.بالمنافسة ، جو المتعلق 2003
.10، ص 

یعدل 2010أوت سنة 15ه الموافق 1431رمضان عام 05مؤرخ في 06-10القانون رقم -
یونیو سنة 23الموافق 1425جمادى الأولى عام 05المؤرخ في 02- 04و یتمم القانون رقم 

ه 1431رمضان 08.ر.طبقة على الممارسات التجاریة ، جالذي یحدد القواعد الم2004
.11، ص46.م ، ع2010أوت 18: الموافق لـ 

یتمم 2010أوت سنة 26الموافق 1431رمضان عام 16مؤرخ في 05-10رقم رالأم-
2006فبرایر سنة 20الموافق 1427محرم عام 21المؤرخ في 01-06القانون رقم 

.16، ص50.، ع2010سبتمبر 01. ر.علق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ، جو المت

:النصوص القانونیة الأجنبیة –ب 

1996أوت 01: ه الموافق لــ 1417ربیع الأول 15المؤرخ في 15- 95القانون رقم -
.2187، ص 4418. ، ع1996أكتوبر 03المغربیة . ر.المتعلق بمدونة التجارة ، ج

) 1999لسنة ( قانون التجارة المصري -
قانون العقوبات المصري-
قانون العقوبات اللبناني -
قانون العقوبات السوري -
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II– المراجع باللغة الأجنبیة :

1 / Les  Ouvrages:

- Bastian : Note sous Lyon 07 nov 1955.
- CAMPANA Jeanne : la responsabilité civile du dirigeant en cas de

redressement judiciaire, Rev.Juris.com.1994.
- Courdonierc :Note sous d’apple de Paris 09/01/1930 , j.sociétés 1931.
- D.Veaux : la renaissance de la responsabilité personnelle dans les

sociétés commerciales Thèse Rennes 1947 .
- D. PASCAL : Banqueroute, Encyclopédie Dalloz, Paris, droit pénal,

A.Cas., 1996.
- Didier PAULE : Droit commercial ; entreprises en difficulté, P.U.F.,

Paris,1995.
- DERRIDA (F), Goded, (P.) et sartes (J.p), redressement et

liquidation judiciaires des entreprises, 3éd.D.1991.
- FERRARI : la responsabilité civile de chif d’entreprise en cas de

règlement judiciaire ou de liquidation des biens, thèse paris 1970.
- G.LAGARDE : les conditions de la mise en faillite des dirigeants de

sociétés anonymes et à responsabilité limitée, Rev, gen. Du droit de la
faillite 1939.

- J.L.Mazeaud :de la distinction des jugements déclaratifs et jugements
constitutifs de droit , Rev.Trim.or, civ.1928-1929.

- J.F Artz : l’extension du règlement judiciaire ou de la liquidation de
biens aux dirigeants sociaux, Rev :Trim, Dr.com.1975.

- J. LARGUIER et Ph. CONT :«Droit pénal des affaires, 10ème éd.
Dalloz, A.C, Paris, 2001.

- J. RINGROSE : The Pénal Effects of Bankruptcy Law ,2002 C.O.L.R.
IX.

- J. ROBIN :Banqueroute, Encyclopédie Dalloz, Paris, droit pénal,
A.Cas.,1970 ,

- M. BETCH : Lamy droit pénal des affaires 2005 », Paris, 2006, P.862.
- M .Gegout : des conditions aux quelles est subordonnée l’indépendance

de la personnalité d’une société par actions et celle de son principal
actionnaire , journal de sociétés 1933 .

- M. SALAH : Les sociétés commerciales- Tome 1, Les règles communes,
S.N.C. S.C.S. », EDIK, Oran, 2005.

- M. VERONE : Droit pénal des affaires », 7èmc éd. Dalloz, Pans, 2007.
- MARTIN SERF : Juris-classeurs , Fasc.41.E.2éd.
- N.PIMBLIS : la faillite dans les relations internationales d’ordre

public, tH.,Paris XI.1992.



175

- P.BOUREL : l’obligation ou passif social des dirigeants de sociétés
anonymes et à responsabilité limitée en cas d’insuffisance d’actif,
Rev.trim,dr.com.1960.

- R.LEGEAIS : l’extension de la faillite sociale une mesure contre les
abus de la personnalité morale des sociétés, Rev, Trem, dr.com.1957.

- Y. GUYON : Droit des affaires, Tome 02 ; Entreprises en difficultés,
Règlement judiciaire ; Faillite personnelle », 02eme éd., économica,
Paris, 1989.

- Dirigeant de société obligatoire , responsabilité civile, j.c.I.,fasc.

2/ Textes Juridiques :

- Code de commerce français (modifié et complété)

- Code pénal français (modifié et complété)

- Code de procédure pénale français (modifié et complété)

- La loi n° 67-563 du 13/07/1967 sur le règlement judiciaire, la

liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

- La loi n° 85-98 du 25/01/1985 relative au redressement et à la

liquidation judiciaire des entreprises, J.O.R.F. du 26/01/1985.

- La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,

J.O.R.F du 27 juillet 2005.pl2187.



176

الفھرس 
....................................................................................................................مقدمة 
...………………………………جرائمھوالإفلاسلنظامالعامةالنظریة: التمھیديالفصل

....................................................................النظریة العامة لنظام الإفلاس : المبحث الأول 
........................................ تعریف الإفلاس و تمییزه عن النظم المشابھة لھ: المطلب الأول 
.................................. ............................................. تعریف الإفلاس: الفرع الأول 
.................................................................تمییزه عن النظم المشابھة لھ : الفرع الثاني 

........................................................... التطور التاریخي لنظام الإفلاس: المطلب الثاني  
..........................................................في العصور القدیمة و الوسطى: الفرع الأول 
.........................................................................في القانون الفرنسي : الفرع الثاني 
.................................................في القانون الجزائري و القانون المصري: الفرع الثالث 
...............................................................مبادئ و أسس نظام الإفلاس: المطلب الثالث 

................................................................................جرائم الإفلاس : المبحث الثاني 
........................................................................مفھوم جرائم الإفلاس : الأول المطلب
.......................................................................مصادر جرائم الإفلاس: الثاني المطلب
................................................تمییز جرائم الإفلاس عن بعض الجرائم: الثالث  المطلب

التجاریةالشركاتلإفلاسالعامةالأحكام: الأولالفصل
.................................شروط شھر إفلاس الشركات التجاریة و إدارة التفلیسة: المبحث الأول 

....................................................شروط شھر إفلاس الشركات التجاریة : المطلب الأول 
.........................................................................الشروط الموضوعیة : الفرع الأول 

.........................تمتعھا بالشخصیة المعنویةاتخاذ الشركة أحد الأشكال المقررة قانونا و : أولا
.......................................................................................التوقف عن الدفع : ثانیا 

.............................................................................المقصود بالتوقف عن الدفع .1
.................................................................................شروط الدین غیر المدفوع . 2
............................................................................طبیعة الدین الممتنع عن دفعھ . 3
.....................................................................................إثبات التوقف عن الدفع .4

.............................................................................الشروط الشكلیة : الفرع الثاني 
..............................صاحب الصفة في طلب شھر إفلاس الشركة و المحكمة المختصة : أولا 

...........................................................صاحب الصفة في طلب شھر إفلاس الشركة . 1
...............................................................المحكمة المختصة بشھر إفلاس الشركة .2

.......................................................................................حكم شھر الإفلاس : ثانیا 
...............................................................طبیعة حكم شھر الإفلاس و خصائصھ . 1
..............................................................م شھر الإفلاس و طرق الطعن فیھ تنفیذ حك. 2

.........................................................................إدارة تفلیسة الشركة: المطلب الثاني 
...............................................................................أشخاص التفلیسة : الفرع الأول 

...........................................................................................وكیل التفلیسة:  أولا 
.........................................................................................القاضي المنتدب :  ثانیا 
..............................................................................................المحكــــمة :  ثالثا 

............................................................................................النیابة العامة : رابعا 
.................................................................................................المفلس :  خامسا 
...........................................................................................كتلة الدائنین :  سادسا 

01
07
09
10
10
12
14
15
16
19
22
24
24
25
25

27
28
28
28
36
36
38
40
42
43
43
43
45
46
47
52
55
55
55
56
57
57
57
58



177

................................................................حصر أموال المفلس و إدارتھا : الفرع الثاني 
......................................................................................حصر أموال المفلس : أولا 
........................................................................................إدارة أموال المفلس : ثانیا 
........................................................................................حصر دیون المفلس : ثالثا 

..................................................................قفل التفلیسة لعدم كفایة الموجودات : رابعا 
.................................................آثار الحكم بشھر الإفلاس و انتھاء التفلیسة: الثاني المبحث 

...................................................................آثار الحكم بشھر الإفلاس: المطلب الأول 
.............................................................آثار حكم الإفلاس بالنسبة للشركة : الفرع الأول 

.........................................رفع ید الشركة المفلسة عن إدارة أموالھا أو التصرف فیھا: أولا 
.........................................................عدم نفاذ التصرفات التي تتم في فترة الریبة : ثانیا 

............................................................آثار حكم الإفلاس بالنسبة للشركاء: الفرع الثاني 
........................................................أثر حكم الإفلاس بالنسبة للشركاء المتضامنین : أولا 
..................................................حكم الإفلاس بالنسبة للشركاء غیر المتضامنینأثر : ثانیا 

............................................................آثار حكم الإفلاس بالنسبة للدائنین: الفرع الثالث 
................................................................وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة: أولا 
.......................................................................................سقوط آجال الدیون: ثانیا 
.....................................................................................وقف سریان الفوائد : ثالثا 

...............................................................................................المقاصة :  رابعا  
......................................................................انتھاء تفلیسة الشركة : المطلب الثاني 

........................................................................انتھاء التفلیسة بالصلح : الفرع الأول 
............................................................................................الصلح الودي  : أولا 
...........................................................................................الصلح القضائي : ثانیا 
..........................................................................الصلح مع التخلي عن الأموال :  ثالثا 

..........................................................................التفلیسة بالإتحادانتھاء : الفرع الثاني 
.............................................................................................ماھیة الإتحاد : أولا  
..........................................................................الاتحاد في الشركات التجاریة : ثانیا 

فیھاالمدیرینوالإدارةمجلسأعضاءإلىالشركةإفلاسشھرامتداد: الثانيالفصل
المفلسةالشركةدیونبسدادالتزامھمو

النظام القانوني لمد شھر إفلاس الشركة إلى أعضاء مجلس إدارتھا : المبحث الأول 
.................................................................................و المدیرین فیھا

.................................شروط مد شھر إفلاس الشركة و الطبیعة القانونیة لھ : المطلب الأول 
..............................................................شروط مد شھر إفلاس الشركة : الفرع الأول 

..............صدر حكم بشھر إفلاسھاوجود شركة مستوفاة للأركان الموضوعیة و الشكلیة : أولا 
...............................................................التصرفات التي تؤدي إلى مد الإفلاس : ثانیا 

..................................................الطبیعة القانونیة لمد شھر إفلاس الشركة : الفرع الثاني 
.....................................................مد شھر الإفلاس جزاء على سوء نیة التصرف : أولا 
..............................مد الإفلاس تطبیق للقواعد العامة في الصوریة و الاسم المستعار: ثانیا 
........................................مد الإفلاس جزاء للانحراف بالشخصیة المعنویة للشركة : ثالثا 

59
59
62
64
66
68
68
68
69
69
72
72
75
76
77
80
82
82
83
83
84
84
89
90
90
92

94
94
94
96
99

106
106
107
109



178

.........................................................إجراءات المد و الآثار المترتبة علیھ: المطلب الثاني 
..................................................................إجراءات مد شھر الإفلاس: الفرع الأول 

........................................................................المحكمة المختصة بطلب المد : أولا 
............................................................الإفلاسصاحب الصفة في طلب مد : ثانیا 

......................................................................آثار مد شھر الإفلاس : الفرع الثاني 
.............................................................................الآثار المالیة لمد الإفلاس : أولا 
.......................................................................الآثار غیر المالیة لمد الإفلاس : ثانیا 

............................التزام أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین بسداد دیون الشركة: المبحث الثاني 
و آثار الحكم بالإلزام بسداد الدیون

...............التزام أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین بسداد دیون الشركة المفلسة: المطلب الأول 
......شروط مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین عن دیون الشركة المفلسة : الفرع الأول 

..............................................شروط تتعلق بالشركة و صفة القائمین على إدارتھا: أولا 
.................................................................................ارتكاب خطأ في لإدارة  :ثانیا 

الطبیعة القانونیة لالتزام أعضاء مجلس الإدارة : الفرع الثاني 
.........................................................دیون الشركة بسداد  و المدیرین

.............الشركة یخضع لنظام خاصإلزام أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین بسداد دیون : أولا 
...................مدى جواز الجمع بین دعوى تكملة الدعوى و دعوى المسؤولیة التقصیریة: ثانیا 

...............................................................آثار الحكم بالإلزام بسداد الدیون : المطلب الثاني 
.............................................................تنفیذ الحكم بالإلزام بسداد الدیون: الفرع الأول 
..........................................الجزاء المقرر في حالة الامتناع عن تنفیذ الحكم : الفرع الثاني 

..................................ون الفرنسيضمانات تنفیذ الحكم بالإلزام بسداد الدیون في القان: أولا 
.............................................................................موقف المشرع الجزائري : ثانیا 
............................................................................إفلاس الشركات بالتقصیر : أولا 
...............................................................................إفلاس الشركات بالتدلیس : ثانیا
............................................................................إجراءات متابعتھا و عقوباتھا : ثالثا 
........................................................................................المتابعة إجراءات : أولا 
..........................................................................................عقوبة الجریمة : ثانیا 

.....................................................................................................الخاتمـــة 

.………………………………………………………………… قائمة المراجع

111
111
111
113
114
114
119

120

120
122
122
125

126
126
128
132
132
134
134
137
140
149
151
152
161

166

169



الملخص

إليلقد فرضت الوتیرة السریعة و المتزایدة التي تتطور بھا الحیاة التجاریة 
وضع تنظیم قانوني للشركات وذلك بمنح مجال اكبر لمبادرة الشركاء وھذا ما 

خصیص ھذه الحریة وتنظیمھا وذلك بتاستدعي من المشرع التدخل للحد من 
.بالإفلاسجزائیة كتلك المتعلقة أحكام

إفلاسحول محتوى جرائم خاصةویثیر ھذا الموضوع عدة تساؤلات تدور 
الإدارةمجلس أعضاءإفلاسشھر إليالتي تؤدي الأفعالالشركات التجاریة و 

مستقل نتیجة كأثروالمدیرین و انعقاد مسؤولیتھم عن الوفاء بدیونھا سواء 
الشركة إفلاسع لتوابع امتداد كتابأوالإدارةالجسیمة التي ارتكبوھا في الأخطاء

.إلیھم

:الكلمات المفتاحیة
الجزائیة؛ الشروط؛ الدیون؛ الشركاء؛ الأحكام؛  الشركات التجاریة؛ الإفلاس

.الدائنین؛ شھر الإفلاس؛ التقصیر؛ التدلیس
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